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وام امن اكيم 

إن ا ور رة ود و تود ا من رز ا شا وسات 
أعمالناء والصلاة والسلام عل سيدنا المصطفئ الحبيب» وعلل آله وصحبه وسلم صلاة 
تليق بمقامه في كل وقت وحين. 

وبعد: 

لما يسر الله لنا تجهيز مساق آيات الأحكام؛ وكانت مشتملة على استدلال المذهب 
بآيات الأحكام وكيفية فهمهاء فوفرت للدارس سبل الاستدلال بالقرآن لمذهب 
النعمان» وإكمالاً لبدر طالب الفقه الحنفي كان حقاً علينا تجهيز مساق أحاديث الأحكام 
بحيث يكون فيه الكفاية ف الاستدلال بالسنة المطهرة. فيكتمل للدارس طرفا 
الاستدلال من كتاب وسنة؛ لتتحقق مؤنته فيهما. 

لكن الأمر في الأحاديث مختلف عنه في القرآن» ففى القرآن الآيات محصورة 
حيث تمكنا من عرض عامة الآيات الواردة في الأحكام» ورتبناها على الأبواب الفقهية 
با لامثيل له من قبل» ثم عرضنا رأي علماتنا وأئمتنا في تفسيرها وفهمها علل مذهبنا. 

وهذا الأمر غير مكن تحقيقه في أحاديث الأحكام؛ لأن عدتها بالآلاف» واستيفاء 
الكلام عليها يستغرق مجلدات عديدة ما لا يخدم دراسة المساق الجامعيء ولأن الكلام 
عليها طويل الذيل؛ لكثرة ما يتعلّق بها من مباحث كتصحيح ثبوتها واختلاف ألفاظها 
وتعدد مناهج قبولها بخلاف القرآن فلا نزاع فيه في| يتعلق بهذه المباحث وغيرها. 


۸ سالغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

كلّ هذا يحتاج منا إل التّمكير كثيراً كيف تُقدّم مساق فيه كفاية للدّارس في 
الاستدلال الحديثي للمذهب» بحيث تحصل له الغنية. 

وبعد التظر والبحث رأيثٌ أن كتاب «العْرّةٌ المنيفة في ترجيح مذهب أب حنيفة) 
للسّراج الغزنوي (ت۷۷۳ه)» أنسب ما يقرأ فيها لسهولة عبارته» واستعراضه لعامة 
الأبواب الفقهيّة» وذكره لأبرز المسائل فيهاء وحسن ترتيبه بتصوير المسألة عند أي 
حنيفة والشّافعيَ» ثم يعرض حجج أبي حنيفة» ثم حجة الشّافعيَ مع الإجابة. 

وني عرض الحجب والجواب عليها يُظهر قدرة فائقة في الاطلاع علل الأحاديث 
ركفا التعامل ادها وأضولياء فيستخدم كثيراً من قواعد الأضول الث درست 
مساقات الأصول في المناقشات؛ ما يجعله كتاباً تطبيقياً لبيان منهج الحنفية في قبول 
الأخبار وردهاء وكيفية فهم الأدلة فقهياً وأصولياًء وهذا ما يحتاجه الدارس حتى 
تتحقّق له المكنة في مناقشة الأدلة وفهمهاء فكانت هذه أهمٌ ميزة في الكتاب. 

لكن واجهتنا مشكلة أن الكتاب إر يخدم با فيه الكفاية» فقد طبع قدياً سنة 
(5ه) عن نسخة مخطوطة من مكتبة عارف حكمت» قام بنسخها واعدادها 
للطبع الأستاذ الفاضل أحمد خيري, وقدَّمها للإمام الكبير محمد زاهد الكوثري للنظر 
فيها والتقديم لما ففعل. 

وأثناء التظر فيها بدقةٍ -أثناء خدمتها وتخريج أحاديثها- لاحظت أن الكلام لا 
يستقيم في مواضع عديدة منها؛ مما يدل على الحاجة الماسّة إلى مقابلتها على نسخ 
مخطوطة؛ فأسعفني أخي الكريم الدكتور حمزة البكري بنسخة من قسطموني» فسارعت 
إل مقابلتها عليهاء ووجدت فيها سقطأ كثيراً يزيد علل خمسين موضعاًء وكنت اعتنيت 
بها من جهة فقراتها وعلامات الترقيم والتعليق والتخريج الذي يقرا من القارئ 
الكريم» بحيث تصبح في متناول يده» وينهل من علمها. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ج 

وترجمت لؤلفها ترجمة مناسبة تظهر أحواله وتبين مكانته والدرجة الرفيعة التي 
وصل إليهاء وسميتها: 

«الزّهر النّدي في ترجمة الغزنوي الهندي» 

وريت من المناسب أن يكتب في مباحث متعلّقة با حديث يَظهر فيها مدئ عناية 
oa‏ وني تا اح لخن ا SAN El‏ 
ويمكن هذا من خلال الإجابة على سؤال: 

هل جميع أحاديث الأحكام اطلع عليها علماء المذهب» وعملوا با علموا منها 
وتركوا ما تركوا منها لأسباب وموجباب أم أن المذهب لر يطلع علل بعضها؟؛ لذلك 
قال ما قال لعدم علمه با ولو علمها لقال شيئاً آخر. 

وهذه أبرز شبهة شاعت بين المعاصرين» وكانت سبباً في ابتعادهم عن الفقه من 
منابعه الصافية في المذاهب الفقهية المتبعة» واتسع الكلام كثيراً في فوات أحاديث النْبِيّ 
ل للمجتهدين» حتى وصل الأمر في الواقع إلى فقد الثقة بمذاهبهم ففي كل مسألة 
تطرح يقول القائل: لعل الحديث إر يصل إلى المجتهد. فصار سبب الاختلاف بين 
الفقهاء في الأذهان هو عدم وصول حديث النبي كك للمجتهد, قال النّعمان": «من 
الا أنتقول إن اا هة رة ات فيذه كلية ر ل رها إلا جاه أن 
رض وتو ما ذمنا شی بالأكمة يمن أن نفول: إن الحديث ل بیت عنده». 

ويمكن أن نرد على شبهة عدم وصول الحديث بوجهين: 
# الأوؤل: الإيجاب: 

وهو المؤافقة عاد صنخة هذا الأمن وهو أن الأحادية ل قصل :إل المجدهيد 
ولكن أي أحاديث هذه التى إرتصلء فله احتمالات: 


.77”0 في مكانة الإمام أبي حنيفة ص‎ )١( 


4 سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

.١‏ أن جميع الأحاديث إر تصل للمجتهد. وهذا لا يقول به عاقل؛ لأنها وصلت 
للقاصي والداني» فكيف إرتصل للمجتهد. 

”.أن أكثرٌ الأحاديث إر تصل للمجتهد, وهذا لا يُقبل في حقٌّ العلماء» فكيف في 
حن المجتهدين» والأحاديث متوافرةٌ في الكتب ومتثورة ومتداولة. 

نيدن الاخاديف التهورة OO‏ صل للحصية ونيا كر 
منتشرة وشائعةء ولا تخفئ عل المشتغلين بالعلم» فكيف تخفئ علل المجتهدين. 

5.أن بعض الأحاديث خفية» وهذا هو المعروف عند مَن يقول بعدم وصول 
أحاديث النَبِي يه للمجتهدين» ومع التسليم بصكّته. لكن بني عليه في هذا الزّمان 
إسقاط المذاهب جملة وتفصيلاً؛ بالاعتراض علل فروعها وعدم قبولها بحجّة عدم 
وصول الحديث. مع التسليم أن مثل هذا لا يكون إلا في خفي وندرء فلا بني عليها ما 
نرئ من هدم الشّريعة كان الواجب علينا رفض هذه الفكرة» وعدم قبوها لأثرها 
السّىء ونتائجها الفاسدة في إضاعة شريعة الإسلام. 


هه 


** والثاني: السلب: 


aA 


وهر رفكن ضكة هذه الفكرة بان المذاهئ كانت مستوعية [لأحاديك: عى 
رسول الله يه وإريفتها شيءٌ منهاء وهذا ما صرّحَ به كبارٌ العلماء» قال الصّالحِي”: 
«اعتذر بترك أبي حنيفة أحاديث الآحاد؛ لعدم إطلاعه علل بعضهاء وفيه بعد): أي يبعد 
أن يكون مّن وصل هذه الدرجة العلمية الرفعية إر يطلع على جميع الأحاديث 
ويستوعبها. 

وإيفاء للمسألة حقها من البحث من عامّة جوابنها وكافة احتمالاتهاء فإنني 
أفردتها بتأليف سميته: 


«إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام» 


)١(‏ في عقود الجمان ص7917. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أي حنيفة لأحاديث الأحكام ب ١١‏ 

أعرض فيها مباحث متعددة في تحقيق المسألة وتحرير القضية بحيث تحصل الثقة 
التامة بالمذاهب الفقهية» وتندفع جميع الشّبهات المتعلّقة بهاء وهي في سنّة مياحث: 

المبحث الأوّل: مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث. 

ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: في اهتمام أبي حنيفة بالحديث» وبينت فيه أنه بلغ فيه أقصاه. 

والمطلب الثاني: في توثيق جماهير الفقهاء والمحدثين لأبي حنيفة» وذكرت توثيق 
العشرات من أئمة الإسلام له بم لا يدع شكاً في الثقة التامة به. 

والمطلب الثالث: في رد انتقادات بعض أهل الحديث على أبي حنيفة؛ ولتحقيق 
ذلك قدمت بمقدمات في الجرح والتعديل» ثم بينت وجوهاً لردّ الطعون عموماً عن 

والمطلب الرابع: في دعاوى وردهاء في الجواب عن طعن الدارقطني وابن 
الجوزي وابن عدي والعقيلي والختطيب والنُوريّ وابن بان والبخاريٌ. 

والمبحث الثاني: في بلوغ أبي حنيفة أعلى درجة علمية اجتهادية. 

ويشتمل على أربعة مطالب. وهي: 

المطلب الأول: في شرط المجتهد المطلق استيعاب السنة» فلا يمكن أن يكون 
مجتهداً مطلقاً من (ريطلع علل أحاديث الأحكام. 

والمطلب الثاني: في اعتماد كبار الحفاظ في عصر أبي حنيفة على اجتهاده الفقهي. 
بينت فيه أخذهم بفتواه ومذهبه وسؤالهم له» ولو لريكن بلغ الدرجة العليا في الحديث 
ا وشو امال 

والمطلب الثالث: في دفاع تلامذة أبي حنيفة عن مذهبه. وهذا بعد وفاته» حيث 
ردواما يتوهم الفضلاء من فقدان دليل لمسألة معينة. 


۴ سالغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

والمطلب الرابع: في إظهار علماء المذاهب للمكانة العلمية لأي حنيفة» حيث 
خصوا كتباً في ترجمة سيرته وبيان أحواله والانتصار له» وذكرت فيه عشرات كتب 
حافت لك 

والمبحث الثالث: المذهب الحنفى علم متكامل. 

على أربعة مطالب. وهي: 

المطلب الأول: في شمول المذهب لعلم مدرسة علمية» بدأت من الصحابة ال 
وتنتهى بانتهاء الحياة الدنياء ولا تقتصر علل علم شخص فقطء وأبو حنيفة هو أبرز 
علمائها؛ لذلك نسبت له. 
ا 
وأضافوه إلى علم الكوفة. 

والمطلب الثالث: في أن المذهب الحنفي هو الإسلام العملي» بينت فيه أن هذا 
المذهب هو الذي كان مطبقاً في عامة الدول الإسلامية في التاريخ» وأنه يمثل الإسلام 
العملي بين المسلمين لسهولة تطبيقه ويسره. 

والمطلب الرابع: في المتابعة من أئمة الإسلام لأبي حنيفة» بينت فيه أن كبار العلماء 
عبر العصور أخذوا بمذهب أبي حنيفة لثقتهم به واعترافهم بمكانته» وهو أنه جمع علم 
القرآن والسنة. 

والمبحث الرابع: شيوع الأحاديث في المذهب. 

ويشتما على تسعة مطالب» وهي: 

و ال 
خاصة. 


والمطلب الثاني: في اشتمال «الأصل» ما يقارب ألفي أثرء وهو الكتاب الأم 
للمذهب الحنفى» وهو ملىء بالآثار» وحوئ عامتها. 

والمطلب الثالث: فى أنه نقل آثار أي حنيفة مئات الرواة» حتىى وصل عددها إلى 
خمسماثة راوي» وأبرزهم أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن وحفص بن غياث. 

والمطلب الرابع: في أنه ألفت عشرات المسانيد لأبي حنيفة» وذكرت فيه ما يزيد 

والمطلب الخامس: فى علو الإسناد ميزة لأ حنيفة» بينت فيه أن له وحدانيات: 
أي بينه وبين النبي #۶ راو واحد. وله ثنائيات بالمئات: أي بينه وبين النبي وَل راويان. 

والمطلب السّادس: في كثرة تآليف الحفاظ بأسانيدهم استدلالاً للمذهب» بينت 
فيه أن كبار الحفاظ جمعوا الأحاديث بإسنادهم إلى النبي يل في نصرة مذهب أبي حنيفة. 

والمطلبٌ السّابع: في تأليف ما لا يحصى في استدلالات الحنفية» ذكرت فيه 
عشرات المؤلفات التى جمعت من قبل أئمة كل عصر تدليلاً عن أقوال المذهب. 

والمطلب الثامن: في تخريج أحاديث كتب فقه الحنفية» بينت فيه اعتناء عدد كبير 
من الحفاظ بتخريج الأحاديث الواردة في كتب الفقه. 
أكثر من مئة شرح علل كتب الصحاح والسنن للمحدثين من الحنفية. 

والمبحث الخامس: معالم مدرسة الفقهاء الحديثية. 

ويشتمل على خمسة عشر مطلباء وهي: 

المطلب الأول: في أن للفقهاء مدرسة كاملة في قبول الحديث ورده» بينت فيه أن 

والمطلب الثاني: في أن ضعف دليل المستدل لا يدل على ضعف مسألة المجتهد. 
ذكرت فيه أن بعض العلماء مكن أن يكون استدلالهم ضعيفاً» وهذا لا يدل عن ضعف 
المسألة؛ لأنها منقولة عن المجتهد» وله أدلة أخرئ عليها. 


والمطلب الثالث: في قوة الدّليل وضعفه يرجع للمجتهد لا لغيره بينت فيه أن 
الذي استنبط المسألة هو المجتهد المطلق» فيعتير قوة الدليل وضعفه عنده لا غير. 

والمطلب الرابع: في اعتبار الرواية بالمعنى للحديث عند المحدثين والفقهاء 
وبينت فيه أن كثير من الأحاديث تكون بلفظها ضعيفة أو موضوعة لكنها بمعناها 
متواترة. 
الفقهاء يشترطون موافقة الحديث لعمل الصحابة ك. 

والمطلب السادس: فى أن موافقة عمل صحابة وتابعى الكوفة يقوّى الحديث؛ 

والمطلب السابع: في عمل الصحابة مقدم على الحديث؛ لأنه عملهم يمثل آخر ما 

والمطلب الثامن: فى سقط الرواية المخالفة لعمل الرّاوى» بينت فيه أنه لا يعقل أن 

والمطلب التاسع: يرد الحديث إن أعرض عنه الصٌحابة» بينت فيه أن اعراضهم 
دلالة عل عدم صحته وثبوته. 

والمطلب العاشر: في أن الحديث الضعيف مُقدَّم على القياس» بينت فيه أن ا حنفية 
يقدمون الأحاديث الضعيفة علل الرأي فيط لا يدرك بالعقل. 

والمطلب الحادي عشر: في أن القواعد تبنى على الآيات والمتواتر والمشهورء بينت 
فيه أن قواعد الأبواب لا تبنى إلا علل الأدلة القطعية. 

والمطلب الثانى عشر: يقوى الحديث بموافقته للقواعد الفقهية» بينت فيه أن 
الحديث الموافق للقاعدة أقوئ من غيره؛ لأنْ القاعدة أخذت من مجموعة أدلة. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل 6١آ‏ 

والمطلب الثالث عشر: في أن الإرسال أحد طرق تصحيح الأحاديث. بينت فيه 
أن بعض سلفنا إذا أرادوا تصحيح حديث أرسلوه 

والمطلب الزابع عشر: في أن عام القرآن يفيد القطع» بينت فيه أن عموم القرآن 
مقدم علل حديث الآحاد. 

والمطلب الخامس عشر: في أن رواية غير الفقيه ترد إن خالفت القياس» بينت فيه 
إن كان الراوي غير فقيه فإن روايته المخالفة للقواعد تترك. 

والمبحث السادس: اختلاف الفقهاء اختلاف أصولي. 

ويشتمل على مطلبين, وهما: 

المطلب الأول: ني أن اختلاف الفقهاء لاختلاف الأفهام «الأصول». 

والمطلب الثاني: بناء الأحكام على العلل لا على الظواهرء بينت فيه أن ما يظهر 
أحياناً من ترك ظاهر الحديث إنم| هو بسبب عملنا بعلة ا حديث. 

والمبحث السّابع: تطبيقات فقهية في مسائل يكثر وقوعها. 

ويشتمل على سبعة عشر مطلباً: 

المطلب الأول: في حكمٌ مس المصحف لغير المتوضئ والجنب والحائض. 

والمطلب الثاني: في حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب. 

والمطلب الثالث: في حكم دخول الحائض المعلمة والمتعلمة المسجد. 

والمطلب الرابع: في المسحٌ على الجوربين التخينين. 

والمطلب الخامس: في حكم تارك الصلاة. 

والمطلب السادس: في حكم الجمع بين الصلوات مطلقا. 

والمطلب السابع: في حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر. 

والمطلب الثامن: في حكم صيام يوم السبت. 

والمطلب التاسع: في جواز دفع القيمة في صدقة الفطر. 

والمطلب العاشر: في وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً. 

والمطلب الحادي عشر: في إسقاط إرادة الزوج في الخلع. 


ل1 ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

والمطلب الثاني عشر: في حكم مصافحة النساء. 

والمطلب الثالث عشر: في حكم الأخذ من الحاجبين. 

والمطلب الرابع عشر: في حكم تغطية الوجه والكفين. 

والمطلب الخامس عشر: في التشبه بغير المسلمين. 

والمطلب السادس عشر: في حكم حلق اللحية وقصها. 

والمطلب السابع عشر: في الاحتفال بالمناسبات. 

سعيت فيها لإثبات قاعدة عدم جواز مخالفة الإجماع؛ لأنه يمثل الثوابت لهذه 
E‏ سد :اقيق E‏ وال هرو ESEN‏ قن ANE‏ 
اختلفت فيه المذاهب» فان كل واحلِ منهم يلتزم فيها مذهبه» ويجوز له الأخذ من 
الملاهب اع إن اط دنك ولا نكر واعد شاعام الا ندميه لاه مدهت 
معتبرء صدر من ته معتبر قبلته الأمة» وصار علا يُقتدئ به. 

وعرضتٌ فيها رأي المذاهب الفقهية في المسائل المشهورة وكيفية فهمهم لماء 
وطريقة تعاملهم مع أحاديث الأحكام الواردة فيهاء بحيث يندفع الفهم الخاطئ هذه 
المسألة» ولا يبقى مجالاً لأصحاب الأفكار المنحرفة في التَّمسّك بظواهر أحاديث وردت 
في هذه المسائل» والإتيان بأقوال إريسبقهم بها أحد. 

وني الختام أسأل الله كلك أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
الإسلام والمسلمين» وأن يغفر لنا خطايانا ويكفر عنا سيئاتناء وي رحمنا برحمته» ويرزقنا 
الهداية إلى سبيله» وصلل الله علل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 

وكتبه 

في صويلح» عمان, الأردن الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 

۹۳م عميد كلية الفقه الحنفي 

جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ۱۷ 


المبحث الأول 
مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث 


0 


تمهيد: 

نعرض في هذا المبحث اهتمام أبي حنيفة بالحديث» وتوثيق جماهير الفقهاء 
والمحدثين له» ورد انتقادات بعض أهل الحديث عليه» ودعاوى وردها في الجواب عن 
طعن بعض المحدثين فيه في المطالب الآتية: 


۸ د سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


المطلب الأول 
اهتمام الإمام أبي حنيفة بالحديث 

إن اعتناء الإمام أبي حنيفة بطلب العلم» وتتبع أدلته من حديث رسول الله له 
ومسائله الدقيقة المتداولة بين الفقهاء أوصله إلى التردد إلى كثير من العلماء الأعلام؛ 
للاستفادة واللقياء فبلغ عدد شيوخه الذين أخذ عنهم الحديث والفقه وغيرهما عدّة 
آلاف. 

قال الذهبيٌ": «حدّثٌ عن: عطاء» ونافع» وعبد الرحمن بن هرمز الآعرج» 

ور ۶ Ê ٠‏ 3 
وسلمة بن كهيل» وأبي جعفر محمد بن علي» وقتادة» وعمرو بن دينار» وأبي إسحاق» 
وخلق كثير)”. 

وقال اللكنوي”: «وأما مشايحه في العلم فكثيرون». 

وقال طاشکبری*: «عد مشاعه فبلغ أربعة الآف شيخ» وفي «الانتصار»: هذا 
من أدنى فضائله ولا يخلتج في صدرك أن مشايخ البخاري ربا تبلغ عشرة آلاف فيلزم 
أن يكون أفضل منه؛ لأن مشايخ الحديث ليسوا كمشايخ الفقهء فإن الأولين لا بد أن 
يكونوا عالمين دون الآخرين؛ وهذا قل الفقهاء وكثر رواة الحديث». 

وأضاف القاري” بعد ذكر هذا: «والحاصل إن أكثر مشايخ الإمام كانوا جامعين 


.۲۷ :١ ومقدمة السعاية‎ 2١٠١١ :١ ومقدمة التعليق‎ ٠۲٠١:١ وينظر: العبر‎ .١78:١ في تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.١7١ :١ مقدمة التعليق‎ )۲( 

(۳) في مقدمة العمدة .٤ :١‏ النافع الكبير ص57 . 

.٠۷۸ :۲ في مفتاح السعادة‎ )٤( 

.4 في سند الأنام ص‎ )٥( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب آي حنيفة لأحاديث الأحكام 5510 
بين الرواية والدراية» وأكثر مشايخ البُخاري برزوا بعلو إسنادٍ في الرواية». 

ولا بد للمجتهد المستقل في استخراج الأحكام الشرعية من الحديث النبوي. 
والإطلاع التام عليه» وهذا حظ كل من اعترفت له الأمة بالاجتهاد المطلق» ودانت له 
بالتقليد» وعلل رأسهم إمام الأئمة أبي حنيفة» فإنه كان علل معرفة تامة بحديث رسول 
الله ب فقد طلبه وسعئ في تحصيله» حت صار رأساً يشار إليه فيه» وإن لر مهتم بالصنعة 
الحديثية من علو السند. وجمع الطرق» والجلوس للتحديث؛ لأن الفقه والتفقيه 
واستخراج المسائل استوعب كل وقته وجهده» وإليك بعض كلمات الأئمة الدالة على 
عدا كديا دييت: 

قال الذهبى”: «أبو حنيفة» فقيه الملة» عالر العراق» عنى بطلب الآثار» وارتحل 
في ذلك» وآما الفقه والتدقيق والرأيء إليه المنتهى » والناس عليه عيال في ذلك» طلب 
الحديث وأكثر منه في سنة مئة وبعدها». وهذا شهادة من الحافظ الذهبي له بالإكثار من 
الحديث مع التسليم له بدقة الفقه قال": «وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلكء وأما 
الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك». 

وقال أيضاً»: (وسمح انك من عطاء بن أبي رباح بمكة» وقال: من رایت 
أفضل من عطاء». 

وعن الحارث بن عبد الرحمن قال: «كنا نكون عند عطاء بعضنا خلف بعض» 
فإذا جاء أبو حنيفة أوسع له وأدناه)©. 

وعن مسعر بن كدام» قال: «طلبت مع أبي حنيفة الحديث فغلبناء وأخذنا في 
الزهد فبرع عليناء وطلبنا الفقه فجاء منه ما ترون»)©. 


(۱) في سير اعلام النبلاء 5: 7947. 

(۲) في سير أعلام النبلاء 5: 7957. 

(۳) في مناقب الإمام أي حنيفة وصاحبيه ص١١‏ . 

(8)ينظرة أحبار أي خنيفة واضحابه صن 15: 

(0) ينظر: مكانة أبي حنيفة في الحديث ص ٠١‏ عن مناقب المكي ۷:۲ 


١‏ ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

وعن إسرائيل» قال: «نعم الرجل النعمان» ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه» 
وأشدٌ فحصه عنه وأعلمه ب فيه من الفقه» وكان قد ضبط عن حماد فأحسن الضبط 
عنه» فأكرمه الخلفاء والأمراء والوزراء وكان إذا ناظره رجل في شيء من الفقه مته 
نفسه» ولقد كان مسعر يقول: من جعل أبا حنيفة إماما فيا بينه وبين الله رجوت أن لا 
يخاف. ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه)”. 

وقال النعاني بعدما أورد العديد من النقول”: «فهؤلاء الأئمة الأجلة العلا 
جهابذة النقد: أبو داود» والترمذي» والحاكمء والبيهقي» وابن عبد البرء وابن تيمية» 
وابن القيم» وابن كثير» قد أذعنوا أن الإمام أبا حنيفة من أئمة الحديث المعروفين الذين 
يرجع إلى أقوالهم في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كسائر الحفاظ النقاد من أئمة 
المحدثين». 

وقال أيضاً": «وعلل كل حال فإمامنا الأعظم أبو حنيفة النعان من كبار أئمة 
اجرح والتعديل في عصره»من إذا قال قبل قوله» وإذا جرّح أو عدَّل سمع منه» وكان 
متثبتاً لا يكاد يروي إلا عن ثقة» كشعبة ومالك وهو أول من انتقئ الرجال من الأئمة» 
وأعرض عمن ليس بثقة» وإر يكن يروي إلا ما صح» ولا يحدِّث إلا ما يحفظ. وتبعه 
مالك)». 

وقال الصالحيّ*: «إن الإمام أبا حنيفة من كبار حفاظ الحديث» وقد تقدم أنه 
أخذ عن أربعة آلاف شيخ من التابعين وغيرهم» وذكره الحافظ الناقد أبو عبد الله 
الذهبيّ في كتابه «الممتع» و«طبقات الحفاظ من المحدثين» منهم» ولقد أصاب وأجاد. 

ولولا كثرة اعتنائه بالحديث» ما تبي له استنباط مسائل الفقه» فإنه أول من 


)١‏ ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 4.» وغيره. 
(۲) في مكانة أبي حنيفة في الحديث ص ١‏ 77-17. 
(۳) في مكانة أبي حنيفة في الحديث ص *۸. 

(5) في عقود الجمان ص۳٦‏ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب "59١‏ 
استنبطه من الأدلة» وعدم ظهور حديثه في الخارج لا يدل على عدم اعتنائه بالحديث» 
کا زعمه بعض من يحسده» وليس كا زعم» وإنما قلت الرواية عنه وإن كان متسع 
الحفظ لأمرين: 

أحدهما: اشتغاله عن الرواية باستنباط المسائل من الأدلة. كما كان أجلاء 
الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما يشتغلون بالعمل عن الرواية» حتى قلت روايتهم 
بالنسبة إلى كثرة اطلاعهم» وكثرت رواية من دونهم بالنسبة إليهم» وكذا الإمام مالك 
والإمام الشافعي لر يرويا إلا القليل بالنسبة إلى ما سمعاهء كل ذلك لاشتغاف) 
باستخراج المسائل من الأدلة. 

الأمر الثاني: إنه كان لا يرى الرواية إلا لما يحفظ. روئ الطحاوي عن أبي يوسف. 
قال: قال أبو حنيفة: «لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا با حفظه من يوم 
سمعه إلى يوم يحدث به» وروئ الخطيب عن إسرائيل بن يونس قال: «نعم الرجل 
نعمان» ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه» وأشد فحصه عنه» وأعلمه با فيه من 
الفقه...»).). 

وقال السَّرَحْمِييٌ*: «كان الإمام أبو حنيفة أعلم أهل عصره بالحديث» ولكن 
لمراعاة كمال الضبط قلت روايته». 

وكان يرئ رحمه الله تعالك رواية الحديث بالمعنى كما عليه جماهير علاء المسلمين 
كالبخاري وغيره» قال سبط ابن الجوزي”: «وإنما كان يرئ رواية الحديث بالمعنى 
فظنوا أن ذلك إساءة في الحفظ». وقال الكوثري”: «وكان الغالبٌ عل الفقهاء في 
مجالس التفقيه الإرسال والرواية بالمعنن» وهم أمناء عن الاحتفاظ بالمعنئ بخلاف 
التّقلة من غيرهم). 
)١(‏ في أصول الفقه .٠٠١ :١‏ 


(5) في الانتصار والترجيح ص١١.‏ 
(۳) في هامش الانتصار ص١١‏ . 


۲۲ : الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

«اوكان أبو حنيفة بصيراً بعلل الأحاديث وبالتعديل والتجريح مقبول القول في 
ذلك قال المد عن ا خان قال« سيعت آنا خقفة يفو[ :نا رایت أكذت من 
جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. 

وورى البيهقي عن الصغاني يقول أبي حنيفة: ما تقول في الأخذ عن الثوري؟ 
قال: اكتب عنه فإنه ثقة ما خلا أحاديث أبي إسحاق عن الحارث وأحاديث جابر 
الجعفي . 

وروئ الخطيب عن سفيان بن عيينة قال: أوَّل من أقعدني للحديث أبو حنيفة 
قدمت الكوفة فقال أبو حنيفة: إن هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار» فاجتمعوا 
علي فحدثتهم» فناهيك بمن يستأمر في الثوري ويجلس ابن عبينة»". 


.۷۳۹ :١يذمرتلل في العلل الصغير‎ )١( 
.٠١۷ص ينظر: العقود الجمان‎ )۲( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2 ل 


المطلب الثاني 
توثيق جماهير الفقهاء والمحدثين للإمام أي حنيفة 

ثناءً العلماء علل الإمام بي حنيفة» وشهادتهم له باجتهاده في العبادة وتقواه 
وورعه» ومبلغه في الطاعة» وغيرها من المناقب وأوصاف النباهة؛ فقد ذكر الخطيبٌ”, 
والنوويٌ”» وابن حجر”» والسيوطيّ”» والذهبيٰ”» واليافعيٌ”. والشعراني"» 
وَاِرّيٌّ” » وغيرهم من أجلّة المحدّثين والمؤرّخين من ذلك جملة وافرة» ولو جمعت في 
مجموع لكان مجلداً كبيراً» ولنكتف ببعضه؛ لان ما لا يدرك كله لا يرك بكماله: 

.١‏ علي بن الدينيٌ» قال: «أبو حنيفة روئ عنه الثوري» وابنْ المبارك» وحمّاد بن 
زيد » ووكيع» وعباد بن العوام» وجعفر بن عون: وهو ثقة لا بس به. 

۲. شبعة بن الحجاج» كان حسن الرأي فيه. وقيل له: مات أبو حنيفة. فقال 
شعبة: «لقد ذهب معه فقه الكوفة». وسئل ابن معين عن أبي حنيفة» فقال: «ثقة ما 


سمحت آحدا ضعّفه هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحث» ويأمرى وشعبة 


(۱) تريخ بغداد ۱۰: ۱٦١۹-۱٣١۲‏ . 

(۲) في تہذیب الأسماء واللغات ۲۲۳-۲۱۹:۲. 
(۳) في الخيرات الحسان ٤۲-۳۷‏ . 

() في تبييض الصحيفة 5-١1٠0‏ 777. 

(5) في مناقب أبي حنيفة ٤-٩‏ . 

(5) في مرآة الجنان 811-٠9 :١‏ 

0 في الميزان الكبرى .۷٠١-٠٦۳ :١‏ 

(۸) في تہذیب الكمال 79: 50-8757 5. 


4ع ._ د ب سالغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
شعبة»”". قال الكشميري”: «فعلم أن الإمام امام لر يكن مجروحاً إلى زمن ابن معين» 
ثم وقعت وقعة الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن» وشاع ما شاع» وصارت جماعة 
المحدثين فيه فرق وإلا فقبل تلك الوقعة توجد في السلف جماعة تفتي بمذهبه). 

۳. يى بن سعيد القطان» وقال: «لا نكذب الله» ربم| ذهبنا إلى الشىء من قول أبي 
حنيفة فقلنا به)©. ۰ 

.يحيئ بن معین» قال: لا بأس به» ر یکن متّهمأًء ولقد ضربه يزيد بن هبيرة علل 
القضاءء فأبى أن يكون قاضياً. وقال: الفقه فقه أبي حنيفة علل هذا أدركتٌ الناس. 
وقال: القراءة عندي قراءة حمزة» والفقه فقه أبي حنيفة. قال اللكنوي: «وهذا اللفظ من 
ابن معين رئيس النقاد قائمٌ مقام: ثقة» صرّح به الحافظ ابن حجر وغيره)*. 

5. الأعمشء كما سبق أنه طلب أن يكتب له أبو حنيفة المناسك للحج. 

٦.وكيع»‏ قال: «كان أبو حنيفة عظيم الأمانة» وكان يؤثر رضاءً الله علل كل شيء» 
ولو أخذته السيوف في الله لاحتملها». وقال يحي بن معين: «ما رأيت مثل وکیع» 
وكان يفتح برآي أبي حنيفة)*. 

. ابن عبد البرء قال : «الذين رَوَوَا عن أي حنيفة» ووتقوه» وأثنوا عليه أكثر 
يا انق تكلمو قهها و الاين كام شدسة امل الكديق أكوي عابو عليه ES‏ 
في الرأي والقياس - أي وقد مر" أن ذلك ليس بعيب - والإرجاء. 


وكان يقال:يستدل علل نباهة الرجل في الماضيين بتباين الناس فيه قالوا: ألا ترى 


)١(‏ ينظر: الانتقاء ص۱۹۷ » وغيره. 

(5) في فيض الباري شرح صحيح البخاري .١159:١‏ 
(۳) ينظر: الانتقاء ص٤ 27١‏ وغيره. 

.١7١:١ مقدمة التعليق‎ ." 5 :١ ينظر: مقدمة العمدة‎ )٤( 
وغيره.‎ 235١١ ينظر: الانتقاء ص‎ )6( 

(5) في جامع بیان العلم وفضله 7: .١59‏ 

(۷) أي عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٠٤۸:۲‏ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب آي حنيفة لأحاديث الأحكام لططظظغظغظغظظق ل 
وقال أيضاً: ١لا‏ نتكلّم في أبي حنيفة بسوء ولا نصدق أحداً يسيءٌ القول فيه. إن 
والله ما رأيت أفضل ولا أورع ولا أفقه منه). 
۰ 1 6 1 8 4200 01 3 
8. الذهبى» قال”: «كان إمامأء ورعأء عالمأء عاملاء متعبّدأء كبير الشأن» لا يقبل 
جوائز السلطان» بل بجر ويتكسب). وقال”: «وكان من أذكياء بنى آدم» و بين 
الفقه والعبادة والورع والسخاءً» وكان لا يقبل جوائز الدولة بل ينفق ويؤثرٌ من كسبه. 
5 7 7 ع 
له دار كبيرة لعمل الخز وعنده صناع واجراء). وقال©: «قل تواتر قيامه الليل وتبجده 
وتعبده رحمه الله تعالل»). 
4. العَزالي» قال: «أمّا أبو حنيفة فلقد كان أيضاً عابداً زاهداً عارفاً بالله تعال 
إماماً كان يتأذّب معه الشافعي» هل هذا إلا طعن في إمام مذهبه)*. 
٠‏ الشَّعْرانٌ*» قال: «لو أنصف المقلّدون للإمام مالك والشافعي إر يضعّف 
أحدٌ منهم قولاً من أقوال أبي حنيفة بعدما سمعوا مدح أئمتهم له» ولو ر يكن من 
حنيفة لكان فيه كفاية في لزوم أدب مقلديه معه). 


١‏ أبو نُعَيّم الفضل بن دكينء قال: «إنه صلل الصبح بوضوء العشاء أكثر من 
خمسين سنة» ولريكن يضع جنبه إلى الأرض في الليل أبدآء وإلّما كان ينام لحظة بعد 


. 1:۲ مقدمة الهداية‎ )١( 

(۲) في تذكرة الحافظ .158:١‏ 

.7١5 :١ في العبر‎ )۳( 

() في مناقب أبي حنيفة وصاحبيه ٠١‏ . 
(0) ينظر: مقدمة الهداية ؟: 1-١‏ . 
() في الميزان الكبرى ٠۳:١‏ . 


صلاة الظهر وهو جالس» ويقول قال #: «استعينوا علل قيام الليل بالقيلولة»". وقال: 
«كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل». 
؟١.‏ الباقر محمد بن على» قال: «ما أحسن هديه وسمته. وما أكثر فقهه)”". 


.٠‏ خالد الواسطي» قال يزيد بن هارون قال لي: «انظر في كلام أبي حنيفة 
لتتفقه. فإنه قد احتيج إليك أو قال إليه». 


4. إبراهيم بن عكرمة المخزومي» قال: «ما رأيت في عصري كله عاللاً أورع 
ولا أزهد ولا أعبد ولا أعلم من الإمام أبي حنيفة)”. 

05.عبد الله بن المبارك» قال: «لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان الثوري 
لكنت كسائر الناس»» و«ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة»» و«كان أبو حنيفة قدياً 
أدرك الشعبي والنخعي وغيرهما من الأكابر» وكان بصيراً بالرأي؛ يسلّم له فيه» ولكنه 
كان يتباً في ا حديث»*: أي أراد قلة عناية أبي حنيفة بإكثار الطرق في رواية ال حديث» كا 
شأن المتفرغين للرواية» بخلاف المجتهدين المنصرفين إلى استنباط الأحكام» وكان 
إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول: «كل حديث إر يكن عندي من مئة وجه» فأنا فيه 
يتيم»» فما عند أبي حنيفة من أحاديث الأحكام المروية في المسانيد من غير تكرير للمتن 
ولا سرد للطرق: مقدار عظيمء لا يستقله من يعلم ما عند مالك والشافعي من 
أحاذيك الأحكام". 

5. الفضل بن موسي السيناني» قيل له : ما تقول في هؤلاء الذين يقعون في 
أبي حنيفة؟ قال: «إن أبا حنيفة جاءهم بها يعقلونه» وبا لا يعقلونه من العلم» وإر 


)١(‏ في المعجم الكبير :١‏ 40 7» ومصنف عبد الرزاق 5: ۲۲۹ بألفاظ قريبة منه. 

(۲) ينظر: الانتقاء ص 2١97”‏ وغيره. 

(۳) ينظر: تهذيب الأسماء ۲: .57١‏ والميزان الكبرئ :١‏ ۷۲» وغيرها. 

(5) ينظر: الانتقاء ص5 270177-7١‏ وغيره. 

(0) ينظر: تأنيب الخنطيب ص ٠١٤-۱١۱‏ وهامش الانتقاء ص .,35١0-٠١‏ وغيرها. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ۲۷ 


يترك هم شیع فحسدوه). 


يسبىء القول فيه» فإنى والله ما ريت أفضل منه» ولا أورع منه» ولا أفقه منه). 
١8‏ . مالك» الكل ل امت آنأ حنيفة ؟ فقال: نعم رایت وجلا لو لكف 
هذه السارية أن يجعلّها ذهباً لقام بحجته) . 


9 الشَّافِعِيَ» قال: «مَن أرادَ أن يتبكر في الفقه فهو عيالٌ عل أبي حنيفة» ومن 
أراد أن يتبكر في المغازي فهو عيالٌ علن حمّد بن اسحاقء ومن أراد أن يتبكر في النحوء 
فهو عيالٌ عل الكسائي»» وقال: «مَن أرادَ أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه»» 
وقال: «كان أبو حنيفة وقوله في الفقه مسلا له فيه». 

."٠‏ يزيد بن هارون» ستل أبّا أفقه أبو حنيفة وسفيان قال: «سفيان أحفظ 
للحديث وأبو حنيفة أفقه»» وقال: «أدركثٌ الناسّ فا رأيت أحداً أعقل ولا أورعَ من 
أبي حنيفة». 

١‏ أبو داود السجستاني» قال: «إن أبا حنيفة كان إماماً». 

۲. القاسم بن مَعّن» قال حجر بن عبد الجبار له: «أنت ابن عبد الله بن مسعود. 
ترضى أن تكون من غلان أبي حنيفة؟ فقال: ما جلس الناس إلى أحد أنفع مجالسة من 
أبي حنيفة» وقال له القاسم: تعال معي إليه» فجاء فلما جلس إليه لزمه وقال: ما ريت 
مثل هذا)”. 

۳. حجر بن عبد الجبار» قال: «ما رأئ الناس أحد 
ولا اشد اکر اتا سا00 


أ أكرم مجالسة من أي حنيفة 


)١(‏ ينظر: الانتقاء ص 25١١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: الانتقاء ص 275١7‏ وغيره. 

(۳) ينظر: المصدر السابق ص8١‏ 7. وغيرها. 
(؟) ينظر: المصدر نفسه ص8/١‏ 27 وغيره. 


7 محص تيز 31ل الس عاك عي أي بدي 
لك من جيك إل 0 


0 


ME Eas‏ قار ا يه ا 
ال ا ا a‏ 
حنيفة فيقول لي: من أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان» فيقول: لقد جئت من عند 
رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا مثله» وآتي سفيان فيقول: من أين جئت؟ 
فأقول: من عند أبي حنيفة» فيقول: لقد جئت من عند أفقه أهل الأرض». وقال رجل 
لسفيان: قال أبو حنيفة في هذه المسألة كذا وكذاء قال: «انتهى إلى ما سَجِع»”. 

5 ابن داود”» قال: «إذا أردت الآثار فسفيان» وإذا أردت تلك الدقائق فأبو 
حنيفة». 

۷. الحسن بن صالح» قال: «كان النعمان بن ثابت قَهأ عالماً متثتاً في علمه. إذا 
صح عنده الخبر عن رسول الله لر يعد إلى غيره)". 


حنيفة فك لا ينام الليل » فقال: والله لا يتحدّث الناس عن با لر أفعل» فكان يي 
الليل صلاة ودعاءً وتضٌِ عاً)©. 


(9) نظ نف الضوزفرير: وها 
(؟) ينظر: الانتقاء ص98١»‏ وغيره. 

(۳) وهو عبد الله بن داود الواسطي التَّارِ أو محمد قال ابن حجر: ضعيف. ينظر: التقريب 55 7» والميزان 
4١45‏ . 

)٤(‏ ينظر: الانتقاء ص 2١144‏ وغيره. 

.5١5 :١ العبر‎ ."٠١ :١ مرآة الجنان‎ .١58:١ تذكرة الحفاظ‎ )5( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 55859ظظ2 هه ا 

۹. ابن جريج» فعن روح بن عبادة» قال: «كنت عند ابن جريج سنة (خمسين 
ومئة). وأتاه موت أبى حنيفة فاسترجع» وقال: أى علم ذھب)”. 

."٠‏ زائدة» قال: ١صليتٌ‏ مع أبي حنيفة في مسجده العشاء» وخرج الناس» ولر 
يعلم أن في المسجد أحداً» فأردت أن أسألّه مسألةء فقام فافتتح الصلاة فقرأ حتى بلغ 
هذه الآبة: # قم أنه اوقتا عَدَابٌ أَلسّمُووِ © [الطور:177» فلم يزل يردٌّدُها 
حت أذن المؤذن للصبح» وأنا أنتظره». 

.١‏ عبد الرزاق الصنعاني» قال: «ما رأيت أحد قط أحلم من أبي حنيفة...»”. 


5". سعيد بن أبي عروبة» قال: «كان أبو حنيفة عا رالعراق»)”. 

.٥‏ عبد الله بن داود الْخْرَيْبِيَ» قال: «يجب علل أهل الإسلام أن يدعوا لأبي 
حنيفة في صلاتهم» وذكر حفظه عليهم السنن والآثار». 

.٦‏ مسعر بن كدام“» قال: «أتيثٌ أبا حنيفة فرأيته يصلي الغداة» ثمّ مجلس 
للناس للعلم إلى أن يصلّي الظهرء ثمّ يجلسٌ إلى العصرء فإذا صلل جلس إلى المغرب» فإذا 
صلل المغرب جلس إلى العشاء» فقلت في نفسي: هذا الرجل في هذا الشغل مت يتفرّغ 


(1)ينطرة لاتق اء صن 6ه غر 
(۲) ينظر: الانتقاء ص4 ١‏ ”؛ وغيره. 
(۳) ينظر: الانتقاء ص »7١١‏ وغيره. 
(؟) ينظر: المصدر السابق ص 2١960‏ وغيره. 


لظطغغ الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
للعبادة لأتعاهدنّه هذه الليلة» فتعاهدته فلا حرج الناس انتصبّ للصلاة إلى أن طلع 
الفجر. ودخل متزله» ولبس ثيابه» وخرجٌ إلى المسجد لصلاة الفجر». 

۷. أيوب السختياني ذيه؛ قال لحاد بن زيد: «بلغني أن فقيه أهل الكوفة أبا 
حنيفة يريد الحج» فإذا لقيته فأقرئه مني السلام)”". 

۸. خارجة بن بديل» «دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فأبئ عليه 
فحبسه» ثم دعاه فقال: أترغبٌ عا نحن فيه» فقال: أصلحٌ الله مير المؤمنين. إن لا 
أصلح للقضاءء فقال له: كذبت» ثم عرض عليه الثانية» فقال أبو حنيفة: قد حكم علي 
أميرٌ المؤمنين أن لا أصلح للقضاء؛ لأنّه نسبني إلى الكذب» فإن كنت كاذباً فلا أصلح. 
وإن كنت صادقاً فقد أخبرت أن لا أصلح للقضاء». 

۹. ابن شررْمة» قال: «عَجَرّت النساء أن تَلدَ مغل النعان»*. 

قال أبو غدة في التعقيب على ما نقله ابن عبد البر من ذكر سبعين ممن وثقوا 
الإمام أب حنيفة": «ويكفي ثناء خمسة منهم أو عشرة لإثبات فضل أبي حنيفة وعلمه» 
ودينه وورعه وتزكيته» وإمامته في الدين» وهو بشر يخطئ ويصيب وليس بالمعصوم من 
الخطأ في الاجتهاد كسائر المجتهدين» وحسبك منهم: ثناء أبي جعفر الباقر» وحماد بن 
أبي سليان ومسعر بن کدام» وأيوب السختياني» والاأعمش» وشعبة» وسفيان الثوري» 
والحسن بن صالح» وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن زيد» فهؤلاء العشرة الجبال في الثقة 
والدين والعلم» لو شهدوا علل أمر لقبلت شهادتهم وردّت شهادة مخالفهم دون تردد 
والثناء شهادة. 

وإن شئت أن تزيد إلى شهادتهم شهادة آخرين هم جبال أيضاً في الثقة والدين 
والعلم» فخذ شهادة ابن شبرمة» ويحيئ بن سعيد القطان» وعبد الله بن المبارك» وزهير 
(۱) ينظر: الانتقاء ص »١90‏ وغيره. 


(۲) ينظر: المصدر السابق ص 27١”‏ وغيره. 
(۳) في هامش الانتقاء ص۲۳۱-۲۳۰. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام لل 
بن معاوية» وابن جريح» وعبد الرزاق» والشافعي» ووكيع بن الجراح» وخالد 
الواسطي» وسفيان بن عيينة» فهؤلاء عشرة علل العشرة الأول فغدوا عشرين إماماً 
مركن 

هؤلاء كلهم قد أطبقوا علل الثناء علل أبي حنيفة في دينه وصلاحه وتعبده. 
وورعه وعلمه وفقهه. وتثبته وثقته وإمامته» وعقله ونباهته وهديه وسمته وکرمه» 
وامتناعه عن تولي القضاء ورعاً وخوفاً علل دينه وآخرته» وأنه اختار الحبس وما ناله من 
العذاب علل تولي القضاءء وتلك شهادتهم فيه» وهم براء من التعصب له. والتعصب 
علل شائئيه». 


۳۲ 


الغرة المنيفة ٤‏ ثر جبيح مذهب أبى حنيفة 


المطلبُ الثالك 
رد انتقادات بعض أهل الحديث عليه 


# أولا: مقدمات في الجرح والتعديل: 

الأولى: التدافع بين العلماء من سنن الله ل في حفظ دينه: 

قال وبّك: ولوا فع أل الاس بعصم يعض مدت الْأَرَض ون 
آله ذو قصل على المكلميرت )4 [البقرة:١5؟].‏ 

وقال کك: وولا دف أله لئاس بم عون همت صويع وع وصلوت ومسي 
یڑ ڪر فیا اسم وڪيا 4 [الحج:٠:].‏ 

فهاتان الآيتان تقرران حقيقة يغفل عنها الكثير: من أن استمرار الحياة البشرية 
وتطورها وازدهارها منوط بالتدافع بين الأفراد والجماعات والدول. 

وإن حفظ هذا الشرع العظيم الذي تعهّد به رب العرّة في قوله: 8 إِنَّاعحَنُ رل 
اکر وتا له حظوة )4 [الحجر:9] مبنيٌ عل وسائل وطرق منها التنافس والتدافع 
بين العلماء» الذي يكون سبباً لارتفاع الحمم في الاحتجاج والتأصيل والتفريع ونشر 
العلم »وبيان الصحيح من السقيم. 

فالتدافع يجعل كلا يعتز با عنده» ويسعئ لإثباته أمام خصمه بشت الطرق 
الممكنة» فالمحدث يسع لجمع الحديث والتدقيق في الأسانيد والتمحيص في الرجال في 
مقابل غيره من المحدثين والفقهاء؛ لتلا يتهمه أحدهم بالتخاذل والتقصير وغيرها. 

والفقيه مهتم بالتفريع والتأصيل والاستدلال لما ذهب إليه بالحجج والبراهين في 
وجه خصومه من الفقهاء والمحدثين» فالحنفي يحتج في مقابل الشافعي أو المحدث 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام م 
لمسائله» والشافعي في مقابل المالكي أو الحنبلي» وهكذاء فيزدهر العلم وينتشر» ويحرص 
كل علل التدقيق والتصحيح؛ لئلا يظهر عوار ما هو عليه» ويضعف ما ذهب إليه. 

تجن بعالب العام آلا يفهل وه الظر ره توق بين الأنية من كام كن لاه 
القاعدة» فيحمل كلامهم علل حسن الظن بهم ` جميعاًء وأن ذلك طريق حفظ العلم 
ووصوله إلينا لا غير» فعن ابن عباس ذطله: «خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا قول 
الفقهاء ء بعضهم علل بعض. فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة»”. 

وعن مالك بن دينار: «يؤخذ بقول العلاء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم 
في بعض» فإنهم أشد تحاسدا من التيوس تصب لمم الشاة الضارب» فينبٌ هذا من 
هاهنا وهذا من هاهنا)”. 
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الماضين» وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض. إلا إذا أتي ببرهان واضح» ثمّ إن 
قدرت عل التأويل وحسن الظن» فدونك» وإلا فاضربٌ صفحاً عما جرئ بينهم» 
وإيّاك. ثمٌ إيّاك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوريء أو بين مالك وابن 
أبي ذئب» أو بين النسائي وأحمد بن صالح» أو بين أحمد والحارث بن أسد المحاسبي. 
وهلمٌ جرَّآ إلى زمان العز بن عبد السلام والتقيّ بن الصلاح. فإِنّك إذا اشتغلت بذلك 
وقعت علل الحلاك» فالقوم أئمة أعلام» ولأقوالهم محامل» وريا إرنفهم بعضها فليس لنا 
إلا الترضي والسكوت عًا جرئ بينهم» كا نفعل فيم جرئ بين الصحابة»”. 

وقال السخاوي*: «وأما ما أسند الحافظ أبو الشيخ بن حيّان في كتاب «السنة» 
له» من الكلام في حى بعض الأئمة المقلدين ‏ ويعني بهذا أبا حنيفة وكذا الحافظ أبو 


.١5١ :7 ينظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(۲) في جامع بیان العلم وفضله ۲: .6١‏ 

(۳) ينظر: مقدمة التعليق :١‏ ١۳١٠ء‏ ومقدمة الهداية ۲: 0. 
(5) في الإعلام بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ص٥٠٠‏ . 


+؟" د اللغرة المثيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
أحمد بن عدي في «كامله». والحافظ أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد»» وآخرون من 
قبلهم: كابن أ وح سيا واه ور E‏ 
مع كونهم مجتهدين ومقاصدهم جميلة» فينبغي جنب اقتفائهم فيه. ولذا ع و عضن 
القضاة الأعلام من شيوخنا من نسب إليه التحدث ببعضه. بل منعنا شيخنا الحافظ ابن 
حجر حين سمعنا عليه كتاب «ذم الكلام» للهروي من الرواية عنه لما فيه من ذلك». 


الثانية: مَن ثبتت إمامته وعدالته رد جرحه بتعصب أو غيره: 


قال التاج اليك اذى لخر أن تفهم أن قاعدتهم أن الجرح مقدّم عل 
التعديل عن إطلاقهاء بل الصواب أن من ثبتت إمامته e‏ وكثرٌ مادحوه وندر 
جارحه» وكانت هناك قرينة دالَةُ على سبب جرحه من تعصب مذهبيٌ أو غير إريّلتفت 
ال جريخة. 0 

ثم قال أي التاج السّبكيّ' بعد كلام طويل: قد عرفناك أن الجارح لا يُقبل فيه 

ا جرح وإن فسره في حقٌّ من غلبت طاعاته عل معصيته. ومادحوه على ذامّيه ومزكوه 
على جارحيه» إذا كانت هناك قرينة تشهد بأن مثلّها حامل عل الوقيعة فيه من تعصب 

مذهبيٌّ أو مناقشة دنيوية» وحينئذٍ فلا يلتفت لكلام الثوري في بي حنيفة» وابن أى دی 
وغيره في مالك وابن معين في السافِعِيَ» والتسَائيّ في أحمد بن صالحء ونحوه» قال: 
ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سَلِمَ لنا أحدٌ من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه 
طاعنون» وهلك فيه هالكون)”. 

وقال ابن عبد البر“: «هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس» وضلت به نابتة 
جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك. والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته 


. ۱۸۸:١ في طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
.١9٠ :١ في طبقات الشافعية‎ )۲( 

(۳) ينظر: مقدمة التعليق .١77 :١‏ 

. ٠١١۲:۲ في جامع بیان العلم‎ )٤( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 1 71 3 010 
وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم إر يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي 
في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته علل طريق الشهادات» والعمل فيها من المشاهدة 
والمعاينة لذلك با يوجب قوله من جهة الفقه والنظر. 
روايته» فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق آهل العلم عليه» ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب 
مايؤدي النظر إليه والدليل. 

علل أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماماً في الدين قول أحد 
من الطاعنين؛ لآن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير 
في حال الغضب. ومنه ما حمل عليه الحسد كا قال ابن عبّاس #ه ومالك بن دينار أبو 
حازم» ومنه علل جهة التأويل مما لا يلزم القول فيه ما قاله القائل فيه» وقد حمل بعضهم 
عل بعض بالسيف تأويلاً واجتهاداً لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان ولا 
حجة). 

الثالثة: الجرح لتعصب أو عداوة أو منافرة أو غيرها مردود: 

قال اللكنوي”: «بيان حكم الجرح غير البريء: فال جرح إذا صدر من تعصب أو 
عداوة أو منافرة أو نحو ذلك» فهو جرح مردود» ولا يؤمن به إلا المطرود؛ ولهذا إريقبل 
قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق صاحب «المغازي»: إِنّه دجال من الدجاجلةء لما 
علم أنه صدر منه منافرة باهرة» بل حققوا أنه حسن الحديث» واحتجت به أكمة 
الحديث... وقدح أحمد في الحارث المحاسبيّ» وقدح ابن منده في أي تُعَيّم الأَصَمَهِانَ 
ونظائره كثيرة في كتب الفن شهيرة» ومن ثم قالوا: لا يقبل جرح المعاصر على المعاصر: 
أي إذا كان بلا حجة؛ لأن المعاصرة تفضى غالبا إلى المنافرة». 

وقال غب العل الشهالوي©: «لا بد اللمركى أن يكون غدلاً غارفا بأسباب 


.5١5-405 في الرفع والتكميل‎ )١( 
.195 :7 في فواتح الرموت شرح مسلم الثبوت‎ )۲( 


كا لل لد سالغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
الجرح والتعديل» وأن يكون منصفاً ناصحاًء لا أن يكون متعصّباً ومعجباً بنفسه؛ فإنّه 
لا اعتداد بقول المتعصّبء كما قدح الدَارَفَطَنِيَ في الإمام المّام أبي حنيفة بأنه ضعيفٌ في 
الحديث. وأي شناعة فوق هذا؟! فإنه إمام ورع تقي نقي خائف من الله» وله كرامات 
شهيرة» فبأي شيء تطرق إليه الضعف؟! 

فتارة يقولون: إنه كان مشتغلاً بالفقه. انظر بالإنصاف أي قبح فيا قالوا؟! بل 
الققية أو1ل بان بال اديت تة 

وكارة لر يلاق آنية د ا أعد نا اعد من عاد هدا اشا 
باطل» فإِنّه روئ عن كثير من الآئمة كالإمام محمد الباقر والأعمش وغيرهماء مع أن 
حماداً كان وعاء للعلم» فالأخذ منه أغناه عن الأخذ عن غيره» وهذا أيضاً آية عل ورعه 
وکال تقواه وعلمه» فإنّه إر يكثر الأساتذة؛ لئلا تتكثر الحقوق» فيخاف عجزه عن 
إيفائها. 

وتارة يقولون: إِنّه كان من أصحاب القياس والرأيء وكان لا يعمل با حديث» 
حت وضع أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه باباً للرد عليه: ترجمه: (باب الردّ علل أي 
حنيفة)» وهذا أيضاً من التعصب! كيف وقد قبل المراسيل؟! وقال: ما جاء عن رسول 
الله # فبالرأس والعين» وما جاء عن أصحابه فلا أتركه وإر بخصص بالقياس عام خبر 
الواحد ‏ فضلاً عن عام الكتاب ‏ ولريعمل بالإخالة"» والمصالح المرسلة. 

والعجب أنهم طعنوا في هذا الإمام مع قبولهم الإمام الشافعي» وقد قال في أقوال 
الصحابة: كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحاججته؟ وخصص عام الكتاب 
بالقياس» وعمل بالإخالة» وهل هذا إلا بہت من هؤلاء الطاعنين؟ 


والحقّ أن الأقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الإمام امام كلها صدرت من 


(0) الإخالة: مسلك من مسالك العلة التي ذكرها الأصوليون في مباحث أصول الفقه لا يقول به الحنفية» 
ويقول به الشافعية. وتمامه في هامش الرفع والتكميل .۷۷-۷١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب آي حنيفة لأحاديث الأحكام 2-١‏ 1 


التعضّبء لا تستحق أن يلتفت إليهاء ولا ينكفئ نور الله بأفواههم» فاحفظ وتثبت»”. 


الرابعة: جرح الأقران لبعضهم بلا حجّة مردود: 

قال ابن حجر : إن الطعن إن كان من غير أقران الإمام فهو مقلّد لما قاله» أو كتبه 
أا كارا ا 
كا صرّح به الذهبي» قال: ولا سيما إذا لاح أنه لعداوة المذهب إذ الحسدٌ لا ينجو منه 
إلأمن عصمه الله تعاك)". 

وقال الذَّهَبِيٌ: ؤسا علمث أن عصراً سَلِمَ أهله من ذلك إل فض النبيين 
والصدقين)”©. 

وقال اللكنوي©: «قد صرّحوا بأن كلمات المعاصر في حق المعاصر غير 
مقبولة» وهو كا أشرنا إليه مقيّدٌ بم إذا كانت بغير برهان وحجّة» وكانت مبنيّة علل 
التعصّب والمنافرة» فإن لر يكن هذا ولا هذا فهى مقبولة بلا شبهة» فاحفظه فإنه ينفعك 
في الأولى والآخرة». 

الخامسة: يقدم التعديل على الجرح المفسّر مالم يكن مقبولا: 

قال اللكنوي*: «قد يقدم التعديل علك اجرح مفسّراً أيضاً بوجوه عارضة تقتضي 
وصاحبيه محمد وأبي يوسف وغيرهم من آهل الكوفة بأنهم كانوا من المرجئة. ولريقبل 
جرح النسائيٌ في أبي حنيفة وهو من له تعنت وتشدد في جرح الرجال -المذكور في 


)١(‏ ينظر: الرفع والتكميل 59-/الا. 
(۲) ينظر: مقدمة الحداية ۲: 0. 
(۳) ينظر: مقدمة التعليق .١77:١‏ 
(5) في الرفع والتكميل .57١‏ 
(5) في الرفع والتكميل .٠١١-٠۲١‏ 


.__ ل كد سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
«ميزان الاعتدال»): ضعفه السات مع قبل حفظه). 

وقال السّخاوي": «سئل: ابن حجر عما ذكره النسائي في «الضعفاء والمتروكين»: 
عن أبي حنيفة 5ه أنه ليس بقويّ في الحديثء وهو كثير الغلط والخطأ عا قله روايت 
هل هو صحيح؟ وهل وافقه علل هذا أحد من أئمة المحدّئين أم لا؟ فأجاب: النسائي 
من أئمة ا حديثء والذي قاله إنا هو حَسَّب ما ظَهَّرَ له وأدّاه إليه اجتهاده» وليس كل 
أحدٍ يؤخذ بجميع قوله» وقد وافق النسائي على مطلق القول جماعة من المحدّثين» 
واستوعب الخطيب في ترجمته من «تاريخه» أقاويلهم» وفيها ما يقبل وما يرد وقد اعتذر 
عن الإمام بأنه كان رئ أنه لا حذّث إلا با حَفْظه منذ سمعه إلى أن أدّاه؛ فلهذا قلت 
الرواية عنه» وصارت روايتَهُ قليلة بالنسبة لذلك» وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية. 

وني الجملة: ترك الخوض في مثل هذا أولىء فإن الإمام وأمثاله من كَمَروا 
القتطّرة» فا صار يُؤثّرُ في أحدٍ منهم قول أحد» بل هم في الدرجة التي رفعهم الله تعلل 
إليهاء من كونهم متبوعين يقتدئ مهم» فليعتمد هذاء والله ولل التوفيق». 

ورجّح عبد الفتاح أبو غدة” أن النسائي رجع عن تضعيف أبي حنيفة لإخراجه 
عنه في «سننه» وعدم إعلال الحديث به» وتامه في موضعه. 


# ثانياً: رد الطعون عموماً عن الإمام أي حنيفة: 

الأولى: إن الإمام أبا حنيفة من جاوز القنطرة في إمامته وعدالته فلا يضره 
طعن طاعن: 

قال اللكنوي”: «إر يقبل جرح الخطيب البغدادي فيه وفي متبعيه» بعد قول ابن 
حجر في «الخيرات الحسان» نقلاً عن ابن عبد البر رأس علاء الشأن: الذين رووا عن 
أن خا وو ووو افر اغا ارين اندر ا لني کارا افر 


. 1٥ في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر‎ )١( 
. ٠۲۷-٠۲١ في هامش مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث‎ )۲( 


(۳) الرفع والتکمیل .٠۲۸-۱۲۷‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ١۹‏ 
الحديث: أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأئي والقياس: أي وقد.مْرٌ أن ذلك ليس 
بعيب). 

الثانية: الطعون صادرة عن تعصب مقيت» فهي طعن فيمن قافا لا غير: 

«بعض من العلماء السابقين الذين لهم تعصب لا يبالون بالطعن علل الأئمة: 
كالخطيب طعن علل أبي حنيفة والإمام أحمد. وكابن الجوزي فإنه تابعَ الخطيب في 
الطعن علل أبي حنيفة» وقال سبط ابن الجوزي: ليس العجب من الخنطيب فإنه طعن في 
جماعة من العلماءء إا العجب من الج كيف سلك أسلوبه» وكأبي نُعَيم فإنه إريذكر أبا 
حنيفة في «الحلية» وذكر من دونه علياً وزهداً»”. 

وقال السيوطي: «لا تغترٌ بكلام الخطيبء فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة 
من العلماء كأبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابه» وتحامل عليهم بكل وجه» وصنف فيه 
بعضهم «السهم المصيب في كبد الخطيب» »: أي الملك المعظم عيسئ (ت5 57ه). 

وقال اللكنوي: «الحاصل أنه إذا علم بالقرائن المقالية أو الحالية أن الجارح طعن 
عل أحد بسبب تعصب منه عليه» لا يقبل منه ذلك الجرح» وإن علم أنه ذو تعصب علل 
جمع من الأكابرء ارتفع الأمان عن جرحه» وعد من أصحاب القرح)”. 

الثالثة: إن هذه الطعون واردة بأسانيد مردودة» فاللوم على من يوردها للاحتجاج 
بها: 

وقد أفاض الكوثري في كتابه النفيس «تأنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أبي 
حنيفة من الأكاذيب» ببيان جهالة وسقوط رواة أسانيد مثالب الإمام الأعظم. 

قال ابن حجر الهيتمي” في رد ما نقله الخطيب في « تاريخه» من القادحين في أبي 
حنيفة: «اعلم أنه لر يقصد بذلك إلا جمعَ ما قيل في الرجل علك عادة المؤرّخين» وار 


.٥ :7 مقدمة الحداية‎ )١( 


(۲) الرفع والتكميل 8-59. 
(۳) في الخيرات الحسان في مناقب النعمان 5لاء 74. 


ءءء ل اللغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
يقصد بذلك انتقاصه» ولا حط مرتبته بدليل أله قدّم كلام المادحين» وأكثر منه ومن 
تقل مآثره» ثمّ عقبه بذكر كلام القادحين» وما يدل علن ذلك أيضاً: إن الأسانيد التي 
ذكرها للقدح لا يخلو غالبها من مُتَكلَّم فيه أو مجهول» ولا يجوز إجماعاً تَلْمْ عرض 
مسلم بمثل ذلك» فكيف بإمام من أئمة المسلمين. 

وبفرض صحّة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله لا يعت به» فإنه إن كان من 
غير أقران الإمام فهو مقَلَّدٌ لما قاله أو كتبه أعداؤه» وإن كان من أقرانه فكذلك لما مر أن 
قول الأقران بعضهم في بعض غيرٌ مقبول» وقد صرَّحَ الحافظان: الذهبي واب حجر 
بذلككء قالا: لا سيا إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب. إذ الحسد لا ينجو منه إلأمن عصمه 
الله) . 

الرابعة: إنها قد تكون مدسوسة بأيدي بعض المتلاعبين: 

قال الكوثري”: «وأما كون تاريخ الخنطيب قد تصرفت فيه الأقلام فأمر لا شك 
فيه بدلائل ناهضةء وقد تكلم الحافظ ابن طاهر المقدسي في ابن تحيرون» الذي كان 
وصي النطيب عند وفاته. وكان الخطيب سلَّم إليه كتبه» فاحترقت تلك الكتب في بيت 
هذا الوصي» وبينها نسخة الخطيب من تاريخ بغداد» حتئ روئ الناس تاريخ الخطيب 
عن ابن خيرون لاعن خط الخطيب... 

ومن الغريب أن المثالب الشنيعة المتعلقة بأبي حنيفة في «تاريخ الخطيب» إر تذع 
إلا بعد أن تحنف عار الملوك الملك المعظم الأيوبي» ولذلك كان هو أول من رد عليهاء 
ولو ذاعت المثالب قبل ذلك لما تأخر العلماء من الرد عليهاء كا فعلوا مع عبد القاهر 
البغدادي وابن الجويني وأبي حامد الطوسي وغيرهم» وسبط ابن الجوزي رد على 
الخطيب أيضاً في عصر الملك المعظم في كتاب سه «الانتصار لإمام أئمة الأمصار» وهو 
في مجلدين». 


. ٥٥ص في تأنيب الخطيب‎ )١( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام طق ا 


المطلب الرابع 
دعاوى وردها 
* الأولى: إن الدارقطنى قد ضعّفه. ويجاب عنه بها يلى: 
أنه من المتأخرين وجرحه صادر عن التعصب المذهبي كما تشهد القرائن الجلية 
بأنه في هذا الجرح من المتعسّفين» والتعضّب أمر لا يخلو منه البشر إلا من حفظه خالق 
7 7 عا الا 0 : 
القوىا والقدر. وقد تقرّر أن مثل ذلك غير مقبول من قائله» بل هو موجب لجرح 
نفسه. ولقد صدق شيخ الإسلام بدر الدين محمود العَبَنِيٌ في قوله في (بحث قراءة 
الفاتحة) من «البناية شرح الهداية»» في حق الدَّارَقَطَنِيّ: «من أين له تضعيف أبي حنيفة؟ 
وهو مستحق للتضعيت: فاه رول في «مسنده» أحاديث سقيمة» ومعلولة. ومنكرة» 
وغريبة» وموضوعة). 
وفي قوله: في (بحث إجارة أرض مكّة ودورها): «وأمًا قول ابن القطان: وعلته 
ضعف أبي حنيفة» فإساءة أدب وقلّة حياء منه» فإن مل الإمام الثوريّ وابن المبارك 
وأضراه| وتّقوه وأَنّنُوا عليه خيراً فما مقدار من يضعفه عند هؤلاء الأعلام»٠.‏ 
قال ابن قُطْلُوبّغا: «وقوله: إن أبا حنيفة ضعيف مردود عليه فقد نقل المزي في 
كتابه «#بذيب الكمال» عن يحيئ بن معين أنه قال أبو حنيفة ثقة في الحديث. وروئ ابن 
جرير في مسنده قال: حدثنا الشيخ أبو منصور الشيخي قال: حدثنا أبو نعيم التنوخي 
قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد قال: سمعت يحيئن بن معين يقول وهو يسأل عن 


.8717" :4 من البناية في شرح المداية للعيني‎ )١( 


د سب الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
أبي حنيفة أثقة هو في الحديث فقال: نعم ثقة ثقة كان والله أورع من أن يكذب وهو 
أجل قدراً من ذلك» وسئل عن أبي يوسف فقال: صدوق ثقة. وروا الإمام الأجل 
عبد الخالق تاج الدين بن الزين ثابت في معجمه بسنده إلى عبد الله بن محمد المصري 
قال: سمعت يحيئ بن معين يقول: أبو حنيفة ثقة في الحديث وأبو يوسف كذلك» وهو 
أكثر حديثاء وأما مناقبه وفضائله كالبدر لا تختفي ليلا أشعته إلا علل أكمه لا يعرف 
القمرا سببه)". 

# الثانية: جرح ابن الجوزي له. ويجاب عنه با يلي: 

.١‏ إن هذا تع صادر من هو معروف بالتشدد في جرح الرواة» قال الإمام 
اللكنوي: «إن بعض العلماء ء لهم تشْدّدٌ في جرح الرواة» فيجرحون الرواة من غير مبالاة 
ويدرجون الأحاديث الغير الموضوعة في الموضوعات. منهم: ابن الجَوَزيٌ» والصَّعْانٌ 
والجُوزقانّ والمجد الميرُوزآباديّء وابن تيمية الحَرّانّ الدمشقىّ» وأبو الحسن بن 
القطّان» كا بسطته في «الأجوبة الفاضلة)”» فلا يجترئ علل قبول قولهم من دون 
التحقيق إِلأمَن هو غافل عن أحوالهم»”. 

؟. إن هذا الجرح بسبب اعتاد الإمام علل القياس» وهذا مدح لا ذم» كا علم 
قال سبط ابن الجوزي*: «سألت مرة شيخنا الإمام العالرجمال الدين شمس الحفاظ أبا 
الفرج بن الجوزي» فقلت: يا سيدي إر وقع بعض المحدثين في أبي حنيفة؟ فقال: لأنه 
أخد بالقياس: فقلت: غيره من الآئمة قد أخد بالفياس» فقال: لكن هنو أكثر قياساً 
منهم. فقلت: هلا وقعوا في أولئك بقدر ما أخذوا من القياس؟ فانقطع». 


)١(‏ ينظر: البيان والتعريف 27١ :١‏ وغيره. 
(۲) الأجوبة الفاضلة .٠۷۹-۱۷۱‏ 
(۳) ينظر: مقدمة التعليق .١71/-1177:١‏ 
(:) في الانتصار والترجيح ص7١.‏ 
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#* الثالثة: إيراد ابن عدى فى «كامله». والعقيل فى «الضعفاء» مثالبه. ويجاب عنه: 


.١‏ إن من عادة ابن عدي أن يورد في كتابه كل ما قيل في الرجل من مدح وذم» 
قال الإمام اللكنوي: «من عادته كابن عَديّ في «كامله»» والذهبي في «ميزانه»» أنه 
يذكر كل ما قيل في الرجل من دون الفصل بين المقبول والمهملء فإيّاك ثم إِيّاك أن تجرح 
أحداً بمجرّد قوم من دون تنقيده بأقوال غيرهم» فضلاً عن إمام الأئمة بمجرّد ذكر 
ابن عَدِي فيه أقوال التجريح» ومن ثُمّ سمّى بعض من أوتي فه] ونظراً «کامل ابن 
عدي ناقصاًء وقد صرّح با ذكرنا الذَّهَبيُ في «ميزان الاعتدال»» و«تذكرة الحفاظ» كا 
ف «الرفع والتكميل)27)”©. 


؟. إن هذا الجرح غير مقبول؛ لأنه صادر عن تعصب مذهبي من ابن عدي» كا 
نبه علل ذلك الإمام اللكنوي”. 

۳. رجوع ابن عدي عن عدوانه لأبي حنيفة قال الكوثري”: «وكان ابن عدي 
علل بعده عن الفقه والنظر والعلوم طويل اللسان في أبي حنيفة وأصحابه» وثم لما اتصل 
بأبي جعفر الطحاوي وأخذ عنه تحسنت حاله يسيراء حت ألف مسنداً في أحاديث أبي 
حنيفة»). 

4. إن ابن الدخيل المصري (ت۳۸۸ه) صاحب العقيلي وراويته ألف كتاباً في 
مناقب أبي حنيفة؛ رداً على العقيلي في تهجمه علل أبي حنيفة. فسمعه حكم بن المنذر من 
ابن الدخيل بمكة» وسمعه منه ابن عبد البر» فساق غالب ما فيه في المناقب في ترجمة أبي 
حنيفة من الانتقاء). 


.0 الكامل لا:‎ )١( 

(۲) الرفع والتكميل 01-779". 

(۳) ينظر: مقدمة التعليق 2175-1١17 :١‏ وغيره. 

() ينظر: المصدر السابق ۱: »١1717/-١177‏ وغيره. 

.7 5١ص عن أبي حنيفة النعمان‎ ١ في التأنيب ص59‎ )٥( 


8 ل دب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 

وإنما حمل ابن الدخيل علل تأليف ذلك الكتاب تورعه عن حمل تبعة ما كتبه 
العقيلي في ترجمة أبي حنيفة في كتاب الضعفاء له» الذي كان ابن الدخيل انفرد بروايته 
عن العقيلي. 

وابن الدخيل ليس من آهل مذهبه حتی يظن به أنه تحيّر له» وقد ذكر فيه جملة من 
أثنى علل أبي حنيفة» وليس ابن عبد البر ولا الحكم بن المنذرء ولا ابن الدخيل ممن 
يرمون برواية غير المحفوظ في مناقب أب حنيفة بوسيلة من الوسائل» وأحوالهم في 
الأمانة والحفظ معروفة» وليسوا من أهل مذهبه حتى يتوهم فيهم الانحياز له". 

4. إن العقيلي من المتعنتين في الجرح» وقد رد كلامه كثير من الحفاظ» قال الإمام 
الكوثري: «والعقيلي من أكبر المعتنتين في الجرح» كثير الحكم بالنفي» وهذا ما حمل 
الذهبي عل التنكيت عليه في «ميزانه» مع أنه كبير الدفاع عن الرواة الحنابلة». 

وما قال الذهبي فيه بعد تضعيفه ابن المديني”: «وهذا أبو عبد الله البخاري 
وناهيك به قد شحن «(صحيحه» بحديث علي بن المديني» وقال: ما استصغرت نفسى 
بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني» ولو تركت حديث علّ وصاحبه محمد 
وشيخه عبد الرزاق وعثان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان وأبان العطار 
وإسرائيل وأزهر السمان وبهز بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد لغلقنا 
الباب» وانقطع الخطاب» ولماتت الآثار» واستولت الزنادقة ولخرج الدجالء أفما لك 
عقل يا عقيلي أتدري فيمن تتكلم وإن) تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف 
ما قيل فيهم» كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات بل وأوثق من 
ثقات كثيرين لر توردهم في كتابك» فهذا نما لا يرتاب فيه حدث» وأنا أشتهي أن تعرفني 
من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد با لا يتابع عليه بل الثقة ا حافظ إذا انفرد 


(۱) ينظر: هامش الانتقاء ص437١188-1ك»‏ والتأنيب ص۳"» وفقه أهل العراق ص57 وص 87. 
(۲) في ميزان الاعتدال 4: .١59‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام هج 
بأحاديث كان أرفع له» وأكمل لرتبته» وأدل علل اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه 
لأشياء ما عرفوها اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك». 

# الرابعة: ذكر الخطيب مثالبه في «تاريخ بغداد»» ويجاب عنه با يلي: 

.١‏ إن عادة الخطيب ذكر كل ما قيل في المترجم دون تمحيص. 

؟. إن هذه الجروح لا تثبت برواية معتبرة» وأكثر من جاء بعده عيال على 
روايته» فهي مردودة ومجروحة. 

قال العلامة ابن حجر المكي”: «اعلم أن ا خطيبَ إريقصد بذلك إلا جع ما قيل 
في الرجل على عادة المؤرّخين ول يقصد بذلك حطه عن مرتبته وانتقاصه بدليل أنه قم 
كام االتعيو راك بتموضن كر SS‏ بقة» إذ أكثرها من اعتمد هل المناقب فيه 
علل «تاريخ بغداد» للخطيب» ثم عقبّه بذكر كلام القادحين فيه» وما 5 عن ذلك 
أيضاً؛ أن الأسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلو غاليّها من متكلّم فيه أو مجهولٌ» ولا يجورٌ 
إجماعاً ثلم أعراض المسلمين بمثل ذلك فكيف بإمام من أئمة المسلمين» وبفرض 
صحّة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله لا يعمد به». 

۳. إن هذا الجرح صادر عن تعصب مذهبيء قال العلامة ابن عبد الهادي 
الحنبلي في «تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة»: «لا تغتر بكلام الخطيب» فإن 
عنده العصبية الزائدة علل جماعة من العلاء: كأبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابه. 
وتحامل عليهم بكل وجه)”". 
# الخامسة: أنّه جرحه سفيانٌ الثوريٌ» ويجاب عنه. 


.١‏ إن الثوري من المادحين للإمام أبي حنيفة ك نقله الحافظ ابن عبد البر”» كا 


.۸۳ في الخيرات الحسان‎ )١( 


(0) ينظر: أبو حنيفة النعمان ص٠۲۲‏ والرفع والتكميل ص 255-717 وغيره. 
(۳) في الانتقاء ص/91١19/8-1.‏ 


5“د؟"ديددددد سالغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
سبق» فليعتمد عليه. قال سبط ابن الجوزي”: «علل أن مدار الطعن كله على سفيان 
الثوري» وقد افتري علل سفيان» وروي أنه رجع عن ذلك وروي عنه». 

". إن مطل الجرح إن كان عيباً يُترك به المجروح» فليترك البّخاري ومسلم 
والشافعي وأحمد ومالك ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي وغيرهم من أجلة 
أصحاب المعاني» فإن كلا منهم مجروح ومقدوح» بل ر يَسَلَمٌ من الجرح أصحابٌ 
الرسول 4# فهل يقول قائل: بقبول الجرح فيهم؟ كلاء والله لا يقول به من هو من 
أرباب العقول. 

*. إن جرح المعاصر لا يُقبِلٌ في حقٌّ المعاصرء لا سيا إذا كانت لتعصبٌٍ أو 
عداو وإلاً فليقبل جرح ابن معين في الشافعي» وأحمد في الحارث المحاسبيٌ» والحارث 
في أحمد. ومالك في محمد ابن إسحاق صاحب حديث القَلَتِين والقراءة خلف الإمام 


وغيرهم. كلاء والله لا نقبل كلامهم فيهم ونوقيهم حظَّهم. 

قال الإمام اللكنوي: (إنّهِ لا يقدحٌ أيضاًء فإنّه من المعاصرينء وكلامُ الأقران 
بعضُهم في بعض غير مقبول عند الماهرين لا سيا إذا ظهرٌ أنه لتعصب ومنافرة» ولر يخل 
عن وجود الأقوال المعذلة)7. 
# السّادسة: أنه طعن فيه ابن حبان» وما قال": «أبو حنيفة الكوفي» كان أبوه مملوكاً 
لرجل من نجد» من بني قفل» فأعتق أبوه وكان خبّازاً لعبد الله بن قفل» وكان أبو حنيفة 
جدلاً ظاهر الورع» إريكن الحديث صناعته» حدّث بمئة وثلاثين حديثاً مسانيد, ما له 
حديث في الدنيا غيره» أخطأ منها في مئة وعشرين حديثاء إما قلب إسناده أو غير متنه 
من حيث لا يعلم» فلما غلب خطؤه علل صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار. 


.١؟ص في الانتصار والترجيح‎ )١( 
. ٠٤١١-۱٤١ غيث الغنام‎ )۲( 
. ۲۳۳-۲۳۲ في الضعفاء والمتروكين‎ )۳( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 202222323232323 

ومن جهة أخرئ: لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنه كان داعياً إلى الإرجاءء والداعية 
إل البدع لا يجوز أن يحتج به عند أثمتنا قاطبة» لا أعلم بينهم فيه خلافاًء علل أن أئمة 
المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصارء وسائر الأقطار» جرحوه وأطلقوا 
عليه القدح إلا الواحد بعد الواحد...»» ويجاب عنها با يلي: 

.١‏ إن هذا القدح صادر عن التعصب المذهبي المقيت» وإلا فكيف يثني عليه 
إمامك الشافعي» وقبله مالك وشعبة ويحيئن بن سعيد ووكيع وابن معين وغيره من 
أهل النقد. 

إن اذه عبان وضفة ل الصفعة راتهلا رك ها دو جه ولع ذلك 
لفرط تعصبه. قال الحافظان الذهبي' وابن حجر": «ابن حبان ربا جرح الثقة حتى 
كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه). 

قال الكوثري”: «والكلام في ابن حبان طويل الذيل» وأقل ما قيل فيه: قول ابن 
يؤخذ أنه قد ذكر في كتاب «الثقات» خلقاً كثيرا ثم أعاد ذكرهم في «المجروحين»» 
وادعئ ضعفهم» وذلك من تناقضه وغفلته» وكثيراً ما تراه يذكر الرجل الواحد في 
طبقتين متوهماً كونه رجلين. 

وطريقته في التوثيق من أوهن الطرق» وإن سبقه في ذلك شيخه ابن خزيمة» وهو 
ويصفه بعضهم بقلة الدين إلى أن رماه بعضهم بالزندقة؛ لقوله في النبوة: إنها علم 
وعمل» راجع ترجمته من «ميزان الاعتدال)» و«معجم ياقوت» في بست» و«المنتظم) 


(۱) في الميزان .۲۷٤:۱‏ 
() في القول المسدد ص"". 
(۳) في تأنيب النطيب ص55 .١‏ 


60 _ دل ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
لابن الجوزي» تستخلص منها حال الرجل في التشغيب وسوء التصرف. نعوذ بالله من 
الخذلان». 

۳. إن كبار النقاد المعتمد عليهم من أهل الإنصاف إر ينقلوا شيئاً من مثالبه في 
مصنفاتهم» فقد جرئ علل هذا المنوال المزّي والذهبي والحسيني والبرهان الحلبي وابن 
حجر العسقلاني» قال الحافظ السيوطي”: «والذي أقوله: إن المحدّثين عيال الآن في 
الرجال وغيرها من فنون الحديث علل أربعة: المزّيء والذهبيّ» والعراقي» وابن حجر». 

قال محمد عبد الرشيد النعاني بعد أن أسهب في ذكر النقولات من كتب الجرح 
والتعديل عن كبار أهل الصنعة": «فهؤلاء الحفاظ النقاد أئمة الجرح والتعديل إر 
يوردوا في تصانيفهم شيئاً مما ذكر أعداؤه وحسّاده من مطاعنه ومتالبه» فثبت من صنيع 
هؤلاء جميعاً أن كل ما ذكر في بعض كتب الرجال من جرحه ينبغي أن يرم به عرض 
الحائط. ولا شك أن ما طعن أحد في قول من أقواله إلا لجهله به» إما من حيث دليله 
وإمامن حيث دقة مداركه عليه وقد أجمع السلف والخلف علل كثرة علمه» وورعه. 
وعبادته» ودقة مداركه واستنباطه» ولا عبرة بقول الجهال والحسّاد والأعداء عن كل 
حال». 

وقد أطال أبو غدة” ني رد كلام ابن حبان في (۲۲صحيفة) وفيها ما يغني المقام 
عن زيادة الكلام» والعظة والعبرة» لكل صاحب بصيرة. 

وقال أبو غدة“: «وهناك طائفة قليلة اهموا أبا حنيفة في دينه» وادعوا استخفافه 
بالشريعة وصاحبهاء وتلبّسه بأنواع من البدع كالبخاري» وابن الجارود» والعقيلي» وابن 
حبان» وابن عدي» والخطيبء» وابن الجوزي.... ولكن الذهبي ر يتلفت إلى هذه 


." في تذكرة الحفاظ ص48‎ )١( 

(؟) في مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص5 .١١‏ 
(۳) في هامش الانتقاء ص ۲٣٤-۲۳۲‏ . 

. ۲٤۷ص في هامش الانتقاء‎ )٤( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ي 
الدعاوي أصلاً ولريرها قابلة للنقل» فهي تأتي عنده في الأقوال المطروحة لا المختلف 
فيهاء إذلريعرّج عليها ولريشر إليها». 

* السابعة: ذكر بعضهم أن البخاري قال في تاريخه: أبو حنيفة ضعيف تركوا 
حديثه. ولم يخرج له في (صحيحه). ويجاب عنه: 

.١‏ إن البخاري صحب بعض المتحاملين علل الإمام أبي حنيفة» كالحميدي 
وإسماعيل بن عرعرة وغيرهماء وتآثر بأقوالهم فيه» ودوّن في تاريخه ما سمعه من هؤلاء 
المجازفين» وقد كذب محمد بن عبد الله بن الحكم الحميديّ في كلامه في الناس”. 

”. إن الإمام البخاري يرئ أن الإيمان يزيد وينقص» مع العلم أنه إر يصحح 
حديثاً في ذلك؛ لأنه ليس فيه حديث صحيح. وكان الإمام أبو حنيفة يرئ: إن الإيان 
عقيدة يمتلئ بها القلب فلا يتصور فيه زيادة؛ لأنه لا زيادة فوق اليقين ولا نقصان؛ لآنه 
إذا نقص فلا يبقئ يقيناً. 

فالبخاري يرئ أن الأعمال جزء من الإيهان» والإمام أبو حنيفة يرئ أن الإيمان 
هو عقد القلب عل التصديق بالله تعاك والنطق بالشهادتين» أما الأعمال فليست جزءاً 

من الإيهان» فمن فعل المعاصي المختلفة ومات دون توبة» فإنه أمره مؤخر إل الله تعال» 
إن شاء عذبه بها بعدله» وإن شاء عفا عنه فيها بفضله. کا قال غَلة: (# إن أله لا يَمْهْران 
شر يهو وَيَعْفْرَ ما دُونَ لك لِم یسا 4 [النساء:۸٤]»‏ لذا نركل البخاري يقول فيه 
بالإرجاء. 

وكان البخاري ذه يقول: إنه إر يخرج في «صحيحه» لن لا يقول بزيادة الإيهان 
ونقصه» مع أنه كان يروي عن بعض غلاة الخوارج» مثل: عمران بن حطان الخارجي 
الذي يد عبد الرحمن بن ملجم في قتل أمير المؤمنين» باب مدينة العلم» وصهر النبي كل 
علل ابنته فاطمة» علي ده فقال: 


.١5 :١ وينظر: لامع الدراري‎ ۲۲٤ :١ ينظر: أبو حنيفة النمان ص۳٠۲ عن طبقات السبكي‎ )١( 


۹ الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
يا ضرية من تقئ. ما أراد. .بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا 
ومعاذ الله أن يتقرب إلى الله تعالى بقتل ابن عم رسول الله يل وأول صغير دخل 

في الإسلام» وقد رو الإمام البخاري #ه عن واحد وثانين راو من أهل الفرق 

المنحرفة» كما ذكرهم الحافظ ابن حجر في «هدي الساري»ء والسيوطي في «تدريب 

الرواي)”. 
قال الحافظ الذهبي”: «مسعر بن كدام حجة إمام ولا عبرة بقول السليماني كان 

من المرجئة مسعر» وحماد بن أبي سليمان والنعمان وعمرو بن مرة وعبد العزيز بن أبي 

رواد وأبو معاوية وعمرو بن ذر وسرد جماعة» فالإرجاء مذهب لعدّة من أجلة العلماء 

لا ينبغي التحامل علل قائله». 
فكلام البخاري في هذا الجانب إنها هو من قبل المذهب الذي مال إليه كل منهماء 

ولا مجال للرد بمخالفة المذهب» فلكل وجهة هو موليها”. 

۳. إن البخاري قال في حق الإمام: تركوا حديثه» وأضاف: «روى عنه عباد بن 
العوام وابن المبارك وهشيم ووكيع ومسلم بن خالد ومعاوية والمقرئ»» قال العلامة 
وهبي غاوجي": «إن رجلاً روئ عنه هؤلاء وأمثاهم» لا يقال فيه تركوا حدیثه» ولا 
ينبغي ذلك». 

.٤‏ إن كلام البخاري وقع منه بسبب الخلاف المذهبي لا غير» وذلك لا يعد 
قدحاًء ولا يجعل الإمام موضع اتام بحالء قال التاج السبكي: «ومما ينبغي أن يتفقد 
عند اجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح» فربها خالف الجارح 
المجروح في العقيدة فجرحه لذلك» وقد أشار شيخ الإسلام وسيد المتأخرين تقي الدين 
)١(‏ ينظر: أبو حنيفة النمان ص7١5-17١7.‏ 

(۲) في ميزان الاعتدال 5: 509. 


(۳) ينظر: الإمام أبو حنيفة ص7١‏ 27 وغيره. 
(5) في أبي حنيفة النعمان ص5١7-/711.‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل © 

بن دقيق العيد في كتابه «الاقتراح» إلى هذاء وقال: «أعراض المسلمين حفرة من حفر 
النارء وقف علل شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام... ومن أمثلة ما قدمنا 
قول بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ». 

ه. إن البخاري وغيره لر بهتموا بالتخريج للآئمة الفقهاء المشهورين» وإنا 
خرجواما خرجوا لمن خشوا فوات حديثه ذا تركوا روايته» ولريرووا أو إريكثروا عمن 
له تلامذة يروون حديثه ويتناقلونه”. 

قال الكوثري”: «ومما يلفت إليه النظر أن الشيخين لريخرجا في الصحيحين شيئاً 
من حديث الإمام أبي حنيفة 4ه مع أنهم| أدركا صغار أصحابه» وأخذا عنهم» ولريخرجا 
أيضاً من حديث الإمام الشافعي مع أا لقيا بعض أصحابه» ولا أخرج البخاري من 
جيك اعد لخدي ادها اا و الا نازلاً بواسطة مع أنه أدركه ولازمه» 
ولا أخرج مسلم في صحيحه عن البخاري شيئاً مع أنه لازمه ونسج علل منواله» ولا 
عن أحمد إلا قدر ثلاثين حديثا ولا أخرج أحمد في مسنده عن مالك عن نافع بطريق 
الشافعي - وهو أصح الطرق أو من أصحها ‏ إلا أربعة أحاديث» وما رواه عن 
الشافعي بغير هذا الطريق لا يبلغ عشرين حديثاً مع أنه جالس الشافعي» وسمع موطأ 
مالك منه» وعد من رواة القديم. 

والظاهر من دينهم وأمانتهم أن ذلك من جهة أنهم كانوا يرون أن أحاديث 
هؤلاء في مأمن من الضياع لكثرة أصحايهم القائمين بروايتها شرقاً وغربأء وجل عناية 
أصحاب الدواوين بأناس من الرواة ربا كانت تضيع أحاديثهم لولا عنايتهم بها؛ لأنه 
لا يستغنئ من بعدهم عن دواوينهم في أحاديث هؤلاء دون هؤلاء» ومن ظن أن ذلك 
لتحاميهم عن أحاديثهم أو لبعض ما في كتب الجرح من الكلام في هؤلاء الأئمة كقول 
الثوري في آبي حنيفة» وقول ابن معين في الشافعي» وقول الكرابيسي في أحمد» وقول 


)١(‏ ينظر: الإمام أبو حنيفة النعمان ص5١‏ ”2 وغيره. 
(۲) في هامش شر وط الأئمة ال خمسة ص57. 


"درددددد ب اس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
الذهلي في البخاري ونحوهاء فقد حملهم شططاًء وهذا البخاري لولا إبراهيم بن معقل 
النسفي وحماد بن شاكر الحنفيان لكان ينفرد الفربري عنه في جميع الصحيح ساعاًء كما 
كاد أن ينفرد إبراهيم بن محمد بن سفيان الحنفي عن مسلم ساعاً بالنظر إلى طرق سماع 
الكتابين من عصور دون طرق الإجازات فإنها متواترة إليهما عند من يعتد بالإجازة كا 
لا خف علل من عني بهذا الشأن». 

ويرئ الكوثري أن سبب انحراف البخاري عن الحنفية": «كان البخاري نظر في 
الرأي وتفقه عن فقهاء بخارئ من أهل الرأي» ومن أوائل شيوخه: أبو حفص الكبير» 
ولما رحل البخاري وعاد إلى بخارئ» حسده علاء بلده » شأن كل من يرتحل للعلم 
ويعود إلى أهله بالجمٌ منه» حتئ أمسكوا له فتوئ كان أخطأ فيهاء فأخرجوه من بخارئ 
بسببهاء وأبو حفص الصغير ‏ ولد أبي حفص الكبير - هو صاحب القصّة في إخراج 
البخاري من بخارئ. 

فلم| أخرجوه من بخاری بسبب تلك الفتوئ انقلب عليهم» وجرا بينه وبينهم 
ماجرئ كا سبق للبخاري مثيله مع المحدثين في نيسابور» فأخذ يبدي بعض تشدّد 

نحوهم في كتبه» ما هو من قبيل نفثة مصدورء لا تقوم بها الحجة» ويرجئ عفوها 
له ولحم» سامحهم الله تعالل). 

وقال اللكنوي”: «خلاصة م في هذا 00 أنه لا شهة في كون أبي حنيفة 
ثقة» وكون روايته معتبرةٌ مصححة والجروح الواقعةٌ عليه: بعضّها: مبهمة. 1-8 
ضادرة من أقرانة» نها من اصن المخالفيق: له وها م المعدديق 
الكل ا E‏ العلماء» وإن آمن بها جمع من السفهاء فاحفظ 
هذا كلّه بقوة الحافظة» ينفحُك في الدنيا والآخرة». 


(۱) في حسن التقاضى ص٦۹-۸٩۸.‏ 
(۲) في غيث الغمام ٠٤١‏ . 
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ونختم كلامنا بعد ذكر الطاعنين بكلمة لطيفة لمحدث العصر شبير العثاني فيا 
ينبغي علل المسلم أن يكون عليه من النظر لعلمائه رغم ما ورد منهم في بعضهم”": «اعلم 
أن الذين طعنوا في إمامنا أبي حنيفة» وتحاملوا عليه من أكابر أقرانه» لا نظن مهم إلا 
خيراًء فإن المؤمن الغيور الصادق في نيّته إذا بلغه عن أحد من المعروفين شيء» يزعم 
فيه أن القول به يرادف هدم الدين» ورد أحاديث سيد المرسلين كَليْةْ وإن إر يكن الواقع 
كذلك تأخذه غيرة دينيّة» وعميّة إسلامية» ينشأ عنها غضب ف الله تعالى علل ذلك القائل 
وإبغاضه لوجه الله تعالل. 

فيحمله علل الوقيعة وإغلاظ القول فيه» والتكلّم بمستشنعات الأقوال في حقه. 
طنا تة أله يصتيعه هذا عاض عن الذيق) ؤذات عن حرص الشزيهة: 

ومثاله ما تكلم به مسلم في حق البخاري في بحث اشتراط اللقاء في مقدمة 
«صحيحه)؛ ظناً منه أن الأصل الذي أصله البخاري إن سلّم صحته لكان مستلزماً لرد 
ذخيرة من الأحاديث الصحيحة وتوهينهاء فاشتد نكيره علل تلك المقال وقائلها بأشنع 
ما يمكن» ومع هذا فعامّة الشرّاح قد رجحوا مذهب البخاري وصوبوه ولريلوموا 
مسلا في تشديده وتغليظه”. 

وهكذا ما جرئ بين الصحابة من المشاجرات والفتن» بناء على التأويل 
والاجتهاد. فإن كل فريق ظنّ أن الواجب ما صار هو إليه» وأنه أوفق للدين» وأصلح 
لأمور المسلمين» فلا يوجب ذلك طعناً فيهم» وانظر في قصة موسئ مع هارون عليه) 
السلام» وتأمل فيها تجد فيها شفاء لما يتخالج في الصدور من مشاجرات الصحابة 
ومناقشات الأثمة الكقات....4». 


(۲) قال عبد الفتاح أبو غدة في هامش الانتقاء ص۲۷۲: الصحيح أن مسلا يعنى بكلامه علي بن المديني كا 
بينته في آخر الموقظة للذهبی ص5 ١50-1١1‏ . 


o٤ 


الغ ة ال 
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الممبحث الثان 
بلوغ أبي حنيفة أعلى درجة علمية اجتهادية 
هل 
نعرض في هذا المبحث شرط المجتهد المطلق استيعاب السنة» واعتهاد كبار 
الحفاظ في عصر أبي حنيفة علل اجتهاده الفقهي» ودفاع تلامذته عن مذهبه. وإظهار 
علماء المذاهب للمكانة العلمية له في المطالب الآتية: 


5ه اللغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


شرط المجتهد المطلق استيعاب السنة 

إن أبا حنيفة وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق» وهي أعلل درجة علمية يصل 
إليها العا وهی تقتضی أت يكون بلغ 5 العلوم الكمال» وَأوّل متطلبات الاجتهاد 
رة أحادييك: الت ا ما ابات الاحدياد واه ول مك أن يرن اسنها 
بدونها. 

قال الحسن بن صالح: «كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث 
والمنسوخ» فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي #5 وعن أصحابه» وكان عارفاً 
بحديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة» شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده» وقال: 
کف ول ان لكاب الله ناسكا وممسعاء وان للحدية اسحا ومسوخاء وكان 
حافظاً لفعل رسول الله ل الأخير الذي قبض عليه ما وَصّل إلى أهل بلده)”. 

وقال يحيئ بن آدم: «جمع أبو حنيفة حديث بلده كله ونظر فيه إلى آخر ما قيض 
عليه النبئ لٍ)”. 

وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة إذا صَمِّم عل قول درت عن مشايخ الكوفة 
هل أجد في تقوية قوله حديثاً أو أثراً؟ ربا وجدت الحديثين والثلاثةء فأتيته بهاء فمنها 
ما يقول فيه: هذا غيرٌ صحيح » أو غ معروف» فأقول له: وما علمك بذلك مع أنه 


.١17١ص ينظر: أثر الحديث‎ )١( 
.٠١ عن إنجاء الوطن ص‎ ١١١ ينظر: أثر ا حديث الشريف ص‎ )۲( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام سسسب ON‏ 
يوافق قولك؟ فيقول: آنا عالربعلم أهل الكوفة)”. 

فاعتراف الأمة بأن أبا حنيفة إمام المجتهدين» فقد قال الشافعي: «الناس في الفقه 
عيال علل أبي حنيفة)» ولا يكون بلغ هذه الرتبة» وهو لا يدرك أول مراتب الاجتهاد. 
وهي معرفة المأثور عن رسول الله يِه فلا يخفئ عليه سنة رسول الله يِه قال ابن 
المبارك: «ما تكلم أبو حنيفة بشىء إلا بحجة من كتاب الله أو سنة نبيه ل7 

وقال أبو حنيفة: «ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله تعالى» ولا مع سنة 
رسول الله 4ء ولا ما أجمع عليه الصحابة د» وأما ما اختلفوا فيه فنتخير من أقوالهم 
أقربه إلى كتاب الله والسنة ونجتهد» وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي بوسع الفقهاء 
من عرف الاختلاف وقاس وعلل هذا كانوا)”. 

وعن الفضيل بن عياض قال: «كان أبو حنيفة إذا وردت عليه مسألة فيها حديث 
صحيح اتبعه» وإن كان عن الصحاية والتابعين فكذلك» وإلا قاس فأحسن القياس)©. 


.5١ص عن الخيرات الحسان‎ ١١9 ينظر: أثر الحديث ص‎ )١( 
. ١176© ينظر: عقود الجمان ص‎ )۲( 
. 170 ينظر: عقود الجمان ص‎ )۳( 
ينظر: العقود الجمان ص”177.‎ )( 


0۸ ةءمسملممم ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


المطلب الثاني 
اعتماد كبار الحفاظ في عصر أبي حنيفة على اجتهاده الفقهى 

إن للفقه درجة رفيعة في العلم الشرعي لا يصل إلى منتهاها إلا أفراد قلائل فتح 
الله عليهم بالعلم» بعد أن اجتهدوا كثيراً في تحصيله» وجمع أدواته» والنظر في أدلته 
واستيعاءها والجمع بينهما. 

فالمجتهد المطلق لا يتكلم إلا بحجة ودليل» وإن إر نقف لدليل على قوله. فإن 
قوله يعد دليلاً؛ لأنه لا يكون إلا عن فهم صحيح أو دليل صريح» قال ابن المبارك: 
«قول أبي حنيفة عندنا كالأثر عن رسول الله كك إذا إر نجد أثراً»”. وقال: «لا تقولوا 
رأي أبي حنيفة» ولكن قولوا: إنه تفسير الحديث)”. 

وقال حميد البصري: كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة فقال رجل لأحمد: 
يا أبا عبد الله لا يصح فيه حديث» فقال: إن إر يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي» 
وحجته أثبت شيء فيه» ثم قال: قلت للشافعي: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ قال: 
فأجاب فيها فقلت: من أين قلت: هل فيه حديث أو كتاب» قال: بك فنزع في ذلك 
حديثاً للنبي ب وهو حديث نص". 

ولا كان قول المجتهد إخبار عن حكم الشارع الحكيم فلا بد أن يكون مستنداً إل 
دليل؛ قال المطيعيٌ": «كل حكم من تلك الأحكام كان مأخوذاً من الأدلة الأربعة 
)١(‏ ينظر: عقود الجمان ص1894. 
(0) أثر الحديث ص”77٠‏ المنهاج عن ذيل الطبقات المضية للقاري؟: .57١‏ 


(۳) ينظر: التمذهب ص 756 عن تاريخ دمشق١0: 230١‏ وتاريخ بغداد؟: 57. 
)٤(‏ في أحسن الكلام ص 1. كما في أثر الحديث ص 177-171١‏ |المنهاج. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب آي حنيفة لأحاديث الأحكام 0-7-1 200 
صريحاً أو اجتهاداً عل وجه صحيح» فهو حكم الله وشرعه وهديٌّ محمد #5 الذي أمرنا 
الله باتباعه؛ لن راي كل جتهد شرع اللّه ف 5-5 وحق كل م فلل وقال 
الشاطبي”": «المفتي قائم في الأمّة مقام النبيّ 45). 

وبلغ أبو حنيفة من المكانة في الاجتهاد والثقة عند حفاظ ومحدثي عصره انهم 
كانوا يعتمدوا علل رأيه واجتهاده فیا يلزمهم من أحكام الشرع»”. 

وقال أبو يوسف: «سفيان الثوري أكثر متابعة لأبي حنيفة مني)”. 

وقال يحي بن سعيد القطان: «لا نكذب الله تعالى ما سمعنا أحسن من رأي أي 
الفتوئ قول الكوفيين» ويختار قول أبي حنيفة من أقوالحم ويتبع رأيه من بين 
أصحابه»0. 
فلا أتئ القادسية رأوه مغموماً فسألوه عن ذلك فقال أعلي بن مسهر شيعنا؟ قالوا: 
نعم» قال: ادعوه لي فدعوني» وكان يعرفني بمجالسة الإمام أبي حنيفة» فقال لي: ارجع 
إلى المصر ‏ يعنى الكوفة ‏ وسل أبا حنيفة أن يكتب ل المناسك» فرجعت وسألته فأمل 
عل ثم أتيت بها الأغمش»*. 

وهذا لأنه لا يستقيم الحديث إلا باستعمال الرأي فيه بأن يدرك معانيه الشرعية 
التي هي من مناط الأحكام» ولا يستقيم العمل بالرأي إلا بانضمام الحديث إليهء قال 
إبراهيم النخعي: «لا يستقيم رأي إلا برواية» ولا رواية إلا برأي»”» وهي الطريقة المثل 


.701 في الموافقات0:‎ )١( 

(۲) ينظر: عقود ال مجان ص9”5١.‏ 

(۳) ينظر: عقود الجمان ص١9١.‏ 

.١450 عقود الجمان ص‎ )٤( 

(۵) ينظر: الانتقاء ص 460١.وعقود‏ الجمان ص١18.‏ 
(5) في حلية الأولياء :٤‏ 27165 وغيره. 


ل مغلب الغرة النيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
في الأخذ بالحديث والرأي. 

مثال الأول: أن بعض المحدثين سئل عن صبيين ارتضعا علل لبن شاة هل تثبت 
بينهما حرمة الرضاع؟ فأجاب بأنها تثبت عملاً بها ورد عن النبي كَل أن الرضاع يكون 
بين الآدميين”» فأخطأ بفوات الرأي» وهو أنه لر يتأمل أن الحكم متعلّقٌ بالجزئية 
والبعضية» وذلك إنما يثبت بين الآدميين لا بين الشاة والآدمي. 

ومثال الثاني: أن الرأي أن لا تنقض الطهارة بالقهقهة في الصلاة؛ لأنها ليست 
بخارج نجس» كا أا ليست بحدث خارج الصلاة» لكن ثبت بحديث الأعرابي انا 
حدثٌ» فوجب ترك الرآي» والصوم إن) يفسد با يدخل لكن ثبت بالحديث أنه مفسد 
للصوم فترك الرأي به فثبت أن كل واحدٍ لا يستقيم بدون الآخر". 


)١(‏ فعن ابن عباس #: قال 4 في بنت حمزة ظيه: «لا تحل لي» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» هي بنت 
أخي من الرضاعة» في صحيح مسلم؟: .٠١1/7‏ 
(۲) ينظر: عقود الجمان ص7٠‏ 5. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام أ 


المطلب الثالث 
دفاع تلامذة أي حنيفة عن مذهبه 

إن دفاع تلامذته عن مذهبه في الحديث رغم أنهم سافروا في طلب الحديث من 
الأئمة الآخرين واشتهروا به وإريقتصروا علل علم أبي حنيفة. 
أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصحٌ رواية من أبي يوسف»)”". 

وأبو يوسف رغم هذا المقام الرفيع الذي بلغه في الحديث وني العلم والقضاء إلا 
أنه بقي مدافعاً عن علم أبي حنيفة» وهذا لثقته بثبوته واعتماده على سئّة الي به فهو 
ناشر المذهب في المعمورة؛ لأنه كان أول من تولى منصب قاضى القضاة في الإسلام 
فعيّن القضاة من تلاميذه وتلاميذ أبي حنيفة في أرجاء الدولة الإسلامية العبّاسيّة في 
القائل: «ما رأيت أعلم بتفسير المنديق من أبى حنيفة» وكان أبصرّ بالحديث الصّحيح 
متي»» وهو تصريحٌ منه با مكانة التي وصلها أبو حنيفة في الحديث. 

وألف أبو يوسف كتاباً يرد فيه علل الأوزاعي في مسائل اعترض فيها علل أبي 
حنيفة» وبين فيه للأوزاعي أن اعتراضك في غير محلّة؛ لاعتاد أبي حنيفة على سئة 
مأثورة في ذلك» حيث خفي علل الأوزاعي مأخذ أبي حنيفة» والكتاب مطبوع. 


. 5 ٠ص أثر الحديث الشريف ص۹١۱ عن مناقب الذهبي‎ )١( 
.5١و7 عن الخيرات الحسان ص0‎ ١١ أثر الحديث الشريف ص9‎ )۲( 


"5 _يددل اللغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
وأمّا محمد بن الحسن الشيباني فذهب إل المدينة وسمع «الموطأ» على مالك ولر 
يترك مذهب أبي حنيفة؛ لأنه مذهب مبني علك السنة ومستوعباً ماء ولو كان غير ذلك 
لتركه واتبع مذهب مالكء بل نجده يروي «موطأ مالك» مع بيان قول الحنفية فيه 
بأخذهم با روئ مالك» وعدم أخذهم لبعضه» وبيان حجتهم فيا إريأخذوا ما رویٰ 
مالك حيث زاد فيه ما يقارب )٠۷١(‏ حديثأء وألف كتاباً سياه «الحجة علن أهل المدينة» 
ملأه بمئات الآثار التي يحتج فيها للحنفية علل أهل الكوفة» وكل هذا لثقته الكاملة 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 22 2 ز زجي 2000 


المطلب الرابع 
إظهار علماء المذاهب للمكانة العلمية لأي حنيفة 
العناية ببيان مناقب أبي حنيفة وفضائله وأخباره من قبل كبار العلماء عبر التاريخ» 

فألفت مئات المؤلفات في الترجمة له من علاء مذهبه وغيرهم؛ لبيان المكانة الكبيرة التي 
بلغها في العلم والاجتهاد والفضلء واعترافاً باجتهاده وجهوده وخدمته المائلة 
للشريعة» فيكاد أن يكون أكثر شخصية بعد النبي المصطفئ 4 كتبت الكتب في سرد 
سيرته وبيان أحواله وإظهار مرتبته ودرجته» ومن هذه الكتب: 

.١‏ «مناقب أبي حنيفة» لأحمد بن الصَّلت بن المفلس الجّاني الحنفي» (ت ۳٠۸‏ ه). 

؟. «مناقب أبي حنيفة» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١77ه).‏ 
۳. «أخبار أبي حنيفة» لمحمد بن عبيد الله بن بهلول بن همام بن المطلب بن بحر بن 
مطر بن قرة الشيباني البغدادي» (ت5 ”اه ). 

.٤‏ «كشف الأسرار الشريفة في مناقب أبي حنيفة» لعبد الله بن محمد الحارثيٌ 
اللشارع لون وم ي 

0. ساقي الاناء أن جا كن هد خمد احديى قحب ن هارون اج 
النيسابوري الحنفي» (ت/57 لاه). 

5. «مناقب أبي حنيفة» لابن الدخيل المصري (ت۳۸۸ه) رذ فيه علل العقيلي في 
تهجمه علل أبي حنيفة. 

۷. «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» لحسين بن علي الصيمري الحنفي» (ت575ه). 


:كلد سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
۸. «البيان والبرهان فى جمل من فضائل الإمام الأعظم» لای بكر عتيق بن داود 
الياني» (ت ٤٦١‏ ه). 

9. «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لأبي عمر يوسف بن عبد البر المالكي 
الأندلبى» (ت577 ه). 

٠.شقائق‏ النعان في مناقب أبي حنيفة النعان» لمحمود بن عمر بن محمد 
ا لخورازمي الزَّعخْشَريَ الحنفي» (ت578ه). 

.١‏ «فضائل أبي حنيفة» لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد بن يحيئ السعدي» 
(توفي فى القرن الخامس الحجرئ). 

.«الروضة العالية المنيفة في فضائل آبي حنيفة» لأبي القاسم عبد الله بن عمر بن 
يحين بن عبد العليم اليمني» (ت007ه). 

. «قلائد عقود الدرر والعقيان في مناقب أبي حنيفة النعمان» لأبي القاسم عبد الله 
بن عمر بن يحيئ بن عبد العليم اليمني» (ت ٥١‏ ده). 

5. «المواهب الشريفة في مناقب أبي حنيفة» لأبي الحسن علي بن زيد بن محمد 
البيهقي» (ت 0٥۵‏ هھ). 


٥.ممناقب‏ أبي حنيفة» للموفق بن أحمد بن إسحاق المكي الخوارزميء 


رتلكهده). 

7 «مناقب أبي حنيفة وأخبار أصحابه» لأبي الحسن الدّينوري» (توفي ف القرن 
السادس): 

١‏ . «مناقب أبي حنيفة) الشمش: الآئمة محمد بن عبد الستار الكردري الحنفي» 
(ت ٤۲‏ ٦ه).‏ 


. «مناقب الإمام أبي حنيفة)» لمحمد بن محمد بن النقيب» (ت بعد ۷٤١‏ ه). 

4. (مناقب أن حنيفة وصاحبيه» لمحمد بن أحمد الذهبى الشافعى» (ت۸٤۷ه).‏ 

٠‏ «طبقات أصحاب أبي حنيفة» لصلاح الدين عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن 
وو 
الممَنْدِسء (ت ۷٦۹‏ ه). 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام هه“ 

١.البستان‏ في مناقب النعان» لعبد القادر ابن أبي الوفاء القرشى الحنفي» 
رتهلالاه). ٠‏ 

7 «الحر النفيس في مناقب أبي حنيفة » لعبد الله بن سعد الله بن عبد الكافي المصري» 
ثم المكي» المعروف بالحرفوش» (ت١١٠8ه).‏ 

۳. «نظم ا لجان في طبقات أصحاب إمامنا النعان» لصارم الدين إبراهيم بن محمد 
بن ايدمر بن دقماق القاهري المصري» (ت 8١9‏ ه). 

.٤‏ «مناقب الإمام أبي حنيفة» لمحمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري 
البريقينئ البزازي الخوارزمي» (ت71/ه). 

.٥‏ «تحفة السلطان في مناقب النعمان» ليوسف بن محمد بن شهاب» المعروف بأهلي 
بالفارسي لشاهرخ» (ت۸۳۹ه). 

5. «مناقب أبي حنيفة» لعمر بن عبد المحسن اران ا حنفي. (ت بعد: 
الامه). 

۷. «تنوير الصحيفة في مناقب أبي حنيفة» ليوسف بن حسين بن عبد اهادي الحنبلي» 
الشهير بابن المبرد» (ت۹۰۹ه). 

۸. «تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة» لجلال الدين السيوطي» (ت۹۱۱ه). 

.٩4‏ «عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان» لمحمد بن يوسف الدمشقي الصالحي 
الحنفي» (ت9457ه). 

.٠‏ «الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان» لأحمد بن علي ابن حجر اهيتمي» 
(/اوه). 

.١‏ «معدن التواقيت الملتمعة في مناقب الآئمّة الأربعة» لأحمد بن علي ابن حجر 
اهيتمي» (191/7ه). 

”". «الجياض من صوب غمام الفَيّاض في مناقب أبي حنيفة» لأحمد بن حميد المطرفي 
المغربي المالكي. (ت١١١٠ه).‏ 


ل ب اللغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

۳. «مناقب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن» لمحرم بن محمد 
الزيلعي السيوامي ثم القسطموني الحنفي الخلوتي» (ت17١٠٠١ه).‏ 

5”. «مناقب أبي حنيفة وأصحابه» لعلي القاري الحنفي» (5١١٠١ه).‏ 

.٥‏ «الشذرة اللطيفة في شرح جملة من مناقب الإمام أبي حنيفة» لأحمد بن محمد 
الغنيمي الخنزرجي الأنصاري» (ت5 5 ١٠١ه).‏ 

5 «الدّر المنظّم في مناقب الإمام الأعظم» لنوح بن مصطفئ الرومي المصري › 
ومت١ا١٠اه).‏ 

۷. «مناقب الإمام أبي حنيفة» لمحمد بن إبراهيم بن أحمد بن سنان بن محمود الأدرنه 
وي الحنفي» الملقب بکامي» (ت77١١ه).‏ 

۸. (إتحاف المهتدين بمناقب أئمة الدين (الأربعة)» لأحمد بن عبد المنعم بن خيام 
الدمنهوري» (ت97١١ه).‏ 

.٩4‏ «شقائق النعان في مناقب أبي حنيفة النعان» لداود بن سليان بن جرجيس 
البغدادي الشافعي» (ت١7١١ه).‏ 

٠6.<الكلمات‏ الحسان في مكانة أبي حنيفة النعان» لأبي الحسنات عبد الحي. 
رت05٠1١ه».‏ جمع وترتيب وتعليق الدكتور صلاح ابو الحاج. 

.)ه١١۲‎ ٤ «مناقب الإمام أبي حنيفة» لحسين عبد الله البشدري» (ت‎ . ١ 

7 . «مواهب الرحمن في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان» لإسماعيل حقي ابن عبد الله 
المناستري الرومي» (ت۱۳۳۰ه). 

5٠‏ «مناقب الإمام أبي حنيفة» لأبي يحيئ زكريا بن يحيئ بن الحرث السجزي 
النيسابوري. 

5 . «مناقب أبي حنيفة» لأنوار الله بن شجاع الدين العمري الحنفي» (ت175١ه).‏ 

٥.مكانة‏ الإمام أبي حنيفة في ا لمحمد عبد الرشيد النعاني» 
(ت ٤۱۷‏ ۱ه). 

5. «فضائل الإمام أبي حنيفة» لأبي القاسم علي بن محمد بن كأس. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام زة 2 2 2ك ل 
. «مناقب الإمام أبي حنيفة» لسليان بن عبد الرحمن بن محمد مستقيم الرومي 
الحنفي» الشهير بمستقيم زاده» (ت 7١١١ه).‏ 


. 


«إنجاء الوطن عن الإزدراء بإمام الزمن» في ترجمة أبي حنيفة وأصحابه 


وتلامذته؛ لطفر أحمد العثماني» (ت5 ١119‏ ه). 
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«مناقب الإمام أبي حنيفة» لأبي الفضل يحي بن الربيع بن محمد العبدي. 
«مناقب الإمام أبي حنيفة» لأبي يعقوب يوسف بن أحمد بن الرّحَيل الصّيدلاني. 
«مناقب أبي حنيفة» لعبد الغفور بن حسين بن علي الألمعي. 

«النوادر المثيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة» لعبد الأول الجنبوري. 

«حياة الإمام أبي حنيفة» للسيد عفيفي 

«أبو حنيفة حياته وعصره» آراؤه وفقهه» لمحمد أبو زهرة. 

«أبو حنيفة والقيم الإنسانية» لمحمد يوسف موسى. 

«مكانة 0 أبي حنيفة بين المحدثين» للدكتور محمد قاسم عبده الحارثي. 
«أبو حنيفة النعمان إمام الآئمة الفقهاء» لوهبي سليمان غاوجي. 


«مكانة أبي حنيفة في الفقه والحديث)» لمحمد حفظ الله الكملاني. 
. «منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ة ومالك والشافعي وأحمد» ليحييل د بن إبراهيم 


اسای 
.٠‏ «أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام» لعبد الحليم الجندي. 
.١‏ «إمام الأئمة الفقهاء أبو حنيفة النعمان» للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج. 


وهذه العناية التي رأيناها لأبي حنيفة نجد قريباً منها كان للمجتهدين في المذاهب 


الأخرئل» وهذا اعترافٌ من العلاء بالمنزلة الرفيعة التى وصلوا إليهاء ولا يمكن أن 
يكون هذا إلا بالاجتهاد الكامل التام منهم» ولا يتحقق مثله إلا بالاستيعاب للسّنة 


الو الشريفة. 


1۸ 


الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام الاح 1413 اج 


الممبحث الثالث 
المذهب الحنفى علم متكامل 
يي 
الأمصارء نبين أن المذهب الحنفي هو الإسلام العمليء ونظهر متابعة من أئمة الإسلام 
لأبي حنيفة في المطالب الآتية: 


0 اللغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


المطلب الأول 
شمول المذهب لعلم مدرسة علمية 

إن المذاهب ليست علم شخص وفتواه» وإنما هي مدارس بدأت من الصحابة 
د واستمرت» فمثلاً مدرسة الكوفة كان فيها كبار فقهاء الصحابة #: كابن مسعود 
وعلّ د ومعهم سبعين بدرياً وألف وخمسائة صحابي» فلو خفي الحديث عن أحدهم 
فلا يخفئ عن الآخرء فكيف يخفى عن هذا المجموع المبارك» ولا يُقبل أن يكون كل 
هؤلاء الصّحابة فاعهم شيء من سنة المصطفى» وبالتالي يكون نقل السنة إلى الكوفة في 
عصر الصّحابة #: كاملاً. 

قال الدكتور مصطفئ الخن": «ولكنٌ المشكلة: الظنّ بأنَّ أئمة المذاهب هم 
واضعوها!! والواقع أنَّ أبا حنيفة متبع لإمامه ابن مسعود اه ومالك لإماميه ابن عمر 
وابن عباس # والشافعي هؤلاء.. والصحابة #: هم الذي اصطفاهم الله اة لتبليغ 
الرسالة وحمل الأمائة التي بلغها رسول الله و ... وما فعله الأئمة إلا هو تحرير 
لقواعدهم ولأصوهم الاجتهادية» والتي تخيروها وفق ما فهموه مِنَّ الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة واجتهاداتهم...». 

ولو قلنا: مكن أن يفوتهم بعض الأحاديث فقد جاءت طبقة التّابعين» الذين 
حملوا علم صحابة الكوفة بتمامه وكالهء حتئ قال ابن مسعود 5ه لعلقمة النّخعيٌ: «ما 
أقرأ شيئاً وما أعلم شيئاً إلا وعلقمة يعلمه»*» وأضافوا إليه علم صحابة المدينة ومكة 


(۱) في تقديمه لكتاب التمذهب ص". 
(؟) ينظر: معرفة القراء الكبار١:‏ 1”؟» وغاية النهاية في طبقات القراء١:‏ 517. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب الا 
والشَّام وغيرها من الأمصار حيث طافوا البلاد في تلقي العلم» مثل: مسروق» وعلقمة 
النّخعيء والأسود النّخعيء وإبراهيم النّخعيء والشعبي» وسعيد بن جبير» والأعمش 
وغيرهم. 

قال الأعمش: «قال لي حبيب بن أبي ثابت ‏ وهو كوفي أيضاً ‏ أهل الحجاز وأهل 
مكة أعلم بالمناسك قال الأعمش: فقلت له: فأنت عنهم ‏ أي تكون نائباً عنهم في 
المناظرة ‏ وأنا عن أصحابي - أي أهل الكوفة ‏ لا تأي بحرف إلا جتتك فيه بحديث). 

فتكرّنت حصيلة علمية في الكوفة لا مثيل لهاء بجمع كل ما ورد عن النبي كل 
والفهم الصَّحيح له من قبل كبار الصحابة والتّابعين #دء وني مثل هذه المدرسة العريقة 
وجد أبو حنيفة» فجمع علمّهم ورتبه وهدّبه وقعّده وأصّله وأخرج منه مذهب 
الإسلام العمل التطبيقي. 


فهل يمكن هذا المذهب أن يخفول فيه حديث» وهو مذهب مدرسة لا فرد. 


. ٤۷:٥ عن الحلية ص‎ ١١١ ينظر: أثر الحديث ص‎ )١( 


۴ ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 


المطلب الثاني 
استيعاب المجتهدين لعلم الأمصار 

إن أبا حنيفة إريقتصر على علم الكوفة الذي استوعب سن التي 4 كا سبق» 
ولكن حجّ خمسين حجّة"» فكان يلتقي بعلماء الأرض في موسم الحجّ» فيضمٌ علم 
أمصارهم إلى علم الكوفة» وذكر أنه لما اضطره يزيد بن هبيرة علل القضاء تخفئ وأقام 
في مكة والمدينة سنوات. 

ومعلوم أن كل العلماء يأتومب) لأداء المناسك والتعبدء حتى لريحتج مالك للرّحلة 
في طلب العلم؛ لأ العلماء يأتون إلى المدينة فيمكنه أن يتلقئ العلم منهم بلا سفر» وفي 
حب أبي حنيفة وإقامته سنوات في الحجاز جمع لعلم علماء الأمصار فيُضاف إلى علم 
الكوفة» فلا يمكن أن يفوته شيءٌ من سنة المصطفئ وَلل. 


.٠١ ينظر: الدر المختارا:‎ )١( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2 N‏ 


المطلب الثالث 
المذهب الحنفي هو الإسلام العملي 


إن رل المذهب الحنفي جملة وتفصيلاً عبر التاريخ» اك دول الإسلام 
حمست بهن خوخ اغنين أنه الإسلام العملي التطبيقي الذي يعاش ويطبق» فقد طبقته 
الدولة المتعاقبة التي حكمت المسلمين» بدءاً من الدولة العباسية التي استمرت قروناً 
وانتهاءً بالدولة العثانية التي حكمت عدة قرون» ومروراً بالدولة السلجوقية 
والمملوكية والغزنوية وغيرها من دول الإسلام العريقة عبر التاريخ التي اعتمدت 
اعتماداً رئيسياً علل المذهب الحنفي في قضائها وتنظيم أحكامها وسياسة جيوشها وبناء 
علاقتها مع غيرها من دول العالر. 

وهذا القبول يمثل إجماعاً من الأمة» وهذه الأمة الخيرة كا قال كك: فككم خَيْرَ 
أرجت كا 6 إل عمران:٠٠1]»‏ لا يمكن أن تجتمع عل ضلال» فعن ابن عمر ا 
قال د دن الله تعالى لا يجمع أمَّتي عن ضلالة”» وعن أنس ب قال يلهُ: «إن ای 
تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسّواد الأعظم»”» فيكون ما أجمعوا 
عليه نال القبول والرّغضى من ربّ الأرباب. 

وهذا القبول والإجماع كان للمذهب بفروعه حتئ أصبحت قوانين وتشريعات 
في المجتمعات المسلمة» ومثل هذا لا يكون إلا لعلم أحاط بسنة الحبيب 5 


.۲۸ ومعجم الطبراني7:‎ 27١١ :١كردتسملاو‎ ۹٦١ :5 في سنن الترمذي4: 477»ومسند أحمد‎ )١( 
:” ومسند عبد بن حميد 21:51 والكامل‎ ۰۹٩ ۳ في سنن ابن ماجه۲: ”2110 ومسند الشاميين‎ )۲( 
وغيرها.‎ ۸ 


المطلب الرابع 
المتابعة من آئمة الإسلام للإمام أبي حنيفة 
إن متابعة العلماء من جاؤوا بعد أبي حنيفة له في اجتهاده فقهاً وأصولاًء ولولا 
تيقنهم باطلاعه علل سنة المصطفئ 4# كيف يتابعونه في اجتهاده؟. 
قال ابن خلدون": «ويدل علل أن أبا حنيفة من كبار المجتهدين في علم الحديث 
اعتماد مذهبه بينهم» والتعويل عليه واعتباره رداً وقبولاً». 


ومعلوم أن عدد العلماء في المذهب لا بحصي فعامة العلماء كانوا علل مذهبه لكثرة 
انتشاره وشيوعه» وتسليم هؤلاء العلماء والآئمة الكبار له يكون للثقة بعلمه» ولا يكون 
ثقة بعلم الفقه إن إريكن مستوعباً لسنة رسول الله بل 


.057 :١نودلخ مقدمة تاريخ ابن‎ )١( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام :ْئْزئبذ-ذب-ب-ئ-_بنب7ب__0ٍ0000020902 0 0 02 152 1 O‏ 


المللبحث الرابع 
شيوع الأحاديث في المذهب 
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تمهيد: 

نعرض فيه أن أحاديث الأحكام معلومة» ونبين اشتمال «الأصل» ما يقارب ألفي 
أثر» وأنه نقل آثار أبي حنيفة مئات الرواة» وأنه ألفت عشرات المسانيد لأبي حنيفة 
ونظهر أن علو الإسناد ميزة لأبي حنيفة» وكثرة تاليف الحفاظ بأسانيدهم استدلالاً 
للمذهب» وتأليف ما لا يحصلا في استدلالات الحنفية وتخريج أحاديث كتب فقه 
الحنفية» وشرح كتب السنة والاهتمام بها من علماء الحنفية في المطالب الآتية: 


5 دب الغرةالمنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


أحاديث الأحكام معلومة 

إن أحاديث الأحكام مقدّرة ومعروفة» فيمكن للعالر أن يقف عليهاء فكيف 
بالمجتهد المطلقء فإِئها من المسلات له؛ لأنها تمثل البنية الأولى في الاجتهادء قال 
الشافعى: «تطلبت أحاديث الأحكام فوجدع] كلها "سوق لای ديا عق الك 
ووجدتها كلها سوى ستّة أحاديث عند ابن عيينة)". 

وهذا صريحٌ من الشَّافعيٌ في حصره لأحاديث الأحكام ووقوفه عليها حتى قال: 
إننى إرأقف عل عدو معيّن منها عند مالك وابن عبينة» وهذا لا يعنى أن مالك إرتصل 
له تلك الثلاثين» لكن الشّافعيٌ ريقف عليها في كتب مالك لا غير. 

ومصداق ذلك ما ورد عن ابن الصلاح قال: «وروينا عن ابن خزيمة الإمام 
البارع في الحديث والفقه. آنه قيل له: هل تعرف سنة لرسول الله 4 في الحلال وال حرام 
إريودعها الشافعيٌ كتابه؟ قال: لا . 

فهذه شهادةٌ عظيمة سناطعة ناضعة في محل بحثنا من استيعاب أئمة الاجتهاد 
للأحاديث الأحكام, وهى صادرة من أحد كبار الحفاظ المجتهدين» وهى أولى بالقبول 
من إريبلغ قدره من يدعون عدم وصول بعض الأحاديث لأولئك العظام» وتفصيل ما 
ذكر فيه)ا ورد من أحاديك عن رسول الله يَلةٌ وعدد ما ورد من أحاديث الأحكام 
والكتب التي هي مظنة أحاديث الأحكام والكتب المؤلفة فيهاء نعرضها في هذه 
)١(‏ ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي7١:‏ 197. 
() معنئ قول الإمام المطلبي: «إذاصح الحديث فهو مذهبي) ص5 .1١1-١١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام اح NN aw‏ 
الصفحات؛ ليتضح الأمر ويستبين في إمكانية الوقوف علل أحاديث الأحكام ومعرفتها 
علل النحو الآتي: 
* أولا: عدد أحاديث الأحكام: 
رسول الله به بلا تكرار ما بين )۸٠٠١(‏ حديث إلى )١1١٠٠١(‏ حديثء أما جملة 
الأحاديث الواردة عن النبى # فهى ما يقارب )7٠٠٠١(‏ حديث» وأن مسند أحمد 
يمثل أك موسوعة حديئية) ويشتمل عل )۲۷۹۷٤(‏ حديث» ووردثنا عبارات عن 
أتمتنا في تحديد عدد الأحاديث ومنها: 

قال الثوري وشعبة وبحي بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم: «إن جملة الأحاديث المسندة عن النَبِ يك يعني الصحيحة بلا تكرار أربعة 
آلاف وأربعائة حديث». 

وقال إسحاق بن راهوية: «سبعة آلاف ونيف). 

وأما عدد أحاديث الأحكام فهي لا يمكن حصره عل الحقيقة» وإنما وردت فيه 
تقديرات من أئمة الإسلام كل عل حسب نظرته في المقصود بأحاديث الأحكام» ومن 


عباراتهم: 
قال ابن مهدي ويحيئ بن سعيد القطان: «الحلال والحرام من الأحاديث ثانائة 
حديث). 


وقال أبو بكر ابن العربي: «إن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو 
ألفي حديث». 

وقال ابن المبارك : «تسعمائة»). 

قال ابن حجر" بعد أن ذكر أقواهم السّابقة: «ومرادُهم بهذه العدّة ما جاء عن 


)۱( في النكت١‏ : ۰ 


"للد سالغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
التي يد من أقواله الصّريحة في الحلال والحرام» وقال كل منهم بحسب ما يصل اليه 
ولهذا اختلفوا». 
# ثانياً: كتب أحاديث الأحكام: 

من المعلوم أن أحاديث الأحكام تمثل قدراً كبيراً من أحاديث النبي ك وبالتالي 
عامة من لف في جمع أحاديث النبي ب سيكون في كتابه أحاديث أحكام» سواء في 
لر السئن أو المسانيد أو المعاجم أو الآثار أو المراسيل أو غيرهاء ويكون قولنا 
صادقاً إن قلنا: إن كل كتب السنن هي كتب أحاديث أحكام» لكن بعضها يتميز عن 
بعض في استقصائه لأحاديث الأحكام. 

وز أوسع الكتب ف مح أحاديث الأحكام من كتب ا المشهورة هو 
«سنن آبي داود»» قال أبو داود": «وإنا إر أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام» وار 
أضف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرهاء فهذه الأربعة الآف والثانائة كلها في 
الأحكام ... ولا أعرف أحداً جمع عن الاستقصاء غيري). 

وقال اللووى: «أنه ينبغى للمشتغل بالفقه ولغيره الاعتناء يسنن أن داود)» 
وبمعرفته المعرفة التامة» فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه» مع سهوله 
تناوله» وتلخيص أحاديثه. وبراعة مصنفه» واعتناءه بتهذيبه)7. 

ومن أشهر كتب الأحكام المسندة: «الآثار» لمحمد» و«شرح معاني الآثار» 
و«مشكل الآثار» للطحاوي» و«سنن الدارقطني»». و«سئن البيهقي»» و«المنتقى في 
السترخ) للجارود. (ت۷ ۰ اهام وغيرها. 
وحصلت الثقة اء وركن العلماء لما فيهاء وأمكن الإحالة إليهاء انتقل العلماء إلى مرحلة 


.٣٦۔۔.۳٦۔‎ ۹ في رسالته لأهل مكة ص‎ )١( 
.١١ :١ثيغملا ينظر: فتح‎ )0( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب قلا 
ثانية في التدوين في أحاديث الأحكام» وهي تجريدها من أسانيدهاء ونسبتها إلى 
خرجبها في کیم قال التريوئ: #وإق إذا نسبت الحديك إلبهم کان أسكدت إن 
النبي كل؛ لآنهم قد فرغوامنه» وأغنونا عنه). 

فكان في حذف الأسانيد» تسهيلاً علل الدارس في الإطلاع علل الأحاديث» 
وسعياً للإيجاز دون الإطناب ب| لا حاجة له. فكثرت المؤلفات جميع أحاديث الأحكام 
وألفت مئات المؤلفات في ذلك» ومنها: 

١.الأحكام»‏ لأبي الوليد حسان بن محمد بن أحمد بن هارون النيسابوري 


الشافعی» (ت59 ”7ه). 
؟.«الصحيح المنتقئ» لأبي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي 
المصري» (ت07 "اه ). 


۳.مصابيح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البَعَوي الشافعي. 
(«ت15ده)ء ولريعين (البغوي) في كتابه مَن أخرج كل حديث عل انفراده» ولا 
الصحابي الذي رواه» وقام بتعيين ذلك التبريزي في«مشكاة المصابيح»» ومن شروح 
«المصابيح») ومختصراتها: 

0١‏ ختصر المشكاة)لعبد القاهر بن عبد الله السهروردي الشافعي» (ت057ه). 

5 غفة الأبرار شرح المصابيح» لعبد الله البيضاوي الشافعي» (ت5/85ه). 

5 شرح المصابيح» لقاسم بن قطلوبغا الحنفي. (ت۸۷۹ه). 

٥‏ لميسر شرح المصابيح» لفضل الله بن حسين التوربشتي الحنفي. 

1*التنوير شرح المصابيح» لمحمد بن مظفر الخلخالي» (ت5: ۷ه). 

)شرح المصابيح» لعلاء الدين علي الحنفي» الشهير بمصنفك» (ت ۸۷١‏ ه). 

شرح المصابيح» لغياث الدين محمد بن محمد الواسطي البغدادي» المعروف 
بابن العاقولي» (ت ۷۹۷ه). 


)١(‏ في مشكاة المصابيح١: ٠۳‏ مع مرقاة المصابيح. 


سس لص تلز ليق ل اتروع مدعي أي ديق 
4)*تصحيح المصابيح في شرح المصابيح» لشمس الدين محمد بن محمد الجزري» 
(ت ۳ ۸۳هھ). 
٠١‏ شرح المصابيح» لظهير الدين محمود بن عبد الصمد الفارقي. 
١‏ شرح المصابيح» لقره يعقوب بن إدريس الرومي القرماني الحنفي. 


(ت”لامه). 

شرح المصابيح» لمحيي الدين محمد بن قطب الدين الإزنيقي؛ 
(ت885ه). 

شرح المصابيح» لشمس الدين أحمد بن سليهان الحنفي» المعروف بابن كمال 
باشاء (ت ٤ ٩‏ ٩۹ه).‏ 

٤‏ شرح المصابيح» لعلي بن عبد الله المصريء المعروف بزين العرب» (ت 
بعد١‏ هلاه). 

5 المفاتيح في شرح في حل المصابيح» لمظهر الدين الحسين بن محمود بن 
الحسن الزيداني. 

1ضياء المصابيح» لتقي الدين علل بن عبد الكافي السبكي الشافعي» 
(ت٦٥۷ه).‏ 


التخاريج في فوائد متعلقة بأحاديث المصابيح» لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزابادي اللغوي» (ت ۸۱۷ ه). 

4 مشكاة المصابيح» لأبي عبد الله ولي الدين» محمد بن عبد الله الخطيب 
العمري التبريزي» (ت بعد۷۳۷ه)» ومن شروح «المشكاة»: 

)١‏ «الكاشف عن حقائق السنن» لحسن بن محمد الطيبي» (ت 57 ۷ه). قال ابن 
حجر: «و كتابه أحسن ما وضع علل «المصابيح» لذكائه وتبحره في العلوم» وتأخره». 

)١‏ «شرح المشكاة» لعلم الدين أبي الحسن على بن محمد السخاوي. 
(ت ٦٤۳٣‏ ه). 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل ١ق‏ 

۳) « شرح مشكاة المصابيح» لمحمد بن عبد اللطيف ابن فرشتا الكِرّمَانِيَّ الحنفي» 
المعروف بابن ملك» (ت بعد" 65٠‏ /ه). 

4) «حاشية المشكاة» لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني الحنفي» (ت57١8ه).‏ 

5) «منهاج المشكاة علل مشكاة المصابيح» لعبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز 
الأعبري الحنفي» (ت ٤۳‏ ۸ه). 

۷ «شرح المشكاة» لعز الدين الأردبيلٍ الشافعي. 

۸ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان محمد ال هروي القاري 
الحنفيء (ت5١١٠ه)‏ ء جمع فيه جميع الشروح والحواشي. 

٩4‏ «البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة» لمحمد عبد الحليم بن 
عبد الرحيم الجشتي» الهندي. 

«١ ٠١‏ شرح المشكاة» لعبد العزيز الكاهاني السندي. 

١‏ «شرح المشكاة» لمحمد سعيد بن أحمد العمري السرهندي الحنفي. 

١‏ «ذريعة النجاة شرح المشكاة» لعبد النبي بن عبد الله الكجراتي الحنفي. 

۳ «شرح المشكاة» لمحمد بن جعفر الكتاني الكجراتي الحنفي. 

٤‏ «شرح المشكاة» لطيب بن أبي الطيب السندي السرهانبوري الحنفي. 

6 المعات التنقيح شرح مرقاة المصابيح» لعبد الحق بن سيف الدين البخاري 
الدهلوي» (ت57١٠١ه).‏ 

١‏ «شرح المشكاة» لمحمد نعيم بن محمد فائض الجونبوري الحنفي. 

۷ «مظاهر الحق» لقطب الدين الدهلوي الحنفي. 

۸ «شرح المشكاة» لمحمد إدريس الكاندلوي الحنفي. 

۹ «الرحمة المهداة تكملة المشكاة» لنور الحسن القنوجي . 

٠١‏ (أسماء رجال المشكاة» لعبد الحق بن سيف الدين البخاري الدهلوي. 

١‏ «هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة» لابن حجر 
العسقلانى. 


4 


AY‏ اندلبب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أ حنيفة 


(YY‏ «المناهج والتناقبح في تخريج أحاديث المصابيح» لمحمد بن إبراهيم المناوي» 


(ت۸۰۳ه). 
5 .«الأحكام» لأبي الأصبغ عيسئ بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني المالكيء 
رت65م: ه). 


5عمدة الأحكام الصغرئ» لتقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي. الحنبلي (ت ٠٠١‏ ه)» وعليها شروح عديدة منها: 

١إحكام‏ الأحكام» لابن دقيق العيد. 

5)العدة في شرح العمدة» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 

۳)«شرح العمدة» لعماد الدين إسماعيل بن الآثير الشافعي» (ت599ه). 

5 إحكام شرح عمدة الأحكام» لعلاء الدين علي بن إبراهيم العطار. 

5.عمدة الأحكام الكبرئ» لتقي الدين عبد الغني المقدسي الحنبلي» 
رت١٠6كه)‏ 

.الجامع لنكت الأحكام المستخرج من الكتب المشهورة في الإسلام» لأبي 
القاسم زيدون بن علي السبيعي القيرواني. 

الأحكام» لأبي جعفر أحمد بن عبد الملك الأنصاري الإشبيليء المعروف بابن 
أب مروان» (ت55 5ه). 

9الآأحكام الصغرى في لوازم الشرع وأحكامه وحلاله وحرامه في ضروب من 
الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعقاب» لعبد الحق الإشبيليء (ت۲۸٦ه).‏ 

الأحكام الوسطئن» لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الأزدي 
الإشبيل» ويعرف بابن الخراط» ووضع عليها ابن اقطان («ت78ه»). كتابه «بيان 
الوهم والإمهام الواقعين في كتاب الأحكام». وقام مغلطاي بن قليج الحنفي (1757ه) 
بترتيب «بيان الوهم لابن القطان» وأضافه إلى «الأحكام»» وساه: «منارة الإسلام»» 
ومن شروح الوسطى: 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب آي حنيفة لأحاديث الأحكام +-77-7 N‏ 

١‏ شرح الأحكام الوسطئ» لأبي محمد عبدالعزيز بن إبراهيم القرشي التميمي 
التونسي» المعروف ابن بزيزة» (ت51517ه). 

)شرح الأحكام الوسطئ» لكمال الدين أبي المعالي محمد بن علي الأنصاري 
الشافعى» المعروف بابن الزملکانی» (ت””الاه). 

۳)«شرح الأحكام الوسطئن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني» عرف 
با لخطيب». (ت١8لاه).‏ 

١.لأحكام‏ الشرعية الكبرئ» لعبد الحق الأزدي الإشبيليء المعروف: بابن 
الخَرّاط. 

7 «الأربعين في الأحكام» لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري.(ت507ه). 

۳ .خلاصة الأحكام في مهات السنن وقواعد الأحكام» ليحي بن شرف 
النووي الشافعي» قال ابن الملقن: «(وهي مفيدة» » وإريكملها». 
الجماعيلي الحنبلي» (ت٤ ٠١‏ ه). قال الذهبي «صنف كتاباً في الأحكام إر يتمه» وقد أتمه 
ابن أخيهة. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم المقدسى الحنبيء 
( ت۸۸٦‏ ه)). 

05 <السنن والأحكام عن المصطفى اكك» وتعرف «بأحكام الضياء» لضياء 
الذيق أن :عك الله .مد يخ عبد 'الواحد السعدي» القدسى لماعل ال 
رت 1757ه). قال الذهبي: إريتم. 

5« الأحكام الكبرىل» لمجد الدين أ البركات عبد السلام بن عبد الله بن 
ا ا 

امسن وااو الو لد الوا ع ا 
(ت ٦٥۲‏ ه). ومن شروحه: «نيل الأوطار» للشوكاني 

۸٨.المرتقى‏ لتناول المنتقى» لعبد الرحمن بن علي اليمني» المشهور بابن الديبع. 


1 لد سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

69«نيل الأوطار في شرح منتقئ الأخبار» لمحمد بن علي الشوكاني» اعتمد فيه 
علل «فتح الباري» و«التلخيص ال حبير) لابن حجر. 

١٠.دلائل‏ الأحكام» لبهاء الدين أبي العز يوسف بن رافع الأسدي الحلبي 
الشافعي» المشهور بابن شدادء (ت۳۲٦ه).‏ 

١‏ ختصر في الأحكام» لأبي عمرو عثان بن حسن بن علي بن محمد ابن فرح 
الجميل السبتي. 

 ”‏ الإمام في أدلة الأحكام» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلميء 
رت ٦٦۰‏ ه). 

الأ حكام الكبرئ» لمحب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله ا لمكي الطبري 
الشافعي» (ت595ه». قال ابن الملقن: وهو أبسطها وأطوها. 

؟.«الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» لتقي الدين محمد بن علي بن وهب 
الشافعي» المعروف بابن دقيق العيد» (ت” ٠‏ لاه).ء قال ابن الملقن: «كتابه «الإمام» فهو 
للمسلمين إمام» وهذا الفن زمام» لا نظير له لو تم جاء في خمسة وعشرين مجلداً. 

05 <الإلام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد» (ت۲٠۷ه)»‏ وعدد أحاديثه 
)۱٤۷۳(‏ حديثاًء وعليه شروحه عديدة. 

7لمصباح في الأحكام» لشرف الدين أي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم 
البارزي الجهني الحموي الشافعي. (ت۷۳۸ه). 

الإحكام لأحاديث الإلمام» لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي الحنفي. 
(ت۷۳۹ه)» اختصره من كتاب «الإلمام» لابن دقيق العيد. 

۸لطلع» لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلي 
الحنبليء (ت ٠‏ :لاه). 

۹.بركة الكلام عن أحاديث الأحكام الواقعة في ال هداية للزيلعي» لفخر الدين 
أبي محمد عثمان بن علي بن محمد البارعي الزيلعي» (ت ۷٤٣‏ ه). 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام -- - هق 

۰ال محرر في الحديق) لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اهادي بن قدامة 
المقدسي الحنبلي» (ت٤ ٤‏ ۷ه). 

١‏ لأحكام الكبرئ» لشمس الدين المقدسي» ٤٤(‏ ۷ه). 

أحاديث الأحكام» لبهاء الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن سعيد 
الدمشقي الشافعي» المعروف بابن إمام المشهد. (ت57لاه). 

3" «الأحكام الكبرئ» لأبن سعيد صلاح الدين بن خليل بن كيلكدي العلائي 
الدمشقي» رت ١كلاه).‏ 

٤.الدر‏ المنظوم من كلام المصطفئ المعصوم» لعلاء الدين مغلطاي ين قليج 
الحنفي» ( ت ۲٦۷ه).‏ 

0 الإحكام بأحاديث الأحكام الخارجة من بين شفتي النبي #5 » لشمس 
الدين أبي أمامة محمد بن علي المغربي المصريء المعروف بابن النقاش»(ت ٠۳‏ ۷ه). 

7 لانتصار في أحاديث الأحكام» لجال الدين أبي المحاسن يوسف بن محمد 
بن عبد الله بن حمود المرداوي» الشهين بان التقي» (ت ٦۳‏ ۷ه). 

۷الأحكام الصغير في الحديث» لعماد الدين بن كثير الدمشقي البصروي» 
( ت٤‏ ۷۷ه). 

۸ الأحكام الكبير» لعماد الدين بن كثير الدمشقي » (ت ٤‏ /الاه). ر يتمه. 

4 ختصر في الأحكام» لبرهان الدين إبراهيم الأخنائي» (ت/الالاه). 

5٠‏ الإحكام في الحلال والحرام» لإبراهيم بن عبد الرحمن بن حمدان العنبتاوي 
المقدسي الحنبلي» (ت ٤۷۸ه).‏ 

١‏ “تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد»لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» ( ت٦‏ ٠۸ه)»‏ وشرحه في «طرح التثريب». 

.)ه/٠١ تحفة المحتاج إل أدلة المنهاج» لعمر بن الملقن الشافعي» (ت5‎ ١ 

۳ .7 البلغة في أحاديث الأحكام» لعمر بن الملقن الشافعي» (ت٤‏ ١٠/ه).‏ 


ل۸ دل سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

4 <خلاصة الإبريز لتنبيه طالب أدلة النبيه» لسراج الدين عمر بن الملقن 
الشافعي» (ت٤‏ ١/ه).‏ 

.)ه۸۲٣ت(»يعفاشلا .لأحكام» لول الدين أبي زرعة العراقي‎ ٥ 

7 بلوغ المرام في أحاديث الأحكام» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت857ه»). وهو أكثر كتب الأحكام تداولاً وشهرة» وذلك لشهرة مؤلفه 
ومكانته في علم الحديث. وعليه شروح عديدة منها: 

١‏ شرح بلوغ المرام» لإبراهيم بن أبي القاسم جعمان الذؤالي» (ت۸۹۷ه). 

5 شرح بلوغ المرام) لعبد الرحمن بن محمد الحيمي اليمني» (ت۹۸٦۱۰ه).‏ 

03 «البدر التهام شرح بلوغ المرام» لحسين اللاعي اليمني» (ت9١1١١ه).‏ 

سبل السلام الموصلة إلى سبل السلام» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 
اختصره من «البدر التمام». 

5 ”شرح بلوغ المرام» لمحمد عابد السندي» (ت/51١١ه).‏ 

5 إفهام الإفهام بشرح بلوغ المرام» ليوسف الأهدل اليمني» (ت55١١ه).‏ 

4 المختصر في أحاديث الأحكام» ليوسف بن عبد الحادي المقدسي الحنبلي» 
المعروف بابن المبرد» (ت5 ٠19ه).‏ 

«الإعلام بأحاديث الأحكام» لزكريا بن الأنصاري السنيكي الخزرجي 
الشافعي» (ت475ه). وشرحه مؤلفه: «فتح العلام». 

4 «نظام أخبار أصول الأحكام المميز بين الحلال والحرام و شفاء الاوام» لعبد 
الله بن عامر بن علي اليمني» (ت١51١٠ه).‏ 

١‏ .عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة» لأبي الفيض محمد بن محمد 
مرتضی الحسيني الزبيدي الحنفي» (ت5١١١ه)ءطبع‏ بتحقيق وهبي سليمان غاوجي. 

١.«منتهى‏ الإلمام بأحاديث الأحكام» لمحمد حريوة السماوي. (ت١751١ه).‏ 

۲ ٠(فتح‏ الغفار لجمع أحكام نامخار كس ناخد الرباعي الصنعاني 
اليمني»(2ت15١١ه).‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام سس لاقم 

٠.5‏ أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي» لأبي اليسر فالح بن 
محمد الظاهري المدني» (7/64١ه).‏ 

فيض الغفار في أحاديث المختار» لأحمد الداه الشنقيطي» (ت۳۸۹١ه).‏ 

06 إحياء السنن» لأشرف علي التهانوي ال هندي ا حنفي» جمع فيه أدله أبي حنيفة 
من الأحاديث» ورتبها علل الأبواب الفقهية» ولكن مسودة هذا الكتاب قد ضاعت 
قبل طبعهاء كا في (إعلاء السنن». 

7 <جامع الآثار» لأشرف علي التهانوي الحندي الحنفي» جمع فيه أدلة الحنفية 
مع التنبيه الموجز علل كيفية الاستنباط منهاء و أضاف إليها تعليقا عليه سماه: «تابع 
الآثار»» ذكر فيه توجيه الأحاديث المعارضة في الظاهر» وصل فيه إلى أبواب الصلاة. 

۷ إحياء السنن» لأحمد حسن السنبهلي الحندي الحنفي. جمع فيه أحاديثاً وأثاراً 
مع الكلام علل أسانيدها باختصار» ثم شرحه في تعليق: «التوضيح الحسن». 

الاستدراك الحسن علل إحياء السنن» لظفر أحمد العثاني الحنفي. 

6إعلاء السنن» لظفر أحمد التهانوي الحندي الحنفي. (ت1195١ه).‏ وعدد 
أحاديثه (5177) حديثا ثم شرحه بكتاب سماه: «إسداء المنن». 

5آثار السئن» لمحمد بن علي النيموي الهندي الحنفي» (ت1177١ه)ء‏ عدد 
أحاديثه )١١١١(‏ حديثاً في الطهارة والصلاة. 

١.اللباب‏ المنتقى الملتقئ بين بلوغ المرام والمنتقى» ليحيئ بن محمد بن لطف 
الله شاكر اليمني» (ت ۱۳۷۰ه). 

5 .«منار الأحكام» لثناء الله المظهري الفانيفتي الهندي الحنفي”". 


)١(‏ هذا البحث مستفاد من الإعلام بالكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام لأبي يعلل البيضاوئ. المكتبة 
الشاملة. 


6ك .سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


المطلب الثان 
اشتمال «الأصل» ما يقارب ألفى أثر 

إن كثرة الأحاديث المروية في «الأصل» المسمئ ب«المبسوط» لمحمد بن الحسن 
الشيباني» وهو الكتاب الأسامي في نقل فقه أبي حنيفة» قد نافت الروايات فيه عن ألف 
وخمسائة» قال محقق «الأصل»": «يروي الإمام محمد أحاديث وآثاراً كثيرة بأسانيدها 
بلاغات بدون إسناد فيقول: بلغنا عن النبى وَل وهو أمر معهود في كتب الأقدمين 
كالموطاً وغيره» ويبلغ عدد الأحاديث المرفوعة والموقوفة وأقوال التابعين والآثار فيه 
نحو (119) رواية؛ ويعض هذه المرؤيات مذكورة بأساتيدهاء وبعضها يدون إسناذة. 

وکل هذا الاستدلال رغم أنه إريكن كتاب تدليلء وإِنَّا هو كتابٌ تفقيه وتفريع» 
إلا أنه اعتمد عل عدد هائل من الروايات في الاستدلال للمسائل» ولو كان كتاب 
استدلال لبلغت آلاف. وهذا يدل علل كثرةٍ الاطلاع علل السنة والاستيعاب ها 


.١١5ص ينظر: مقدمة الأصل‎ )١( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ز ز 2 2 2 2 1010 


المطلب الثالث 
نقل آثار أبي حنيفة مئات الرواة 


نقلت العديد من المرويات عن أبي حنيفة في كتب الآثار التي ألّفها أصحابه في 
نقل ما تلقوه منه» حيث جمع أبو حنيفة ما ت عنده من الآثار فأملاها على أصحابه 
الكبار» واشتهرت هذه المجموعة بكتب الآثار. 


RM لخ‎ 


قال محمد بن ساعة: «إن أبا حنيفة 4 ذكر في تصانيفه نيفاً وسبعين ألف 
حديث» وانتخب الآثار من أربعين ألف حديث)”. 

وقال يحي بن نصر: «دخلت عل أبي حنيفة في بيت تملوء كتبأء فقلت: ما هذه؟ 
قال: هذه أحاديث كلهاء وما حدثت به إلا اليسير الذي ينتفع به)”". 

ومن كتب الآثار المروية عن أبي حنيفة: 

١.لاثار»‏ لزفر بن الهذيل بن قيس البصري» (ت/5١ه).‏ 

”الآثار» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الآنصاري» (ت87١ه)»‏ ويشتمل 
عل ٠١51‏ ) أثراً. 

.”الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني» (ت۸۹٠ه)»‏ شرح أبو جعفر الطحاوي. 
وجمال الدين القونوي» وأبو الفضل علي بن مراد الموصلي» ومهدي حسن 
الشاهجهانفوري» وترجم لرجاله ابن حجر العسقلاني في «الإيثار بمعرفة رجال 


.٤١٤ :۲ عن مناقب القاري‎ ١١ ينظر: أثر الحديث الشريف ص7‎ )١( 
."١ :١ ينظر: أثر الحديث ص7١١ عن عقود الجواهر‎ )۲( 


۰ ۹ ةل الالغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


الآثار»» وكذا ابن قطلوبغا"» وعدد الآثار فيه في الطهارة والصلاة هی (۲۹۸) أثراً. 


.)ه١٠١ .لآثار» للحسن بن زياد اللؤلؤي» (ت5‎ ٤ 

قال أبو غدة": «أظن أن كتاب الآثار يرويه عن الإمام أبي حنيفة» وسوئ هؤلاء 
الأئمة الأربعة المجتهدين» كثيرون من تلامذته» كوكيع بن الجراح» وعبد الله بن 
المبارك» وحفص بن غياث» وحمادٍ ابنه» والمقرئ» وحماد بن زياد» وخالد الواسطي» 
وعبد العزيز بن خالد الصنعاني» وآخرون ربا ينوف عددهم عن خمسمائة». 

5الآثار» لحفص بن غياث النخعي» ت(95١ه).‏ 

5 «الآثار» لمحمد بن خالد بن محمد الوهبي» (ت قبل٠9١ه)”.‏ 

وقال عبد الرّشيد النَّمانَ©: «وبالجملة فقد كان الإمام أبو حنيفة لا يقبل إلا 
الآثار الصّحاح التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات» وكان من شرطه في أخبار 
الآحاد العدول» وأن لا يقبل منها ما خالف الأصول المجمع عليهاء ى) كان يفعل ذلك 
ابن عباس وعائشة وغيثهم من فقهاء الصّحابة... وصفوة القول أن «كتاب الآثار» 
جع مام عظيم!. 

«وكتاب الآثار هو أوّل مصنف في الصّحيحء جمع فيه الإمام الأعظم صحاح 
السنن» ومزجه بأقوال الصحابة والتابعين» وهو كتاب دوّنت فيه الأحاديث على 
الترتيب الفقهي المعروف» وقد تبعه الإمام مالك في موطته والإمام سفيان الثوري في 
جامعه» وعليه وعليها بن كل من جاء بعدهم» وأراد أن يتوخئ الصحيح أو يجمع 
الس 


(۱) ينظر: الإمام الأعظم ص1۷ . 

)٨(‏ في تعليقه علل ابن ماجه وسننه ص "7ه 

(۳) ينظر: مقدمة مسند الإمام الأعظم١:‏ 77. 

(5) في الامام ابن ماجه وكتابه السنن ص 50 .٥٦-‏ 
)٥(‏ الإمام ابن ماجة وسننه ص0۸ . 
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المطلب الرابع 
جمعت عشرات المسانيد للإمام أبي حنيفة 

كثرت المسانيد المروية عن أبي حنيفة» فجمعت عشرات المسانيد عنه يرويها كبار 
تلامذته والحفاظ من علماء المذهب وغيرهم» وجمع منها أبو المؤيد الخوارزمي خمسة 
عشر مسنداً في جامع المسانيد» كا سيأتي. 

وبلغ ما في «جامع المسانيد» من مرويات أبي حنيفة تقريباً آلف وسبعمائة أثر. 
وعشرة آثار بين مرفوع وموقوف ومقطوع ومنقطع ومرسل. 

فالمرفوع منها (917) حديثاً. 

وغير المرفوع )۷۹٤(‏ أثراً. 

ثم المسند من المرفوع نحو (607) حديثاً. 

والمرسل (58) حليثاً. 

والمنقطع نحو (؟١)‏ حديثاً. 

قاو 

قال السنبهلي: «أحاديث مسند إمامنا صحاح» وأصح من أحاديث الأربعة)”. 

وقال السعدي”: «إن مسانيد الإمام أبي حنيفة معظمة عند المحدثين» وأن رجال 
مسانيده كلهم ثقات» إلا عدداً لا يجاوز أصابع اليد الواحدة» وأن الأحاديث الضعيفة 
عند الإمام أبي حنيفة كلها هاما يشهد ها ويقويباء وها أصل في الدين وكتب الحديث». 
)١(‏ ينظر: الإمام الأعظم ص57 عن 


(1) ينظر: مقدمة مسند أبي حنيفة :١‏ 44 عن تنسيق النظام ص7. 
(۳) في الإمام الأعظم ص۲۷٤‏ . 


؟" 5‏ ._ د سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

وهذه نبذة عن المسانيد وشروحها ومختصراتها والأعمال عليها: 

١.مسند‏ أبي حنيفة» لحماد بن أبي حنيفة» (ات11/5١ه).‏ 

؟.لمسند أبي حنيفة» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري. 
(ت ۱۸۲ ھ)0. 

۳ و٤‏ .«مسند أبي حنيفة» لمحمد بن الحسن الشيباني» (ت۱۸۹ه)» وله روايتان. 

٥.مسند‏ أبي حنيفة» للحسن بن زياد الؤلؤي» (ت٤‏ ١۲ه).‏ 

٦.مسند‏ أبي حنيفة» لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن أبي العوم السغدي» (ت 
نحو ه”"اه). 

/.امسئد أبي حنيفة» لأبي الحسن عمر بن الحسن الأشناني» (ت۳۳۹ه). 

۸.مسند أبي حنيفة» لأبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثي 
الكلاباذي السّبذمون البخاري» المعروف بالأستاذ. (ت 5٠‏ ٣ه).‏ 

۹.مسند أبي حنيفة» لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» ويعرف بابن 
القطان»(ت ٠٠١‏ ٣ه).‏ 

١‏ .«مسند أبي حنيفة» لمحمد بن المظفر بن موسئ البغدادي» (ت9/الاه). 

١«مسند‏ أبي حنيفة» لأبي القاسم طلحة بن محمد بن جعفر البغدادي» 
(ت ۳۸۰ه). 

١۲.مسند‏ أب حنيفة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» 
(ت ٤۳۰‏ ه). 

۳ .(«(مسند أي حنيفة») لأبي عمر أحمد بن محمد بن خالد الكلاعي المقري 
القرطبي» المعروف بابن مهدي» (ت ٤۳۲‏ ه). 


)١(‏ قال ابو الوفاء الأفغاني في مقدمة كتاب الآثار: إن الخوارزمي روئ هذا الكتاب من طريق عمرو بن أبي 
عمروء وساه المسند» والحافظ القرشي ساه «كتاب الآثار» برواية أبي يوسف» فاختلافه) في الاسم والراوي 
يوهم أن أبا يوسف صنف مسندينء لکن ر ر من صرح بهء ويحتمل أن يكون كتاباً واحداً رواه عنه عمر 
ويوسف كلاهماء ويسمئ باسمين كروايات الموطأء ينظر: مقدمة مسند الإمام الأعظم ."١ :١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ٣‏ 
٤.«مسند‏ أبي حنيفة» لأبي عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخيء 
(ت ٠۲۲‏ ه)» وبلغت عدد الروايات فيه )۱۷١(‏ رواية. 

06 «مسلل أبي حنيفة» لأبي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري 
الخزرجي» المعروف بقاضى بيارستان. (ت070ه). 

OE SA E 00001 OLE RN 
الخمسة عشرء ورتبهاء وحذف المكرر ثم أورد الحديث وذكر وجوده في هذه المسانيدى‎ 
ومن أي طريق روي عنهم".‎ 

واختصر «جامع المسانيد» في كتاب: 

۷ ختصر جامع المسانيد للخوارزمي» لإسماعيل بن عيسئ بن دولة الأوغاني 
المكي» (ت 4۲٩۸ه).‏ 

وهناك مسانيد عديدة أخرى جمعت لأبي حنيفة» ومنها: 

.مسند أبي حنيفة» لمحمد بن مخلد بن حفص الدوري» (ت١717ه).‏ 

۹.مسند أبي حنيفة» لأبي العبّاس أحمد بن محمد المعروف بابن عقدة 
( ت 7ه ). يحتوي غل ها يزيدهن آلف حديث. 

٠‏ .مسند أي حنيفة» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهانيء المشهور 
بابن المقرئ» (ت٠۳۸ه)»‏ جمع فيه المرفوع المجرد من مرويات أبي حنيفة» ورتب 
مسنده ابن قطلوبغاء وألف كتاباً في رجاله. 

١مسند‏ أبي حنيفة» لأبي حفص عمر بن أحمدء المعروف بابن شاهين» 
(ت٣۳۸ه).‏ 

7 .لمسند أبي حنيفة» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» (ت ۳۸۵ ه)”. 

۳.«مسند أبي حنيفة» لابن مندة» (ت40/اه). 


.۸٠ والإمام الأعظم ص1۸‎ »5-5 :١ ينظر: جامع المسانيد‎ )١( 
.8١-4٠١ ينظر: الإمام الأعظم ص‎ )۲( 


۴ دب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

٤.مسند‏ أبي حنيفة» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي» 
مت١581ه).‏ 

05 «مسند أبي حنيفة» لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي القدسي» المعروف 
بابن القيسراني» (ت/٠‏ 0ه ). ١‏ 

7 مسد أبي حنيفة ومكحول» لأبي القاسم علي بن الحسنء المعروف بابن 
عساکر» (ت ٥۷۱‏ ه)0. 

۷ مسند أبي حنيفة» لأبي البقاء محمد بن أحمد ابن الضياء المكي الحنفيء 
( ت٤0۸‏ ه)» جمعه من خمسة عشر مسئد]©. 

۸ مسند أبي حنيفة» لعلٌ بن أحمد بن المي الرازي» (ت98 5ه). 

۹٩.التحفة‏ المنيفة فيا وقع لي من حديث الإمام أبي حنيفة» لشمس الدين أبي 
ا لخير السخاوي» (ت ۹٠۲‏ ه)» جمع فيه الأحاديث التي وصلت إليه. 

.”)ه1١7٠١ت( "شيك ان حنيفة» لعيسول بن محمد الثعالبي المغريء‎ ١ 

٠.١‏ مسند أي حنيفة» لأبي علي البكري. 

واختصرت المسانيد من قبل المحدثين» ومن اختصاراتها: 

١‏ مقصد المسند» اختصر به مسند أبي حنيفة؛ لمحمد بن عبّاد بن ملك داد بن 
الحسن بن داود الخخلاطيّ الحنفي» (ت157ه). 

۳ال معتمد مختصر مسند أبي حنيفة» لمحمود بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن 
القونوي» (ت ٠‏ ل/الاه). 

٤.ختصر‏ مسند أبي حنيفة» وسنَّاه «اختيار اعتماد المسانيد في اختصار أسماء 
بعض رجال المسانيد» لإسماعيل بن عيسئ بن دولة الأوغاني المكي» (ت897ه). 

0 مختصر مسند أبي حنيفة للحارثي» للحصكفي. 
(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء ٠‏ 7: 071. 


(۲( ينظر: تزيين ال مالك بترجمة الإمام مالك ص7١ .١‏ 
(۳) ينظر: مقدمة مسند الإمام الأعظم .٠٠ 75 :١‏ 
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وهناك شروح عديدة على المسانيد» ومنها: 

7" شرح مسند أبي حنيفة» لجال الدين محمود بن أحمد بن مسعود القونوي 
الحنفي» (ت ۹ ۷۷ه)0. 

.شرح مسند أبي حنيفة للحصكفي» لعلي القاري» (ت5١١٠ه).‏ 

لواهب اللطيفة شرح مسند أبي حنيفة» لمحمد عابد السندي» 
رتل/اه؟١اه).‏ 

9 حاشية تنسيق النظام علل مسند أبي حنيفة» لمحمد حسن بن ظهور الحسن 
الحنفي السنبهلي» (ت 6 10١ه).‏ 

٠‏ «المواهب اللطيفة علل مسند أبي حنيفة» لأحمد حسن العرشي القنوجي. 

وخرجت أحاديث المسانيد با يوافقها من كتب الصحاح والسنن الأخرئ في 
كتاب: 

١.عقود‏ الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» لمحمد مرتضئ 
الزبيدي. (ت75١١ه).»‏ ووصفه في مقدمته فقال”: «فهذا كتاب نفيس أذكر فيه 
أحاديث الأحكام التي رواها إمامنا الأعظم المشار إليه روحه الله روحه. وأعاد إلينا 
سره وفتوحه» مما وافقه الأئمة الستة: البُخاري ومسلمٌ وأبو داود والترمذي والنّسائي 
وابنُ ماجة في كتبهم المشهورة وسننهم المأثورة أو بعضهم» وأشير إلى موافقاتهم باللفظ 
في سياق المتن والسند أو بالمعنى» وقد أذكر غيرهم تبعاً لهم...) 

وفصل الكلام عل مسانيد أبي حنيفة فيما يلي: 

۲ .«مسانيد أبي حنيفة» لمحمد أمين الأوركزئي”. 

5 .«الإمام الأعظم أبو حنيفة والثنائيات في مسانيده» لعبد العزيز يحيئ 
السعدي. 
)١(‏ ينظر: الدرر الكامنة": .8٠١‏ 
(۲) في عقود الجواهر المنيفة ص٤‏ . 
() ينظر: الإمام الأعظم ص١7.‏ 


45 ال اللغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


علو الإسناد ميزة للإمام أبي حنيفة 

تميّر أبو حنيفة من بين أئمة الفقه بالوحدانيات في روايته للحديث» وله مئات 
الروايات في الثنائيات في الحديث. 

وبلغت عدد الوحدانيات لأ حنيفة خمسة أحاديث» كان فيها بين النبى ل وأ 
حنيفة صحابي واحد فقطء وذكرها السّيوطيٌ وجعلها سبعةٌ» وألّف فيها بو المكارم 
عبد الله بن حسين النيسابوري الحنفي جزءاًء طبع باسم: «الأحاديث السبعة عن سبعة 
من الصحابة 53 الذي روئ عنهم الإمام 0 حنيفة)7. 

ووضل عد العنائيات مخ روايات أن حيفة اتان وة غعر احديداء کان 

والغرض من هذا التفصيل أن للإمام الأعظم في الإسناد العالي مكانة عظيمة 
رفعية» والإسناد العالي من ميزاته الخاصة» لا سيا في الوحدانيات» وفي الثنائيات لا 
تساويه أحد من الأئمة سوول الإمام مالك» والثلاثيات والرباعيات في أسانيده من 


57 أحد» فمّن أنكره فإمًا من التتبع القاصر أو 


)١(‏ ينظر: تبييض الصحيفة ص77. 
(؟) الأحاديث السبعة ص١5١.‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ---- سب لا 
التعصب الفاتر”» وألّف شمسٌ الدين يوسف بن خليل الدمشقي الحنبلي جزءاً طبع 
باسم «عوالي الإمام أبي حنيفة)”. 

ا د المسانيد والآثار» وقد اشتملت عل ل آلاف من الأحاديث» 
فكيف لا يكون استوعب أحاديث الأحكام, التي لو تفرغ طالب علم مدة من الزمان 
لأحصاها وجمعها. 


)١(‏ ينظر: الإمام الأعظم ص57 عن 
(؟) عوالي الإمام بي حنيفة ص/717١2‏ 


6 اس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


ثرة تأليف الحفاظ بأسانيدهم لمسائل المذهب 

آلف كبار الحفاظ كتاباً في جمع استدلالات الحنفية بأسانيدهم إلى رسول الله ول 
يظهرون فيها أدلة على مسائل الحنفية» وهذا يبين لنا توفر اللأحاديث الدالة على مسائل 
الفقهاء في ذلك الزمان» بحيث تمكن المحدثون من الشافعية الاستدلال لمذهبهم في 
كتب السنن المشهورة» مثل «سنن الدارقطنى» واسنن البيهقى». 

ومثله فعل المحدثون من الحنفية» إلا أن اشتهار مذهبهم وشيوعه وقبوله أغنى 
عن كثير من هذا الاستدلال لوجود الثقة به» ومع ذلك وجدنا بعض الحفاظ يستدل 
لمسائل الحنفية في عصر الرواية بأحاديث يسوقها بإسناده. ومن ذلك: 

١.المسند‏ الكبير» لإبراهيم بن معقل النسفي» (ت90١ه).‏ 

۲.المسند الكبير» لأبي يعلل الموصلى»(ت7 ١‏ "٠ه‏ )»ويشتمل عل )۷٠٥١٥١(‏ حديكاً. 

۳.لمعجم الكبير» لأبي بكر محمد بن إبراهيم ابن زاذان الأصبهاني الخازن» 
المشهورء ابن الّقري» (ت۳۸۱ه)"» ويشتمل علل (1754) حديئاً. 

٤‏ شرح معاني الآثار» لاي جعفر أحمد الطحاوي» رت١٠١7ه)ء‏ ويشتمل عن 
)۷٤1۷(‏ أثراً مرفوعاً وموقوفاً. 

5 <شرح مشكل الآثار) لأبي جعفر أحمد الطحاوي» (ت ٠‏ ۱هھ)» ويشتمل علل 
(1119) أثراً. 

وهما أشهر وأفضل الكتب فى الاستدلال لمذهب الحنفية؛ لذلك اعتنى العلماء ا 
عناية فائقة» وألفت كثيراً من الشروح والمختصرات وغيرها عليهاء ومنها: 


(۱) ينظر: الأعلام للزركلي0: ۲۹۰. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ي 

مختصر معاني الآثار» لسليمان بن خلف الباجي المالكي» (ت5754 ه). 

۷ ختصر شرح معاني الآثار») للطحاوي لاي الوليد محمد بن أحخد المالكي» 
المعروف بابن رشد» (ت١۲١٠ه).‏ 

.(نتائج الأبكار ومناهج النظار في معاني الآثار» محمد بن أحمد بن عبد الملك» 
ابن أي جمّرة الأموي المالكي» (ت559ه). 

٩.ختصر‏ معاني الآثار» لعبيد بن محمد بن عبد العزيز السمرقندي الحنفي. 
(ت ۷۰۱ ه). 

١.ختصر‏ معاني الآثار» لعبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى الحنفي. 

(ت ۷٦۲‏ ه). 

١«<الحاوي‏ في بيان آثار الطحاوي» لعبد القادر القرشي الحنفي» (ته ۷۷ه). 

15« اشير من ای تان النين رم بن ميل بن محمد الملطي 
الحنفي» (ت ۸۰۳ ه). 

۳ .«نخبة الأفكار في تنقيح معاني الآثار»؛ للبدر العيني الحنفي» (ت850/ه). 

5 .«مباني الأخبار في شرح معاني الآثار»؛ للبدر العيني الحنفي» (ت ٥‏ ١۸ه)»‏ 
وهو خال من الكلام في الرجال حيث أفردهم في تأليف خاص. 

٥‏ .مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار» للبدر العيني الحنفي. (ت855ه). 

7 كشف الأستار عن رجال معاني الآثار»» وهو تلخيص معاني الأخبار من 
رجال معاني الآثار للعيني» لرشد الله شاه بن رشيد الدين شاه» (ت ٠175١ه).‏ 

.«أماني الأحبار في شرح معاني الآثار» لمحمد يوسف بن محمد إلياس 
الكاندهلوي» ١7/5(‏ ه). 

.«تصحيح معاني الآثار» للباهلي. 

9 شرح معاني الآثار» لأبي م ا 

ع ل ا تى لطي الميرتبي 

لحل تبهيج الراوي بتخريج أحاديث الطحاوي» لمحمد عاشق ت إهي. 


٠<.٠«4ذلدلددددددد‏ ب س الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 


المطلبٌ السابع 
تأليف ما لا يحصى في استد لالات الحنفية 
ألف ما لا يحصلا من الكتب في ذكر استدلالات الحنفية عل المسائل الفقهية من 
السنة النبوية الشريفة» حتئ كان أكثر المذاهب تأليفاً في أدلة الأحكام» والسببُ في ذلك 
هو الانتشار والشيوع للمذاهب في بقاع المسلمين» وفي کر و فق ا 
أريحيطوا بالفقه علا وإريطلعوا علل مدارك الحنفية في بناء الأحكام الفقهية» فيعترضون 
علل مسائلهم الفقهيّة؛ لقلّة اطّلاعهم وبعد مدركهم. 
قال محمّد بن ساعة: «كان عيسى بن أبان يصلي معنا وكنت أدعوه أن يأتي محمد 
بن الحسن فيقول هؤلاء قوم يخالفون الحديث» وكان عيسئ حسن الحفظ للحديث 
فصلل معنا يوماً الصبح» وكان يوم مجلس محمد فلم أفارقه حت جلس في المجلس» فلا 
فرغ محمد أدنيته إليه » وقلت له: هذا ابن أخيك أبان بن صدقة الكاتب ومعه ذكاء 
ومعرفة بالحديث» آنا أدعوه إليك فيأبئ ويقول: أنتم تخالفون الحديث. فأقبل عليه 
وقال: يا بني ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث لا تشهد علينا حتى تسمع مناء فسأله 
يومئذٍ عن خمسة وعشرين بابأمن الحديث» فجعل محمد بن ا حسن يجيبه عنهاء ويخبر بها 
فيه من المنسوخ» ويآتي بالشواهد والدلائل فالتفت إلي بعد ما خرجناء وقال: كان بيني 
وبين النور ستر فارتفع عني» ما ظننت أن في ملك الله كك مثل هذا الرّجل يظهر للناس» 
ولزم محمد بن ا حسن لزوماً شديداً حتئ تفقه)". 
فهذا يوضح لنا أن مّن إريدرس الفقه بطريقة علمية صحيحة علل منهج السادة 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص44. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب آي حنيفة لأحاديث الأحكام 232323223222909 1 
ا لحنفية يبقئ عنده اعتراض في كيفية تكوين المسائل» وبناء الأحكام واستنباطها من 
الأدلة» ولا يمكن له إدراك هذا إلا بدراسة فقهية بمنهجية علمية سليمة» ترتفع بها عنه 
كثيرٌ من الشبهات التي ظهرت نتيجة فقده للمعلومة العلميّة. 

ومن استطاع أن يستبدل عدم المعلومة با معلومةء والجهل بالعلم؛ تلت له 
الحقائق وفهم كنه الفقه ونظامه» وعظم في نفسه شأن الفقه» وعرف مكانة أبي حنيفة 
فيه امعو ل 0 
| ستحق أن يصفه مَن عرف ذلك بالإمام الأعظم» وسميت المنطقة ا 
لاورس ال ا 
الكبير الجليل. 

وسبق ذكر ما وجد من رد من تلامذة أبي حنيفة عل المخالفين في ذلك كا في 
كتاب ١‏ «الرد علل الأوزاعي» لأبي يوسف» و«موطأ محمد) لمحمد بن الحسن» وا 
علل أهل المدينة» لمحمد بن الحسن. 
ويرد عليه الأكابر الفضلاء» ويوضحون وجوه الاستدلال في ذلك وهذا من الواجب 
علل علماء الحنفية توضيحه وتجليته لغبرهم» فكثرت التآليف النافعة في ذلك» ومنها: 

.١‏ «الحجج الصغير» لعيسئ ابن أبان» رد فيه علل ما ادعاه عيسى بن هارون 
الماشمي رفيق المأمون في عهد طلبه للحديث من خالفة أبي حنيفة لأحاديث صحيحة 
دونها الماشمي في كتاب» حتئ طلب المأمون إلى العلماء أن يبدون ما عندهم بشأن كتاب 
الهماشمي» ول ريعجبه ما كتبه إسماعيل بن حماد ولا ما سطره بشر» ولا ما جمعه یی بن 
أكتم» وإنما أعجبه غاية الإعجاب كتاب عيسئ بن أبان» واعتبره قاضياً على كتاب 
الحاشمي. 

۲. ١الحجج‏ الكبير» لعيسئ بن أبان رد فيه علل قديم مذهب الشافعي» فكان 
سيا ركني ف تعر الشاقعى لمذهبه.» حيث أعاد أصوله ف رسالته الجديدة» وأعاد 


.ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
فروعه في كتابه الأم» وانتقل من العراق في رحلته الأخيرة من غير أن يمكث با إلا 
أشهراً يسيرة» حيث إر يجد متسعاً لنشر قديمه بالعراق بعد كتاب عيسى بن أبان. 

۳. «شروط قبول الأخبار» لعيسئئ بن أبان رد فيه علل المريسي والشافعي”. 

.٤‏ «التجريد» لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدُوريّ» 
(ت578:ه). 

. «بحر الأسانيد من صحاح المسانيد» للحسن السمرقندي» (ت١494ه).‏ 

5. «السهم المصيب في كبد الخطيب» للملك المعظم لعيسي بن أبي بكر الحنفي. 
رت: ٦۲‏ ه). 

۷ «الرد على منخول الغزالي» لشمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري 
الحنفي» (ت ٠٤٩‏ ه). 

۸. «الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح» لأبي المظفر يوسف بن فرغل 
البغدادي» سبط ابن الجوزي» (ت5 ٦٥‏ ه). 

4. «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» لسبط ابن الجوزي» (ت٤‏ ١٠٠ه).‏ 

.)ه٠٠‎ ٤ (الانتصار لإمام أئمة الأمصار» لسبط ابن الجوزي» (ت‎ ٠ 

١.«اللباب‏ في الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي. 
( ت٦۸٦‏ ه). 

7. «الفوائد المهمة ف الذب عن أبي حنيفة» لأبي الوجد محمد بن محمد بن عبد 
الستار العمادي الكردري (ت ٦٤۲‏ ه). 

۳. «الجوهر النقي في الرد علل البيهقي» لجال الدين المارديني التركاني» 
رت٠وهلاه).‏ 

٤‏ .«الرسالة النضرة لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة» لمحمد بن حمود أكمل 
الدين البابرتي» (ت85/ ه). 


.٠٠*ص ينظر: بلوغ الأماني‎ )١( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام _ - ١١#‏ 

.٥‏ «التفريد مختصر تجريد القدوري» لمجال الدين محمود بن أحمد بن مسعود 
القونوي الحنفي» (ت ۰۹ ۷۷ه)0. 

75 «الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة») لسراج الدين أبي حفص عمر 
الغزنوي ا حنفي. (ت"الالاه). 

۷. «الرد علل ابن أبي شيبة عن أبي حنيفة» لعبد القادر ابن أبي الوفاء القرشي 
الحنفي» (ته لالاه). 

۸. «المسائل الشريفة في أدلّة مذهب الإمام أبي حنيفة» لمحمد بن عبد الله بن 
سعد المقدسي الخالدي العبسي الحنفي» المعروف بابن الديري» (ت۸۲۷ه). 

4. «التبيان في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» لعبد الحق الدهلوي» 
رت؟١ه١٠ه).‏ 

٠.الرفع‏ والتكميل في الجرح والتعديل» لعبد ا جي اللكنوي» 
( ت٤‏ ۱۳۰ه)0. 

0١‏ آثار السنن» لمحمد بن علي النيموي الحنفي» (ت۳۲۲١ه)»‏ وعليه 
«التعليق الحسن وتغليق التعليق»ء وجمع فيه (١١١١ه)‏ أثراً في الطهارة والصلاة. 

7”. «المطالب المنيفة في الذب عن الإمام أبي حنيفة» لمصطفئ نور الدين الحسيني 
الحنفيء (ت۱۳۳۱ه). 

7. «النكت الظريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة علل أبي حنيفة» لمحمد 
زاهد بن الحسن الکوثري» (ت۱۳۷۱ه). 

4 «تأنيب الخطيب في] ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» لمحمد زاهد 


الكوثري. (ت۱۳۷۱ه). 
اق ا بإبطال الباطل في مغيث الخلق» لمحمد زاهد الكوثري» 
(ت۱۳۷۱ه). 


.۲٠۸٤ ينظر: الموسوعة الميسر في تراجم أئمة التفسير!:‎ )١( 
771-919 ينظر: مقدمة نصب الراية ص‎ )۲( 


٠١64‏ .دب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
5”. «أقوم المسالك في بحث رواية مالك عن أبي حنيفة ورواية أ بي حنيفة عن 
مالك» لمحمد زاهد الكوثري» (ت١17١١اه).‏ 

۷. «إعلاء السنن» لظفر أحمد التهانوي (ت795١ه).؛‏ ويشتمل عن (5177) 
حديثاً مرفوعاً وموقوفاً. 

۸. «دراسات في أصول الحديث علل منهج الحنفية» لعبد المجيد التركاني. 

4 «منهج الحنفية في نقد الحديث بين النظرية والتطبيق» للدكتور كيلاني محمد 

.٠١‏ «أدلة الحنفية» لسعد محمد سعيد الصاغري الحنفي. 

١.أدلة‏ الحنفية من الأحاديث النبوية علل المسائل الفقهية» لمحمد عبد الله بن 
مسلم البهلوي الحنفي» اعتنى به وخرج أحاديثه محمد رحمة الله الندوي» اشتمل علل 
أبواب العبادات» وذكر فيه (۱۲۷۳) حديثاً. 

٣‏ أدلة الحنفية من الأحاديث النبوية علل المسائل الفقهية» لمحمد قاسم 
المظفرفوري» اعتنول به وخرج أحاديثه محمد رحمة الله الندوي» اشتمل علل ما عدا 
أبواب العبادات» وذكر فيه )۱۷٤۷(‏ حديثاً. 

فهده الكت من ادل الانحكاء كلها شاهده عل عدم خلو اة عند ية من 
دليل يدل عليهاء بل من أدلة أخذت منهاء وبالتالي قد استوعب المذهب أحاديث النبي 
يل وبينت وجوه الفهم المتعددة له 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ١‏ 


المطلب الثامن 
تخريج أحاديث كتب فقه الحنفية 
ألفت العديد من كتب تخريج الأحاديث التي تبين مظان الأحاديث الواردة في 
كتب الفقه» وحاها من الصّحَّة والصعف» ومن هذه الكتب: 
١.التنبيه‏ علل تخريج أحاديث الهداية والخلاصة»: لعلاء الدين علي بن عثان بن 
إبراهيم المارديني الحنفيء المشهور بابن التركاني» (ت ١١٠۷ه).‏ 
؟.نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية» لعبد الله الرَيلَعِيّ (ت ٦۲‏ ۷ه). 


۳.العناية في تخريج أحاديث الحداية» لعبد القادر ابن أي الوفاء القرشي الحنفي» 
(ت٥۷۷ه).‏ 


٤.الرسائل‏ في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل» لعبد القادر القرشيء 
رت هلالاه). 


5«الدراية في تخريج أحاديث المداية» لابن حجر العسقلان» (ت07/ه). 


.منية الألمعي في فات من تخريج أحاديث اداية للزيلعي» لقاسم ابن 
قطلوبغاء (ت4/ا/ه). 


.«التعريف والأخبار بتخريج أحاديث. 'الاختيان» لقاسم ابن را 


(ت۸۷۹ه). 


ريج أحاديث أصول البزدوي» لقاسم ابن قطلوبُغاء (ت41/9ه). 


١٠١5‏ ل ل ءلمب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
٠‏ إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار» لملا جيون الحنفي. 
١.تعليقات‏ علل تخريج الحداية» لعبد العزيز اللكنوي الحنفي. 

5 حاشية تخريج الزيلعي» إلى الحج لعبد العزيز الفنجابي. 
فكتب التخاريج بينت أن ألفاظ الحديث الموجودة في كتب الفقه مروية بالمعنى» 
يوجد من الأدلة للمسائل هذا الكم الهائل» فكل المسائل مبنيةٌ على دليل بلا شك. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 7ك تت 1 


المطلب التاسع 
شرح كتب السنة والاهتمام بها من ال حنفية 

اعتنى علماء الحنفية بكتب الحديث عناية لا مثيل لها من حيث الشرح والرجال 
والتخريج» والتوجيه للأحاديث با توافق مع مسائل أبي حنيفة» فيجاب عن الأحاديث 
التي خالفت ظاهراً ما عليه المذهب» وبين السّبب لذلك» وتذكر الأدلة الأخرئ 
الموافقة للمذمب» رهه اللخدمة الخلبلة لكت السّية المطهرة تين المكانة اله فعية للسنة 
عند الحنفية» وأئّها الأساسٌ العظيمٌ التي بُنيت عليه الأحكام» وتظهر المقدرة الحقيقية 
للحنفية عل الجمع بين الأدلة والتوفيق في أن تخرج نظاماً حياتياً متكاملاً: عبادة 
ومعاملة ونكاحاً وقضاء قادراً عل تنظيم حياة البشر» ومن هذه الجهود لعلماء الحنفية في 
خدمة السنة" ما يأتي: 
.١‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاريٌّ» للبدر العيني» (ت8655/ه). 
۲. «فيض الباري في شرح صحيح البُخاري» لعبد الأول بن علي بن العلاء الحسيني 
الزيدفوري ا لمجونفوري» (ت47/8ه). 
۳. «فيض الباري شرح صحيح البخاري» لمحمد أعظم بن سيف الدين بن معصوم 
السرهندي» (ت5١١١ه).‏ 


)١(‏ اختصرت ذكر أسماء الشروح علل كتب السنة من بحث جهود محدثي شبه القارة الهندية الباكستانية في 
خدمة كتب الحديث المسندة المشهورة في القرن الرابع عشر الهجري؛ للدكتور سهيل حسن عبدالغفارء 
الجامعة الإسلامية» باكستان» وليحرر إن لر يكن بعض هؤلاء الشراح حنفي المشرب» فإنني اعتمد في ذلك 
علل كونها بلاد حنفية» وعلمائها عن هذا المسلك» لكن في الآونه الأخيرة أصبحت توجهات أخرى في الهند. 


Oo 


5 
۷ 
.۸ 
۰۹ 


الغرة المنيفة في ثر جيح مذهب آي حنيفة 


«شرح البخاري» لطاهر بن يوسف السندي البرهانبوري» (ت 5 ١١٠ه).‏ 
«شرح صحيح البخاري» لحسن بن محمد الصغاني اللاهوري» (ت ٠15ه).‏ 
«ضوء الدراري شرح صحيح البخاريا مير غلام البلجرامي» (ت١١١١ه).‏ 
«نور القاري شرح صحيح البخاري» لنور الدين أحمد آبادي» (ت 650١١ه).‏ 
«نجاح القاري في شرح البخاري» لعبد الله الأماسي» (ت/51ااه). 


«الفيض الطاري شرح صحيح البخاري» محمد جعفر نور عار البخاري 


الكجراتي» رت هم١٠١اها).‏ 


0 
. شرح صحيح البخاري» ليعقوب العرفي الكشميري» (ت7١١٠١ه).‏ 

. (ضياء الساري شرح صحيح البخاري» لسعد الله السلوني» (ت 7/8١٠١ه).‏ 
. شرح صحيح البخاري» لمحمد أكرم نصر بوري» (ت ق١١).‏ 

. «غاية التوضيح للجامع الصحيح للبخاريالعثان الصديقي» (ت8١١٠١ه)‏ 
. احاشية عن صحيح البخاري» لمحمد بن طاهر الفتني» (ت۹۱۳ه). 

. «حاشية عل صحيح البخاري» لأحمد علي السهارنفوري» (ت 7917١ه).‏ 
۷. 


١5 


.۸ 
.16 


«معلم القاري شرح صحيح البخاري» لرضى الدين عبدالمجيد الطونكي. 


«تعليق لطيف علل صحيح البخاري» للسندي الكبيرء (ت79١١ه).‏ 
«شرح تراجم أبواب صحيح البخاري» لول الله الدهلوي (ت 1/5١١ه).‏ 
«الخبر الجاري في شرح صحيح البخاري» ليعقوب البناني اللاهوري» (ت 


۸ ه). 

٠‏ لامع الدراري عل صحيح البخاري» من أمالي رشيد أحمد بن هدايت أحمد 
الكنكوهي» (ت 175١ه)‏ جمعها ونشرها الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي. 

.١‏ فيض الباري على صحيح البخاري» لمحمد أنور شاه الكشميري (ت 
۲ ه`هھ). 

.١‏ «التعليق النجيح علل الجامع الصحيح للبخاري» لمحب الله شاه الراشدي 
السندي» (ت 5١5١ه).‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب ١١9‏ 
۳. «المختصر علل تحفة الباري شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن محمد بن عبد 
اهادي السندي» (ت175١١ه).‏ 

.٤‏ «حل صحيح البخاري» للميرزا حيرت الدهلوي» (ت۱۹۲۸م). 

.٥‏ شرح ختصر لصحيح البخاري» لخير محمد بن إهي بخش الجالندهري» (ت 
اه). 

5 «الكوثر الجاري علل رياض البخاري» لعبدالرحمن بن سيد أمير المرواني» (ت 
00 ام). 

۷. «فضل الباري شرح ثلاثيات البخاري» لشمس الحق العظيم آبادي» (ت 
۹هھ). 

«فتح الباري في ترجيح صحيح البخاري» لمحمد حسين البتالوي» (ت 
8اه). 

4. «دروس البخاري» لأمالي الشيخ محمد الجوندلوي» (ت 5٠5‏ ١ه).‏ 

.٠‏ «الكوثر الجاري في حل مشكلات البخاري» لمحمد أبي القاسم البنارسي» (ت 
484ه). 

١.«عون‏ الباري لحل عويصات البخاري» لمحمد إبراهيم مير السيالكوتي» (ت 
كلالااه). 

1" «تحفة القاري بحل مشكلات البخاري» لمحمد إدريس بن محمد إساعيل 
الکاندهلوي» (ت 95١7١ه).‏ 

۳. «حاشية علل صحيح البخاري» لعزيز زبيدي. 

5 «شرح تراجم أبواب البخاري» لمحمد الحسن بن ذوالفقار علي الحنفي» (ت 
اه). 

.٥‏ «لطف الباري شرح تراجم أبواب البخاري» لعبداللطيف بن إسحاق الحنفي 
السنبهلي» (ت 4لالااه). 


1 د دل سس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
٩‏ نعيم الباري في انشراح صحيح البخاري» لأحمد يار خان نعيمي» 
(ت۱۳۹۱ه). 

۷. «حمد المتعالي علل تراجم صحيح البخاري» لسيد بادشاه كل بن سيد مهربان علي 
شاه. 

8 «الدراري الناشرات في ترجمة ما في البخاري من ثلاثيات» لمحمد جلي شهري» 
(ت ۱۳۲۰ه). 

9. «سبحة الباري في درر صحيح البخاري» لإقبال أحمد العمري» (ت 917/8١م).‏ 
٠‏ .(منحة الباري في جمع روايات صحيح البخاري» لمحمد عابد السندي» (ت 
۷ ھ). 

.)ه١١1/54 حياة القاري بأطراف صحيح البخاري» لمحمد هاشم التتوي (ت‎ .١ 
«حاشية عل صحيح مسلم) لمحمد بن طاهر الفتني الكجراتي» (ت ۹۱۳ه).‎ . 7 
«منبع العلم في شرح صحيح مسلم» لنور الحق بن عبدالحق المحدث الدهلوي.‎ .۳ 
وإريتمه.‎ )ه١١307(‎ 

5 «تعليقات على صحيح مسلم» لأبي الحسن السندي» (ت 5١1١ه)‏ وعليها 
حاشية الشيخ أبو تراب عبدالتواب بن قمر الدين الملتاني» (755١ه).‏ 

٥ال‏ معلم في شرح مسلم» ليعقوب البناني اللاهوري» (ت 9/8 ١٠١ه).‏ 

5. «عناية المنعم بشرح صحيح مسلم) لعبد الله بن محمد الأماسي» (ت5717١١ه).‏ 
. «حاشية عل صحيح مسلم» لصبغة الله المدراسي» (ت ١٠8١١ه).‏ 
«فتح الودود حاشية على سنن أبي داود» لأبي الحسن محمد بن عبدالحادي 
السندي» (ت 79١١اه).‏ 

4 «البحر المؤاج في شرح مقدمة الصحيح لمسلم بن الحجاج» لعبدالله بن 
عبدالرحيم الغازيفوري» (ت ۳۳۷١ه).‏ 

.٠‏ «التعليق على صحيح مسلم» لعبدالجليل السامرودي» (ت ۱۹۷۳م). 

.١‏ «حاشية عل صحيح مسلم» لعبدالسلام المدني» وإريتمها. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ج 
5. «تكملة منبع العلم شرح صحيح مسلم» لفخر الدين بن نور الحق. 

0 . «النجم الومّاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج» لشمس الحق العظيم 
أبادي» (ت ۱۳۲۹ه). 

.٤‏ «آمالي محمد أنور شاه الكشميري علل صحيح مسلم» قيدها تلميذه مناظر أحسن 
الكيلاني. 

.٥‏ «فتح الملهم شرح صحيح مسلم» لشبير أحمد العثماني» (ت 1159١ه)‏ وبلغ فيه 
إلى كتاب النكاح» وأتمه الشيخ محمد تقي العثاني الديوبندي. 

ا لا بن الم 

. اغاية المقصود شرح سنن أبي داود» لشمس الحق العظيم آبادي» (۱۳۲۹ه). 

. «رحمة الودود علل رجال سنن أبي داود» لمحمد رفيع الشکرانوي» رت 
۷ ھ). 

4. «تعليق علل سنن أبي داود» لعبد الجليل السامرودي. 

.فيض الودود تعليقات علل سنن أبي داود» لعطاء الله حنيف. إريتمه. 

.١‏ «تعليقات علل سنن أبي داود» لحسين بن محسن الأنصاري اليمني. 

".عون الودود ف شرح سنن أبي داود» لمحمد بن عبدالله نور الدين المزاروي» 
(ت 755١ه).‏ 

۳. «تعليقات علل مواضع من سنن أبي داود» لمحمد بن بارك الله اللكهوي. 

4. «تعليقات علل سنن أبي داود» لعبدالحي الحسني بن فخر الدين الحسني 
البريلوي. (ت١751١ه)‏ وإريتمه. 

٥.«تعليقات‏ علل سنن أبي داود» لمحمود الحسن بن ذوالفقار علي الديوبندي» 
e‏ ۹هھهھ). 

. «التعليق المحمود علل سنن أبي داود» لفخر الحسن بن عبد الرحمن الكنكوهي» 


رت 6١"7١اه).‏ 


1 .ب ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
۷. (أنوار المحمود في شرح سنن أبي داود» لمحمد أنور شاه الكشميري» (ت 
۲ ھ). 

۸. «بذل المجهود في حل سنن أبي داود» لخليل أحمد بن مجيد علي السهارنفوري» 
(ت 755١اه).‏ 

4. «حاشية على سنن أبي داود» لإشفاق الرحمن الكاندهلوي» (ت ۳۷۷١ه).‏ 

.٠‏ اعون الودود شرح سنن أبي داود» محمد علوي الحيدر أبادي. 

.١‏ «حاشية علل سنن ابي داود» لزبير علي زئي. 

1۲. «حاشية علل جامع الترمذي» لأحمد علي ب بن لطف الله السهارنفوري (ت 
۷ هھه). 

*/ا. شرح جامع الترمذي» لمحمد طاهر الفتني» (ت٦۹۸ه).‏ 

.٤‏ «هدية اللوذعي بنكات الترمذي» لشمس الحق العظيم آبادي. 

5 «تقرير علل سنن الترمذي» لمحمود الحسن بن ذوالفقارعلي» (ت۳۳۹١ه).‏ 
5. «الكوكب الدري علل سنن الترمذي» لرشيد أحمد الکنکوهي» (ت 1777١ه).‏ 
۷. «العرف الشذي علكن جامع الترمذي» لمحمد أنور شاه الكشميري» (ت 
۲ ه). 

8» «الطيب الشذي علل جامع الترمذي» لإشفاق الرحمن الكاندهلوي» 
(ت۱۳۷۷ه). 

4. «معارف السئن شرح سنن الترمذي» لمحمد يوسف البنوري» (ت۳۹۷١ه).‏ 
.٠‏ «حاشية علل جامع الترمذي» لأحمد بن دائم علي الحنفي الطوكي. 

١‏ «شرح اللطيف على جامع الترمذي» لعبداللطيف بن إسحاق الحنفي السنبهلي. 
(ت۱۳۷۹ه). 

75 «شرح علل جامع الترمذي» لأبي الطيب محمد بن عبدالقادر السندي. 

87 . «شرح علل جامع الترمذي» لحسين أحمد المدني» (ت ۳۷۷١ه).‏ 

5. «شرح علل سنن الترمذي» لسيد بادشاه كل ابن سيد مهربان علي شاه. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل ١١”‏ 

.٥‏ «تنقيح الشذئ على جامع الترمذي» لشمس الحق الأفغاني البشاوري. 

5. «شرح سنن الترمذي» لثناء الله المدني. 

۷. «حاشية السندي علل سنن النسائي» لنور الدين أبي الحسن محمد بن عبدال هادي 
التتوي السندي» (ت79١١ه).‏ 

۸. «تعليقات علل سنن النسائي» لشمس الحق العظيم آبادي. 

4. «التعليق عن سنن النسائي» لعبدالجليل السامرودي. 

٠.«تعليقات‏ علل سنن النسائي» لأبي يحيئ محمد الشاهجهانفوري» (ت 
۸ھهھه). 

.١‏ «حاشية عن سنن النسائي» لعبدالسلام المدني. 

5. «تعليقات علل سنن النسائي» لأبي عبدالرحمن محمد الفنجابي» (ت 6١17١ه)‏ 
ولريتمهاء فأتمها الشيخ محمد الشاهجهانفوري. 

7 . «حاشية علل سنن النسائي» لإشفاق الرحمن الكاندهلوي» (ت ۷۷١١ه).‏ 

4. «تعليقات علل سنن النسائي» لوصي أحد الحنفي الكانبوري. 

5. «كفاية الحاجة حاشية السندي على سنن ابن ماجة» لأبي الحسن نور الدين محمد 
بن عبد الحادي السندي» (ت175١١ه).‏ 

7. «شروح سنن ابن ماجه» لأبي سعيد شرف الدين الدهلوي» (١178١ه).‏ 

47 . «شرح سنن ابن ماجه» لعبد الصمد الحسين آبادي الأعظمي» (ت ۱۳۹۷ ه)» لر 


. «شرح سنن ابن ماجه» لمحمد بن يوسف السورتي» (ت ١175١ه).‏ 

4. «إنجاح الحاجة في شرح سنن ابن ماجه» لعبدالغني المجددي الدهلوي. 

.٠‏ «شرح سنن ابن ماجة) لعبد السلام البستوي» (ت91/5١م)‏ مفقود. 

.١‏ «حاشية مختصرة على سنن ابن ماجة» لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي 
الکنکوهي» (ت 5١١1١ه).‏ 


١6‏ سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
۲ امفتاح الحاجة شرح سنن ابن ماجة» لمحمد عبد الله العلوي المعروف بجيون 
بن نور الدين الهزاروي» (ت ١٣۳٠١ه).‏ 

۳ «إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجة» لمحمد على جان باز. 

4 «المصفى شرح الموطأ» ليعقوب البناني اللاهوري» (ت۹۸٠٠ه).‏ 

0. «المحلل شرح الموطأ» لسلام الله بن البخاري الدهلوي» (ت۲۳۳١ه).‏ 
5. ا«المسوّى شرح الموطأ» لولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي» (ت١۷١١ه).‏ 
۷. «هداية السالك إلى موطأ مالك» لصبغة الله بن محمد غوث الشافعي 
المدراسی»(١۸١١ه).‏ 

0 «شرح الموطأ» لنور الحق بن عبدالحق الدهلوي» (ت ۷۳١٠ه).‏ 

4 . «تسهيل دراية الموطأ» لعبد الوهاب علي جان الدهلوي» (ت5١؟7١ه).‏ 

. «التعليق الممجد علل موطأ حمد» لعبدالحي اللكنوي» (ت 5١1١ه).‏ 
.١‏ «أوجزالمسالك إلى موطاً مالكالمحمد زكريا الکاندهلوي» (ت ۹۰١١ه).‏ 
7 . «تعليقات علل إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي» لشمس الحق العظيم 


آبادي. 
. «كشف المغطى حاشية عل الموطأ» لإشفاق الرحمن الكاندهلويء 
(۷۷ھ). 


.)ه١١۳۸( شرح مسند أحمد» لأبي الحسن السندي»‎ ٤ 
«تبویب مسند الإمام أحمد بن حنبل» لعبد الحكيم نصير آبادي» (۱۹۱۸م).‎ .١6 
«التعليق على سنن الدارمي» لعبد الجليل السامرودي.‎ .57 
«التعليق المغني على سنن الدارقطني»لشمس الحق العظيم آبادي»‎ .۷ 


(ت۱۳۲۹ه). 
.. (إعلام منن الغني ف تلخيص الضعفاء والمتروكين من كتاب الدارقطني» 
لعبد الجليل السامرودي. 


4 . «رجال سنن الدارقطنى» لمحمد إسماعيل كورايا. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام 5-5 ١١6‏ 

. «تعليق علل مصنف ابن أبي شيبة» لعبد التواب الملتاني. 

.١‏ «شرح بلوغ المرام» لعابد السندي الأنصاري الحنفي. 

5. «مشارق الأنوار» لأبي الفضائل الحسن بن محمد الصغاني» (ت ١٠٠ه).‏ 

٠7“‏ . «القدح المحلل في الكلام علل بعض أحاديث المحلل» للحافظ قطب الدين 
الحلبي» (ته ”/اه). 

وهذه الخدمة لأمهات كتب الحديث بتوجيه الحديث إجمالآ مع مسائل المذاهب؛ 

لأنه بوعل روليات هر هه أو ال عن اور يكين نوها 
أو مؤولاً أو حكاية حال أو غيرهاء بحيث يُبِين لنا لماذا عملنا بالحديث؟ ؟ ولماذا تركنا؟» 
وك هات طب اله علي تررق و ايد ECE‏ اود ديك 
e‏ أو ترك ما ترك بناء عن حجج وأدلّة ناصعة لا آنه لر يطلع عل 
الخدت 
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١15 


الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ج 


الممبحث الخامس 


0 


تمهيد: 


نعرض فيه أن للفقهاء مدرسة كاملة في قبول الحديث ورده وأن ضعف دليل 
المستدل لا يدل على ضعف مسألة المجتهد. وقوة الدليل وضعفه يرجع للمجتهد لا 
لغيره» واعتبار الرواية بالمعنىى للحديث عند المحدثين والفقهاء» وأن العمل شرط 
لصحّة الحديث عند الفقهاء» وموافقة عمل صحابة وتابعي الكوفة يقرّي الحديث. 
وعمل الصحابة مقدم علل الحديث» وسقوط الرواية المخالفة لعمل الرّاوي» ويرد 
الحديث إن أعرض عنه الصّحابة» وا حديث الضعيف مُقدَّم عن القياس» وأن القواعد 
تبنئ علل الآيات والمتواتر والمشهورء ويقوى الحديث بموافقته للقواعد الفقهية» وأن 
الإرسال أحد طرق تصحيح الآحاديث» وأن عام القرآن يفيد القطع» وأن رواية غير 
الفقيه ترد إن خالفت القياس في المطالب الآتية: 


66 سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


للفقهاء مدرسة كاملة فى قبول الحديث ورده 

إن للحنفية مدرسة متكاملة في قبول الأحاديث وردّهاء وهم يحتكمون لشروطها 
لا لشروط غيرهاء ومن نظر لأدلتهم من خلال أصول مدرستهم رأط قوّة أدلتهم 

ومن الخطأ العلمي أن نحاكم غيرنا بمنهجناء فكل مدرسةٍ وشخص يُنظر إليه 
من خلال منهجه لا منهج غيره» والوقوعٌ في مثل الخطأ جعل بعض الفضلاء يردون 
أدلة للحنفية لا لكونها مردودةً في نفسهاء ولكن لأهم نظروا إليها بغير منهج الحنفية» 
ولذلك شاع القول: بأن هذه الأدلة إر تصل إلى أبي حنيفة» وإر ينتبهوا أن أبا حنيفة لر 
يقبل هذه الآدلة بسبب قواعده في قبول الأحاديث» وهذا مطردٌ عند كل المجتهدين. 

قال ابن أبان: «إن لنا أصلاً في قبول الأخبار وشرائط نعتبرها فيه» متى خرج 
الخبر عنها إرنقبله)”. 

وقال الجصاص”: رلا نعلم أحداً من الفقهاء رجع إليهم ف فبول الختا 
وردهاء ولا اعتبر أصوهم فيها». 

وقال الجصاص”: «فإن قيل: يحي بن أبي أنيسة لا يحتج بحديثه» قيل له: هذا 
قول جهال لا يلتفت إلى جرحهم» ولا تعديلهم» وليس ذلك طريقة الفقهاء في قبول 


.47 :١لوصألا ينظر: الفصول في علم‎ )١( 
.7 55 :٤يواحطلا في شرح مختصر‎ )۲( 
.٠٠١ :١نآرقلا في أحكام‎ )۳( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل ١١4‏ 
الحا عل اة ى ب سعيد قال ونين أن انسلا حت إل ق حديت الزهرئ 
من حديث محمد بن إسحاق». 

وقال الجصاص”: «وهذا الذي ذكرناه طريقة أصحاب الحديث» والفقهاء لا 
يعتبرون ذلك في قبول الأخبار وردهاء وإِنَّ) ذكرنا ذلك ليعرف به مذهب القوم فيه 
دون اعتباره والعمل عليه». 


وقال ابن دقيق العيد: «هذا الذي قل صححه بعضهم» وهو صحيح عن 
يقة الفقهاء)”. 
وقال ابن حجر”: «ذكره ابن أبي حاتم والدارقطنيٌ في «العلل»» وقالا: إنه لا 
يثبت» قلت: ونفيها الثبوت عل طريقة المحدثين» وإلآ فهو علل طريقة الفقهاء قوي؛ 
لان وواقه قات 
وقال ابن حجر*: «وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله؛ حكم لمن وصله 
علل طريقة الفقهاء». 


.770-179 :5 في أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.١ :١صيخلتلا ينظر:‎ )0( 

(۳) في تلخيص الحبير ١‏ : ۲۳۹. 

(:) في التلخيص": ."7٠‏ 


ا اا 201 الغرة المنيفة ٤‏ تر جيح مذهب أي نره حشقة 


المطلب الثاني 
ضعف دليل المستدل لا يدل على ضعف مسألة المجتهد 

إن ضعفَ الاستدلال من بعض فقهاء المذهب للمسألة الفقهية لأبي حنيفة لا 
GD NES‏ اود الجا ديو EEN‏ مايه 
ومكن أن يتُخطىئ» ولا يشترط أن يكون ما قدمه من دليل هو دليل لأبي حنيفة على 
الحقيقة» وإنا هو استدلال منه» فإن كان المستدل قوياً حديثياً قوي استدلاله» وإن ار 
يكن قوياً حديثياً ضعف استدلاله» وهذا لا يضر المجتهد المطلق أبداً» وكم في كتب 
الفقه من أحاديث موضوعة إر يسمع بها المجتهد المطلق أصلاً فكيف يتحمل وزرهاء 
وتردٌ المسألة المروية. 

فينبغي لنا أن نفهم أن ما في كتب الفقهاء من أدلة هي استدلالات من علماء 
المذهبء. وممكن أن يصيبوا وممكن أن يخطئواء وضعف الدليل لا يدل على ضعف 
المسألة؛ لأنها منقولة عن المجتهد المطلق» وهو مَن بلغ الدراية الكاملة في علم الحديث. 

قال الكيرانوي": «ينبغي أن يعلم أن ضعف أدلة المقلدين وأجوبتهم ليس دليلاً 
عل ضعف مذهب الإمام؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك لقصور أفهام المقلدين وعدم 
وصوطم إلى كنه قوله الإمام ومأخذه. فلا ينبغي أن يعتقد بضعف أدلة المقلدين 
وأجوبتهم ضعف مذهب الإمام» بل ينبغي أن يطلب له دليل أو جواب آخر» ولا يترك 
التقليد لمجرد توهم ضعف المذهب؛ لأنْ حكمَ الصعف على مذهب المجتهد من شأن 
المجتهد دون المقلد»). 


.١١7ص في فوائد في علوم الفقه ص6 ». كا في التمذهب‎ )١( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 27737117127 ل 


المطلب الثالث 
قوة الدليل وضعفه يرجع للمجتهد لا لغيره 

إن الغيرة شرت الدلبل عند المععيد المظلي» لا فرت غندنا بعد فرون عديدة 
فبعض الأدلة تكون متواترة في زمان» وتصبح شاذة في زمان آخر» فلا ينبغي أن نضعف 
دليل المجتهد لضعفه عندنا في زماننا لعدم لزوم ضعفه في زمن المجتهد. 

قال عوامة”: «قد يورد الحديث الفقيه دليلاًء ويكون هو دليل الإمام نفسه 
فيخرّجه المحدث من كتب المحدثين المتأخرين في الزمن عن أئمة المذاهب الفقهية» 
ككتب السّنن الأربعة والمسانيد والمعاجم ... 

ويحكم المحدث على هذا الحديث من طريق هؤلاء بالضعف أو الوضع أو غير 
ذلكء فلا يكون حينئذٍ صالحاً للاحتجاج به في حين أن هذا ا حديث يرويه هذا الإمام 
المجتهد من طريقه الخاصة به» بسند صحيح صالح للاحتجاج» فمّن نظر إلى الحديث 
من طريق المحدثين في كتبهم المتداولة التي يعتمد عليها أصحاب التخريج» وجّد 
الحديتٌ غير صالح للحجة, فيتسرّع في الطعن واللّمّزه وتبدو عاك فلات لسانه ما كان 
E E‏ 

ومّن بحث عنه بتؤّدة وفتّش عنه في كتب أئمة المذاهب أنفسهم وجّده ‏ إن كان 
فو فاا مهيا وا ا :اعرف ادق ا وغ ام ا 
الهدىئ» ولشانئيهم بالإمامة بغير ذلك». 


.١5 في أثر الحديث ص5‎ )١( 


٠"‏ _ دل ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 

وقال ابن تيمية: «إن الأئمة الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم 
بالسنة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيراً مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن 
مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية»”. 

ومن أمثلته: 

عن مكحول بء قال #: «لا ربا بين أهل الحرب». وأظنه قال: «وبين أهل 
الإسلام». قال التهانوي”: «أخرجه البَبَهَقَيٌ وهو حديثٌ مرسلء والمرسل حجّةً 
فد وجا يا ل غير :مقن لآن نلق امال رالسية إلكنا لا بالسية إل 
المجتهد». 

قراءة ابن مسعود 4 كانت متواترة في زمن أبي حنيفة» وبنىى عليها العديد من 
الأحاديث» ثم أصبحت فيا بعد قراءة شاذة» فلا تعتبر» قال الجصاص": «لر يكن 
حرف عبد الله بن مسعود هه عندهم وارداً من طريق الآحاد؛ لأن أهل الكوفة في ذلك 
الوقت كانوا يقرؤون بحرف عبد الله ك كما يقرءون بحرف زيد» وقال إبراهيم 
النّخعيّ: كانوا يعلمونا ونحن في الكتّاب حرف عبد الله ىا يعلمونا حرف زيد» وكان 
سعيد بن جبير يصل بهم في شهر رمضان فيقرأ ليلة بحرف عبد الله وليلة بحرف زيد 
تيد فإن) أثبتوا هذه الزيادة بحرف عبد الله؛ لاستفاضته وشهرته عندهم في ذلك 
العصرء وإن كان إن) نقل إلينا الآن من طريق الآحاد؛ لأن الناس تركوا القراءة به 
واقتصروا علل غيره» وإنَّ)ا كلامنا علل أصول القوم» وهذا صحيحٌ علل أصلهم». 

فقرأ ابن مسعود ذيه: «فصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات»*» وعن أبي بن كعب #5د: أنه 
كان يقرأها: «فمّن إريجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات). 


. عن رفع الملام ص18‎ ١ 5 ينظر: أثر احديث ص‎ )١( 
.5/5 ١5 في إعلاء السنن‎ )0( 

(۳) في الفصول في الأصول .٠۹۹-۱۹۸:۱‏ 

.011 في مصنف عبد الرزاق۸:‎ )٤( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2 2 2 ك2كك ل 


المطلب الرابع 
اعتبار الرواية بالمعنى للحديث عند المحدثين والفقهاء 


إن الحديث يرويه الفقهاء في كتبهم بالمعنئ» والرّواية با معنى معتبرة عند 
المحدثين» فعامة الأحاديث التي بين أيدينا مروية بالمعنق» ومن نظر في «صحيح 
البُخاري» رأى مصداق هذاء حيث يروي الحادثة الواحدة عدّة مرّات في اصحيحه» 
بألفاظ مختلفة» قال الرّيلعىٌ” عن حديث تشهد ابن مسعود 4ه": ١بأنْ‏ الأئمة الستة 
اتفقوا عليه لفظاً ومعنى» وذلك نادر». 

فنلاحظ قبول المحدثين للرّواية بالمعنئ بين المحذثين» ويلزم منه قبول الزواية 
بالمعنئ من الفقهاء؛ لأنها أحق بالقبول؛ لأن الفقيه أقدر علل الرّواية بالمعنى؛ لذلك 
وجدنا كتب الفقه مليئة بروايات الأحاديث با معنى» وطاما أن هذا المعنئ وارد في كتب 
الحديث. فينبغي قبوله وعدم الاعتراض عليه. 

وا كثر أ ا خاد و فن ا القن و اا ی أو 
موقوفةء فيجب علينا قبوها والاعتماد عليها ولا نقول عنها: أا ضعيفة؛ لأن المعنئ 


٠٠٠٠١ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولر بخرجاه والموطأًا:‎ :"٠۳ في المستدرك؟:‎ )١( 
.۸۸ :۳ ومصنف ابن أبي شيبة‎ 

(0) في نصب الراية1١:‏ "07". 

(۳) فعن ابن مسعود #5 قال: «علمني رسول الله #5 وكفي بين كفيه التشهدء كا يعلمني السورة من القرآن: 
التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أا النبيّ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلل عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» في صحيح البخاري5: .7١1١‏ 


متواتر؛ لأننا نريد أن نعبر عن المعنول المتواتر بلفظ يفيده» فأن نعتمد عن لفظ من 
حديث ضعيف أو لفظ من صحابي أو تابعى خير من لفظ نأتِ بها منا. 

فعندما رأئ أئمتنا أن هذا المعنى المتواتر مجتمع في لفظ معينء عبّروا به في كتبهم» 
فلا يجوز لنا الإنكار عليهم في ذلك» وهذا هو الحق المبين. 

ومن أمثلته: 

١.حديث:‏ «ادرءوا الحدود بالشبهات»» قال عوامة": «ذكره الفقهاء علل أنه 
حديث مرفوع» وخرّجه الزيلعي موقوفاً من كلام سيدنا عمر 4ه عن انقطاع فيه» ومن 
كلام معاذ بن جبل وابن مسعود وعقبة بن عامر #ده وفي الإسناد إليهم ابن أب قَرٌّوة 
وهو متروك. ومن كلام الزهري» وهو تابعي لا تقوم بكلامه حجة. 

ولكونه إريّرّه ابن حزم مرفوعاً قسا عليه» وعلل الفقهاء الآخذين به» وطال قلمه 
ولسانه كعادته. 

فرد ابن الهمام» وأثبت معناه من أحاديث في «الصحيحين». فقال: «وفي تتبع 
المروي عن النبي #5 والصحابة ما يقطع في المسألة» فقد علمنا أنه # قال لماعز: «لعلك 
قبّلت» لعلك لمست» لعلك غمّزتَ» كل ذلك يلقنه أن يقول: نعم بعد إقراره بالزناء 
وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قاها ترك وإلا فلا فائدة. 

50 عنده بدین: لعله كان يه عندك فضاعت ونحوه» . 
فا حاصل من هذا كلَّه کون الح يحتال في درئه بلا شك» ... فكان هذا المعنى مقطوعاً 
بثبوته من جهة الشرع» فكان الشك فيه شكأ في ضروري. 

وهو نحقيق جيد نفيس» تممه أن يت الحديث نفسه من طريق مرفوعة 
صحيحة» فقد روئ هذا الحديث : «ادرءوا الحدود بالشبهات» الإمام أبو حنيفة في 
«(مسنده»» وليس له إسناد صحيحٌ في المرفوع غير هذا. 


)١(‏ في آثر الحديث ص5 5 »١50-١‏ باختصار» وتصرف يسير. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام بن 68؟١آ‏ 
ومن هنا ندرك أن للأئمة أسانيدهم الخاصّة بم وندرك ضرورة تخريج أحاديث 
فقههم من كتبهم أنفيهم إن تيسّر ذلك وإن لر يتيسر خرّجناها من كتب المحدثين 
الآخرين» علل شريطة أن مُجِعل تخريجهم هذا حك على رقابهم؛ وعنواناً على ضعف 
مذهبهم!! والله المادي» وقد استفدت هذه الملاحظة من صنيع العلامة الحافظ قاسم بن 
مُطلُوبُا ا مالي في رسالته: «منية الألمعي فيها فات من تخريج الحداية للزيلعي»» فإن أكثر 
استدراكاته عل نصب الراية جاء بها من مصادر أصلية للفقه الحنفي: حديثية أو 


35 


فقهية)»). 


؟.حديث: «صلاة النهاء عجماء» يستدل به الفقهاء عاك أن صلاة فريضة الظهر 
والعصر تكون سراً لا يجهر فيها بالقراءة» مع أنه باطل لا أصل له في المرفوع؛ إنها هو 
كلام بعض التابعين: مجاهد وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» كا نقله الريلعي 
والسّخاوي"» وذكره عبد الرزاق” من كلام الحسن البصري أيضاًء غير أن هذا لا يفيد 
بطلان هذا الحكم الفقهي» فنبيح لأنفسنا الجهر في صلاة النهار؛ إذ إن هذا الحكم 
ثابت» فعن خباب ذهه: «أنه سئل: هل كان رسول الله 4# يقرأ في الظهر والعصرء قال 
نعم» قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته)”. 

وعن أبي سعيد الخدري #ه: «كنا نحزر قيام رسول الله # في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة [الرتنزيل) السجدة» وحزرنا 
قيامه في الآخريين قدر النصف من ذلكء وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر 
عل قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وني الأخريين من العصر علل النصف من 
ذلك)07. 


.١560 :١ةنسحلا في المقاصد‎ )١( 
. ٤۹۳ (؟)في مصنف عبد الرزاق؟:‎ 
.١16١ :١يراخبلا في صحيح‎ )۳( 
.۳۳۳ في صحيح مسلم۱:‎ )( 


ل دد ب سس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
وتوارت عن الي # أن صلاة النّهار سرية» وصلاة الليل جهرية» وفي ذلك من 
الروايات ما لا بحصى» فكان في هذا اللفظ أداء لمعناها المتواتر. 

۳. حديث: (إن) الطلاق 0 أخذ بالساق». وهو تجا ابن عباس ذه 3 قال 
عوامة": «وغاية ما فيه قول الشوكاني: «طرقه يقوي بعضها بعضاً»» فمن حسّنه فمن 
أجل هذا حسّنه» ومع هذا فلو سلّمنا ضعفه فلا ينبغي انتقاد الاستدلال به؛ لما له من 
المؤيّدات والشواهد القرآنية التي فيها إسناد الطلاق إلى الرجل لا إلى المرأة» قال الله 
ب : ا لدت 4 [الطلاق:١]»‏ وقال أيضاً: ودا 
طلم السا هف ممن لعلَهُنَّ # [البقرة:١77]»‏ قال كك: # والمط لقنت برب بأنمسه ن لَه 
ا وغير ذلك كثير. 

وقد نبّه ابن القيم إلى هذاء فقال: «وحديث ابن عباس #: المتقدم وإن كان في 
إسناده ما فيه» فالقرآن يعضده» وعليه عمل الناس».). 


2١١:5 والكامل‎ ٠٠١ :١١ في سنن ابن ماجة١: 077/7 وسنن الدارقطني 5: ۷ والمعجم الكبير‎ )١( 
وقال البيهقي وابن حجر في تلخيص الحبير ۳: ١٠ء والهيثمي في مجمع‎ ٠۷١ :۷ وسئن البيهقي الكبير‎ 
والدراية‎ 1 58 :١ ضعيف. وينظر: كشف الخفاء‎ :17١ :7 والكناني في مصباح الزجاجة‎ 0775 :٤ الزوائد‎ 
.737/ :7 »؛ ونصب الراية 5: ١١٠٠ء وخلاصة البدر المنير‎ ۲ 

(0) في أثر الحديث ص55 .151/-١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام +7 ل 


المطلب الخامس 
العمل شرط لصحة الحديث عند الفقهاء 

يشترط للعمل بالحديث أن يكون صحيحاً عند الفقهاء» ولا يكفي فيه أن يكون 
صحيحاً عل طريقة المحدّثين. 

ويعتقد البعض آنه متى صم الإسناد وجب الأخذ با حديث. ولكن القاعدة عند 
محققي المحدثين أنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن» ولا يلزم من ضعف الإسناد 
ضعف المتن» فقد لا يعمل العلماء با حديث مع صحّة إسناده وقد يعملون با حديث مع 
ضعف إسناده» كما قال التَرَمذَيٌ”. 

قال عوامة": «صلاحية الحديث للعمل تكون بعد استكمال سنده ومتنه شروطاً 
كثيرة جد منها الشّروط الحديثية» ومنها الشروط الأصولية» وليس الأمر موقوفاً عل 
النظر في رجال إسناده في تقريب التهذيب كا يظنْ بعض الناس... فليس صحة 
الحديث كافية لوجوب العمل به كما يزعم الزاعمون». 

قال ابنْ أبي الزناد: «كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن 
والأقضية التي يعمل بها فيثبتهاء وما كان منه لا يُعمل به الناس ألغاه وإن كان مخرجه 


0 


من ثقة)”. 


.”7 ينظر: مكانة الإمام أبي حنيفة ص4‎ )١( 
في أثر الحديث ص51-017.‎ )۲( 
ينظر: أثر الحديث ص55.‎ )۳( 


قال إبراهيم النخعي: «إي لأسمع الحديث فأنظر إلى ما يؤخذ به فآخذ به وأدع 
سائره)”7. 

قال ابن رجب: «أما الأئمة وفقهاء أهل الحديث. فإِئّم يتبعون الحديث 
الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم» أو عند طائفة منهم» 
فأما ما اتفقه عل تركه فلا يجوز العلم به؛ لأنهم ما تركوه إلا على علم أنهم لا يعمّل به 
قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما كان يوافق مَن كان قبلكم» فإنهم كانوا 
أعلم منكم)”. 

وقال ابن وهب: «كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضالء ولولا أن 
الله أنقذنا بالك والليث لضللنا»”. 

ومن أمثلته: 


١.عن‏ خالد بن الوليد ذه: «إن رسول الله ب هى عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمين اراد حيوة - وكل ذي ناب من السباع»)". قال أبو داود“: «لا بأس بلحوم 
الخيل» وليس العمل عليه» وهذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي 


(۱) ينظر: شرح علل الحديث7: 1۲۷. 

(۲) ينظر: أثر الحديث ص .١١‏ 

(۳) ينظر: أثر الحديث ص”7”. 

(5) في سنن ابن ماجة7: 2٠١55‏ وسنن ابي داود؟: ۳۷۹» ويعارضها: عن جابر بن عبد الله ضيه قال: «نهول 
رسول الله ب يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل» في صحيح البخاري٤:‏ ٤٤٥٠ء‏ وعن 
أسماء رضي الله عنها قالت: «نحرنا فرساً عل عهد رسول الله يي فأكلناه» في صحيح البخاري5: ,31١١‏ 
وصحيح مسلم۳: .١1 5١‏ 

(5) في سنن ابي داود؟: ۷۹ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل ١١9‏ 

؟. عن أبي هريرة #5 قال: «كان النبي يلل ينهض في الصلاة عل صدور قدميه)» 
قال الترمذي": «عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على 
صدور قدميه». وقال اللكنوي”: «(وفي مله تا يسير ينجير بعمل أكابر الصحابة 
#: كاين مسعود وابن عمر وابن الزبير وعمرو وعللّ وابن عباس وأبي سعيد ا دري 
وغيرهم ت فانم كانوا لا يجلسون جلسة الاستراحة كا أخرجه ابن أبي شيبة“»» 
وقال البيهقي”: صح عن ابن مسعود له أنه قام عل صدور قلميه). 


.٠٠١ والمعجم الأوسط":‎ ۸١ :7 في سنن الترمذي‎ )١( 
0 في سنن الترمذي‎ )0( 

(۳) في عمدة الرعاية : . 

() في مصنفه١:‏ 757. 

(0) في معرفة السنن ۳: ۸۲. 


5 ۱۳ ال ا ڪڪ الغرة المنيفة ٤‏ ثر جيح مذهب أي نره حشقة 


المطلب السادس 
موافقة عمل صحابة وتابعي الكوفة يقوّي الحديث 
إن الحديث الموافق لقول وعمل صحابة وتابعي الكوفة #: مقدمٌ عل غيره من 
الأحاديث؛ لأنه الأقوئ ثبوتاً عندهم في النقل عن رسول الله 45ء ولأنه الموافق 
للشروط التي في قبول الآثار» ولأنه نقح وحُقّق من قبل طبقة عن طبقة من صحابة 


.١‏ عن أبي هريرة ذه قال 45: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه)”"» وهذا أعمّ من أن يكون سرّاً أو جهرا» وروي عن 
وائل ذيه: «قرأ 4 المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال: آمين وخفض بها صوته»“ 
وني رواية: «صلّ بنا رسول الله يك فا قرأ المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمين؛ 
وأخفئ بها صوته)”. 

وتأيدت هذه الروايات بعمل الصحابة والتابعين ده فعن أبي وائل ذه قال: 
«كان عمر وعلي : لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين»*, وفي 
رواية: «كان علي وابن مسعود د لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا 


TEV في صحيح مسلم‎ )١( 

(؟)في سنن الترمذي 7: 258 والمستدرك 7: 2717 وصحّحه. 

(۳) في مسند أحمد 5 : 7 الاء وسنن البيهقي الكبير ٠۳۳٤:١‏ والمعجم الكبير 717: 45. 
(5) في شرح معاني الآثار ۲۰۳:۱. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ج 


بآمين»”» وعن إبراهيم النخعي: «أربع لا يجهر ن الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم» 
Es‏ 

فقدمت علل حديث: «صليت خلف رسول الله ك فلا افتتح الصلاة كر ورفع 
يديه حت حاذئ بأذنيه» ثم قرأ بفاتحة الكتاب فلا فَرَعَ منها قال: آمين يمد بها 
صوته)”. 

١.عن‏ آي بن كعب 5ه (إِنَّ رسول الله يك كان يوتر بثلاث ركعات » يقرأ في 
الأول: ب سبح اس ريك الكل © [الأعك: »]١‏ وني الثانية: ب فل يكبا كروت 
© [الكافرون:١]»‏ وفي الثالثة: ب فل هو آله كد ©4 [الإخلاص:١]»‏ ويقنت 
قبل الركوع)*» وهذا موافق لما روي عن علقمة له #: «إن ابن مسعود وأصحاب النبي 
كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع»*» وعن عوف #ه: «إن علياً ته كان يقنت قبل 
الركوع»)”, وعن عاصم عن أنس #ه قال: «سألته عن القنوت قبل الركوع أف خت 
الركوع ؟ فقال: قبل الركوع قال قلت: فإن ناساً يزعمون أن رسول الله #4 قنت بعد 
الركوع» فقال: إنا قنت رسول الله # شهراً يدعو عل أناس قتلوا أناساً من أصحابه 
يقال هم: القراء»". 


.۲٠۲ :۹ في المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: /751» ومصنف عبد الرزاق ۲ لام وغيرهاء وإسناده صحیح» كما في إعلاء 
السئن 7: 077 وغيره. 

(۳) في سنن النسائي الكبرى ۳٠۷ :١‏ ومسند أحمد 5: .٠٠١‏ 

(4) في سنن النسائي الكبرئ 1 والمجتبى ۳: ۲١‏ . 

فاق ع ىوقي رأ رسام م لخدا مكو عاق NS‏ 04 

(5) في مصنف عبد الرزاق": .١17‏ 


1١":‏ ادل ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

فقدمت عل حديث القنوت بعد الركوع» فعن أنس #ه: «قنت رسول الله كل 
شهراً بعد الركوع ني صلاة الصبح يدعو علل رعل وذكوان ويقول: عصية عصت الله 
ورسوله)”. 

.٣‏ عن عل بن شيبان يه قال: «قدمنا علل رسول الله #5 المدينة فكان يؤخر 
العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية)"» وهذا ما أخذ به تابعو الكوفة» فعن إبراهيم 
النخعي قال: «أدركت أصحاب ابن مسعود #ه يؤخرون العصر إلى آخر الوقت)”, 
ويشهد له ما روي عن أم سلمة رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله يله أشد تعجيلاً 
للظهر منكم» وأنتم أشد تعجيلاً للحصر منه)". 

فقدمت علل حديث أنس كه قال: «كان رسول الله 4 يُصِلٌٌ العصر والشمس 
عر نشي مدا فااكب الناتفة إن الخال اتيب المع ا و العوالي من 
المدينة علل أربعة أميال أو نحوه)". 


° :١ صحيح البخاري‎ ٠٤٦۸ :١ في صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود١: »١١‏ وسكت عنه» فهو حسن عنده كما ذكره الزيلعي من عادته ناقلاً عن المنذريء كما 
في إعلاء السنن ۲: ۳۷. ۰ 

(۳) في الآثار لأي يوسف .7١:١‏ 

(5) في سنن الترمذي ۱: ۳۰۳ ومسند أحمد :٦‏ 0784 ومسند أبي يعلى 17: 477» وفي الجوهر النقي :١‏ 
ا لاسا قرط ا بك ذا زعا ی ۰ 
(5) في صحيح البخاري .5١7 :١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام الم تت ١‏ 


المطلب السابع 
عمل الصحابة مقدم على الحديث 

إن عمل الصّحابة #: مقدّمٌ على الحديث إن خالفه؛ لأنه يمثل آخر ما استقرٌ من 
مو الد ویک الد دوسا أو ول أو لصي“ ن لفقل أن بورك 
الصحابة ما روي عن رسول الله يه إلا بحجة أقوى منه. 

مثاله: عن علّ ه قال: «لا رضاع بعد الفصال»)”» وعن ابن عباس له قال: «لا 
رضاع بعد الفصال الحولين»“ وعن عمر ظ4 قال: «لا رضاع بعد الفصال»)”. فهذه 
الآثار عن الصحابة له أفادت اقتصار تحريم الرضاع علل الصغارء ولا يتعدئ الحكم 
للكبار» ويؤيد ما روي عن عل ذيه قال 5: «لا رضاع بعد الفصال)". 


ما 


فقدمت علل حديث عائشة رضى الله عنها: أن أبا حذيفة بن عتبة تبن سالماء وإن 
الله إنا كنا ی سالا ولداء«وكان دعل عل ول ا الواح قا ترف ف 


)١(‏ في مصنف عبد الرَرَّاق ٤١١ :٦‏ وسنن البيهقي الكبير۷: ١٦٠٤ء‏ وعن مسروق قالت عائشة رضي الله 
عنها: «دخل عل رسول الله #5 وعندي رجل قاعدء فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. فقلت: يا 
رسول الله إِنَّه أخي من الرّضاعة» فقال رسول الله #: انظرن من أخوتكن من الرّضاعة: فإنَّا الرّضاعة من 
المجاعة» في سنن التسائي الكبرئ: ١٠١٠ء‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قال 44: «لا يحرم من الرّضاع إلا ما 
فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» في سنن النسائي الكبرى": .٠٠٠‏ 

(۲) في مصنف عبد الرّزاق/!: ٤٦٥‏ . 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ٥٥١‏ . 

.4554 في مصنف عبد الرَّزّاق:‎ )٤( 


م١‏ ال ل ملب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
شأنه؟ فقال رسول الله ئ (أرد صعيه» فأرضعته خمس رضعات» فحرم من وكان 
بماك لاطو ل 


E3 6 E3 
"6 Uy Uy 


. ٠١۳ :١ والمنتقئ‎ ۲۸:۱١ في المستدرك ۲: ۱۷۷» وصححه» وصحيح ابن حبان‎ )١( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام الام ١‏ 


المطلب الثامن 
تسقط الرواية المخالفة لعمل الراوى 

إن عمل الراوي بخلاف مرويه يسقط اعتباره؛ لآن الراوي للحديث صحابي 
جليل» ولا يظن أنه ترك مرويه إلا بسبب نسخ أو حكاية حال أو تأويل له على وجه 
معين» أو تخصيص أو غيرها. 

مثاله: حديث أبي هريرة #5 قال #: «إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله 
سبعاً"» فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مرّاتء لكنّ راوي الحديث 
خالف مرويه» فقد غسل أبو هريرة #ه: «ثلاث مات" فثبت بذلك نسخ السّبع؛ 
لأنا تُحسن الظّن به فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا عل مثله. 


(۱) في صحيح مسلم 3 4؛ وصحيح البخاري ٥ :١‏ وغيرهما. 

(۲) في شرح معاني الآثار :١‏ ۲۲ فعن أبي هريرة #* موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناء مرق جيه 
ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني١:‏ 217 وصححه العيني في عمدة القاري :٣‏ ۰ «وقال الشيخ تقي الدين 
في الإمام: هذا إسناد صحيح». ويؤيده أيضاً ما رواه أبو هريرة ذه عن النبى 46: «في الكلب يلغ في الإناء أنه 
يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» في سنن الدارقطني١:‏ 50. 


۳ د سب الغرة النيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


المطلب التاسع 
يرد الحديث إن أعرض عنه الصحابة 

إن إعراض الصحابة #: عن حديث وعدم الاحتجاج به في مسألة وقعت بينهم» 
وقول كل واحد منهم باجتهاد يدل على عدم ثبوته وصحته؛ لأنه لو كان ثابتاً لاحتجوا 
به» واستغنوا عن القياس» فلا اجتهدوا دل علل عدم وجوده وثبوته. 

مثاله: أن الصّحابة له اختلفوا فيها بينهم في وجوب الرّكاة علل الصّبيّ» وتكلموا 
بالرّأيء فلو كان حديث وجوب الرّكاة في مال الصيي: «ألامَن ولك يتيياً له مال فليتجر 
فيه ولا يتركه حتئ تأكله الصدقة)”» ثابتاً لما قالوا برأهم» لكنهم إريلتفتوا إلى الحديث» 
فكان دليلاً علل انقطاعه”. 


)١(‏ في سنن الترمذي ۳: 7"» وقال: في إسناده مقال. وسئن البيهقي الكبير 5: 7» وسنن الدَارقطني ؟: 
١ ۰ ۹‏ 
(۲) ينظر: نور الأنوار ۲: ۲۸-۲۷ ومرآة الأصول 7: 5-77 7» وإفاضة الأنوار ص٦۱۸‏ وشرح ابن ملك 
»1٤۸4- 5‏ وقواعد في علوم الحديث ص5 .١50-١7‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ا ل 


المطلب العاشر 
الحديث الضعيف مُقدَّمٌ على القياس 
يقدم الحديث الضعيف علل القياس والرأي» قال أبو محمد بن حزم: «جميع 
أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من 
القياس والرأي»”. 
وقال ابن حنبل: «ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي»”. 
وقال عبد الله الغماري: «وقوهم: الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام: 
ليس علل إطلاقه كا يفهمه غالب الناس أو كلهم... قال التبريزي: «جمعت في هذا 
الكتاب متون بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما يتداول بين الناس في استد لال هم 
علل الآحكام» واستشهادهم بها في الأصولء وبنوا عليها الفروع»”. 
وأبو حنيفة يعمل بالحديث الضعيف فيا لا يمكن الاجتهاد فيه من المقادير 
والمقاييس» كتقدير أدنى الحيض بثلاثة أيام» وأكثره بعشرة أيام» فعن أبي أمامة الباهلي 
ذه قال يَِ: «لا يكون الحيض للجارية» والثيب أقل من ثلاثة أيام» ولا أكثر من عشرة 
أيام» فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة)*» وعن واثلة بن الأسقع وأنس 


.١17/7/ص ينظر: عقود الجمان‎ )١( 

(۲) ينظر: مرعاة المفاتيح؟: .۲۸١‏ 

(۳) ينظر: أثر الحديث الشريف ص/7. 

)€( في معرفة السنن7: 7 » وسنن الدارقطنى١: 2,7١9‏ 


E E ۳۸‏ 
وعائشة لت قال ول: أل الحيض ثلاث وأكثره عقر والوابوطل دعقن كديا بعفا: 
وقد روي فتاوئل عن كثير من الصحابة توافقه"» فعن عثمان بن أن العاص ذه قال: 
«الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة» تغتسل وتصلي»”» وعن 
سفيان بلغني عن أنس ذه أنه قال: «(أدنل الحيض ثلاثة ثة أيام)". 

وأبو حنيفة يقوّئ الحديث الضُعيف بالقياس الذي ثبت بأدلة متعددة عند 
المجتهد» كثبوت الوضوء لوقت كل صلاة لللمستحاضة؛ لحديث: «المستحاضة تتوضاً 
لوقت كل صلاة»”» والقياس فيه: أن الحدثٌ إِمَا خروح خارج» وإمّا خروج الوقت. 
كا في مسح الخفين» وإر نعهد الفراغ من الصلاة حدثاً فرجّحنا هذا الأمر المختلف فيه 
إلى الأمر المجمع عليه. 


. ۲۱۸:١ وسنن الدارقطني‎ » 15١ :١طسوألا واللفظ له والمعجم‎ » ٠١١ في المعجم الكبير۸:‎ )١( 

.۸٤ :١ والدراية‎ » ١4١ :١ ينظر: نصب الراية‎ )۲( 

(۳) في سنن البيهقي الكبير١:‏ 87» وسنن الدارقطني١: 25٠١‏ وقال البيهقي: لا بأس بإسناده. كما في إعلاء 
السئن 777:١‏ 

(5) في سنن الدارمي ۲۳١ :١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ ۳۲۷: رجاله رجال مسلم» وسفيان هو 
الثوري» وهو من كبار أتباع التابعين... فهذا الأثر منقطع» والانقطاع غير مضر عندنا لا سيا إذا صدر عن 
إمام كالثوري» والموقوفات في مثل هذا ما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات. 

)٥(‏ قال اللكنوي في التعليق الممجد :١ 54 :١‏ رواه أبو حنيفة #5ه. وذكر ابن قدامة في المغني في بعض ألفاظ 
حديث فاطمة رضي الله عنها: «وتوضئي لوقت كل صلاة»» وروئ أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن حمنة بنت 
جحش أن النبي 46: «أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة»» كذا ذكره العينيّ». 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2 شه 


المطلب الحادى عشر 
القواعد تبنى على الآيات والمتواتر والمشهور 

إن قواعة الآبواب تن عل الآرات أو الا حافت المشهورة أو المتواتزة فان 
عارضها ما هو أقل ثبوتاً من أحاديث الآحاد فيرد لمعارضته ما هو أقوى منه. 

ومثاله: عدم حل الحيوانات التي ها ناب كالضبع لثبوتها بأحاديث تالفة لقاعدة 
الباب من عدم حل كل ذي ناب أو خف؛ الثابتة من الحديث المشهور عن ابن عَبّاس 
#: «نبئ رسول الله 4 عن أكل ذي ناب من السباع» وعن أكل ذي محلب من 
الطير)”. 


(۱) في صحيح مسلم ۳: 537 16» وسنن أب داود؟: 7817. 


١ 3 5‏ بج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي الغرة المنيفة ٤‏ ثر جيح مذهب أي نره حشقة 


المطلب الثاني عشر 
يقوّى الحديث بموافقته للقواعد الفقهية 

إن الأحاديث الموافقة للقواعد المستخرجة من الأدلة الشرعية الأخرئ في الباب 
تقدم علل غيرها من الأحاديث المخالفة للقواعد؛ لأن موافقة الحديث للقاعدة دلالالة 
علل موافقته للأدلة الأخرئ الواردة في الباب» فيكون أثبت ما خالف غيره من الأدلة؛ 
لأن الشرع صادر من مشرع واحد» والأصل أن يكون متوافقاً لا متعارضاً ومتناقضاً. 

ومن أمثلته: 

١.تقديم‏ أحاديث نصاب السرقة عشرة دراهم عل أحاديث أقل من عشرة 
دراهم؛ لتوافقها مع قاعدة الباب» وهي الدرء بالشبهات» فأورثت أحاديث العشرة 
شبهة في سقوط الحد لمن سرق أقل من عشرة فلا يقطع. 

ومن الأحاديث في عشرة دراهم ما روي عن ابن مسعود ذ: «لا تقطع اليد إلا 
في دينار أو عشرة دراهم»”» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه #:: (إِنْ قيمة 
المجن كان على عهدٍ رسول الله 4 عشرة دراهم»” وعن ابن عبّاس وابن عمرو #: 
«كان قيمة الجن الذي قطع فيه رسول الله ب عشرة دراهم»” > وعن أيمن ظه: «لر 
تقطع اليد في زمن رسول الله 5 إلا في ثمن المجن» وقيمة المجن يومئظٍ دينار»". 


(1) في سنن الترمذي٤: ٥۰‏ ومُصتّف عبد الرزّاق١٠:‏ 777 والمعجم الكبير: .٠٠١‏ 

(۲) في مسند أحمد؟: .18٠‏ 

(۳) في شرح معاني الآثار: ١١١٠ء‏ ومعرفة السنن5١: ١ :٤كردتسملاو ٠١‏ وصححه» والمعجم 
الكبير١ ٠۳٠:١‏ ومسند أبي يعلل ۳۷١ : ٤‏ وسنن النسائي الكبرئ٤: ٠٤١‏ والمجتبى۸: .۸٤‏ 

(5) في المجتبىى۸: ۸۲. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 77 2 3 3 2 22222 

وهذه الرّوايات وافقت قاعدة الباب» 5 عن أحاديث الأقل من العشرة» 
فعن ابن عمر اد «إِنْ رسول الله 5 قطع و شن ف و دراهم)”, وقال 
رسول الله وَلُ: «لا يقطع السّارق إلا في ربع دينار»”". 

".عدم انتقاض الوضوء بمس العورة؛ لحديث قيس بن طلق» قال حدثني أبي 
ظه» قال: «كنا عند النبى ب4 فأتاه أعرابي» فقال: يا رسول الله ب إن أحدنا يكون في 
الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره» فقال رسول الله کل وهل هو إلا بضعة منك أو 
مضغة منك)7؛؟ لموافقته لقاعدة الباب: الخارج النجس ينقض الوضوء» وورد حديث 
بسر بنت صفوان رضى الله عنهاء قال #4: «مَن مس ذكره فليتوضا»*. لمعارضته إياهاء 
فكان الحديث الموافق للقاعدة المستقاة من مجموعة أدلة أثبت من الحديث المخالف 
لسائر الأدلة لشذوذه. 


(۱) في صحيح البخاري5: 497 7» وصحيح مسلم۳: ٠١١١‏ . 

(۲) في صحيح البخاري: ٤۹۲‏ ۲» وصحيح مسلم7: .171١‏ 

(۳) في صحيح ابن حبان: ١“‏ 5» واللفظ له» والمنتقن١:‏ 1۸ء والمجتب١: .٠١ ١‏ 

(5) في سنن الترمذي1: ۰۱۲١‏ وحسنه» وسنن أبي داود١:‏ 255 وسنن النسائي الكبرئ١:‏ 244 وسنن ابن 
ماجة١:‏ 440 وغيرهاء والمراد به غسل اليد للتنزيه أو كان كناية عن الحدث. ينظر: منحة السلوك :١‏ 49. 


5 .د دب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


المطلب الثالث عشر 
الإرسال أحد طرق تصحيح الأحاديث 

إن المرسلّ مقبول عند الفقهاء» بل ممكن أن يقدموه علل المسند؛ لأن مَن أرسل 
فقد استوثق ومن أسند فقد أحال» فالثقة عتدما يُرسل يكون متأكداً من ثبوت الحليث؛ 
53 3 5 5 و 1 & 50 
لأنه يرويه عن مجموعة» وإن كان يرويه عن واحد يسنده» حت نتأكد من ثبوته» 
فالإرسال كان أحد طرق تصحيح الحديث» فإن أرادوا تصحيح حديث أرسلوه. 

قال السَّرَّحْسِينٌ": «الحديث مرسل بالطريق الذي رواه» ولك المراسيل حجة 
عندنا كالمسانيد أو أقوئ من المسانيد؛ لأنَّ الرّاوي إذا سمع الحديث من واحد لا يشق 
طايه فط و و مفو شاعة يكت عل قط الرواية رسن" 
الحديث» فكان الإرسال من الرّاوي المعروف دليل شهرة الحديث ». 

ومن أمثلته: 


١.عن‏ عائشة رضي الله عنهاء قال #: «مَن أصابه قيء أو رعاف أو قَلّس أو 
مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن عن صلاته وهو في ذلك لا يتكلم»”. قال 
التهانوي": «والصحيح أنه مرسل صحيح الإسناد». وأخذنا به قلنا بجواز البناء 5 
الصلاة لمن انتقض وضوؤه 5 أثناتهاء فيجوز أن يذهب ويتوضاً ويرجع ويكمل 
الصلاة. 


RENE 
.۳۸١ :١ في سنن ابن ماجة‎ )۲( 
.١١7 :١ في إعلاء السئن‎ )۳( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب ١8#‏ 

".عن أبي العالية ظلك: 3 اھ برد فى بكر الس صل بأصحابه» 
فضحك من كان يصب معه» فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصّلاة0”, 
قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في القهقهة في «الهسهسة بنقض 
الوضوء بالقهقهة»: فهذه الأحاديثُ المسندة» والأخبارٌ المرسلة دالةٌ صريحاً على انتقاض 
الوضوء بالقهقهة. 

۳. عن عثان بن أي العاص ب قال #: «وَقِتَ للنساء في نفاسهن أربعين 
يوما"» قال الحاكم: «إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح). وثبت به 
أن أقصى مدة للنفاس هي أربعون يومأء ويشهد له ما روي عن أنس ذه قال 45: 
«وقت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك»”» قال التهانوي*: «ولما رواه 
طرق متعددة من أقوال الصحابة ت فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن». وعن ابن 
عمرو ذه قال كَلِ: «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر 
وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت 
لكل صلاة»» وعن عثان بن أبي العاص #ه: «أنه كان يقول لنسائه إذا نفست امرأة 
منكن فلا تقربني أربعين يوماً إلا أن تر الطهر قبل ذلك»0. 

٤‏ .عن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري #ه: «سمعت أذان رسول الله يل 
فكان أذانه وإقامته مشن مثنى»"» قال التهانوي*: «وهو مرسل قوي). فثبت عند أبي 


(١)في‏ سنن الدارقطني :١‏ لاك والكامل": »۱٦۷‏ وتاريخ جرجان١:‏ 6 وسنن البيهقي الكبير؟: 
7 » ومصنف عبد الرزاق7: 1/7 ومصنف ابن أبي شيبة١: 74١‏ ومراسيل أبي داود ص 5/. 

(۲) في المستدرك :١‏ ۲۸۳. 

(۳) في سنن الدارقطني .77١ :١‏ 

(5) في إعلاء السنن ۳۲۹:۱. 

(5) في المستدرك :١‏ ۲۸۳. 

(5) في سنن الدارقطني »77١ :١‏ وهو حسن كا في إعلاء السنن 2٠ :١‏ وغيره. 
EOE‏ 

(۸) في إعلاء السئن ۲: ٠١١-٠٠١‏ . 


 _ _ 4‏ ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
حنيفة أن الإقامة كالأذان مثنى مثنن» ويشهد له ما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليك ظله 
قال: «حدثنا أصحاب محمد بل أن عبد الله بن زيد كا رأئ الأذان أتى النبي يك فأخيره» 
فقال: علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنی مثنول وأقام مشن مثنئ وقعد قعدة)". 


)١(‏ في صحيح ابن خزيمة١:‏ ١۹ء‏ والآحاد والمثاني ۳: 417/7» وشرح معاني الآثار 217١ :١‏ وإسناده 
صحيح. کا إعلاء السنن ۲ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2< 9 


المطلب الرابع عشر 
عام القرآن يفيد القطع 

إن اعتبار عموم القرآن يفيد القطع» ويقدم عن حديث الآحاد إن عارضه؛ لقوة 
ثبوته» فلا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. 

قال الجصّاص”: «دليل علل وجوب اتباع القرآن في كل حال» وأنَّه غيدُ جائز 
الاعتراض على حكوه بأخبار الآحاد؛ لأنَّ الأمرّ باتباعه قد ثبت بنط التَّزِيل وقبول 
خبر الواحد غير ثابت بنصٌّ التّنزيل» فغير جائز تركه». 

ومثاله: قوله كك: # مَصَلٍ ربك محر )4 [الكوثر: ؟]: أي صل صلاة العيد 
وانحر البدن بعدهاء ومطلق الأمر للوجوب في حَقٌ العمل» ومتى وَجَبَ عل التي 36 
يجب علل الأَمّة لأنّه قاو للا فكانت مفيدة للوجوب. فتقدم عن حديث الآحاد 
في سُنية الأضحية: «ثلاث هَن عل فرائض ومن لكم تطوّع: الوترء والنّحره وصلاة 
الضُحون)”, ويشهد للآية ما روي عن أنس : (إِنَّ رسولً الله 4 خطب فآَمَرَ من كان 
ذبح قبل الصّلاة أن يعيدَ ذبحَه»*» وأمره وَلِةِ بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل 
الصّلاة ديل الوجوب؛ ولأن إراقةً الدّم قربةٌ» والوجوب هو القربة في القربات*. 


.40 :١نآرقلا في أحكام‎ )١( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 0: ٠۲‏ . 

(۳) فعن ابن عبّاس د في مسند أحمد١: 277١‏ وضعفه الأرنؤوطء والمستدرك١: »45١‏ وسنن 
الدّارقطنى؟: .7١‏ 


(5) في صحيح مسلم ۳: ٠٠١١‏ وصحيح البخاري١:‏ 776. 
)٥(‏ بدائع الصّنائع :٥‏ 57. 


ل٤1‏ دل ب سس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


رواية غير الفقيه ترد إن خالفت القياس 
يترك الحديث المخالف لقاعدة الباب إن إر يكن راويه مجتهداً؛ لأن قاعدة الباب 
تكونت من مجموعة أدلة» ففي العمل بمذه الرواية ترك هذا المجموع» إلا إذا كان راويه 
يجتهداًء فإنه قادرٌ علل التصحيح باعتبار سائر أدلّة الباب» ومع ذلك روا فدل أننا 
نحتاج إلى إعادة النظر في القاعدة أو العمل به استحساناً: استثناءً من القاعدة. 
ولو عملنا بأي حديث روي بدون مراعاة للأدلة الأخرئ؛ لأدى لاضطراب 
الشريعةء وإك إيقاف الاجتهاد وعدم استقرار القواعد في الأبواب. 
مثاله: ثبوت الربا إن اتحد الجنس والقدر من وزن وكيلء وهذا هو قاعدة باب 
ربا الفضلء وهى ثابتة بأدلة متواترة منها: حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والب بال والشّعير بالشّعِير والتّمر بالتّمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمّن زاد أو 
استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء»"» فكانت مقدمة على حديث سهل بن أي 
حثمة ذه وغيره: «إن رسول الله 4 نمئ عن بيع الثمر بالتّمر» ورخص في العرية أن 
تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبأً»”» فترك العمل به على ظاهره؛ لأن راويه لر يكن 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ١٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: ,”١‏ وغيرهما. 
(۲) في صحيح البخاري 3 ٤‏ وصحيح مسلم ۱۱۹۸:۳ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام مه >5 


اختلاف الفقهاء اختلاف أصولى 
هذا البحث تناولت الكلام عليه مفصلاً في «المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف), 
وذكرت طرفاً منه في «المدخل المفصل).؛ ولا أعيد الكلام عليه ههناء ولكن أردت 
التنبيه أن الاختلاف يكون بينهم لوجود اختلاف في أصوهم» بحيث اختلفت أفهامهم 
في فهم الدليل عل حسب مناهج» وليس لعدم وصول الحديث هم» وسأشير إلى هذا 
بإيجاز في مطلبين توضيحاً له: 


60 دس سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


اختلاف الفقهاء لاختلاف الأفهام «الأصول) 

تختلف أفهام المجتهدين في فهم النصّء سواء كان الاختلاف في تعيين علته» أو 
المعنول المحمول عليه من دنيوي أو أخروي» أو كراهة تحريم أو تنزيه» أو غيرها من 
الوجوه العديدة» بحيث يكون المجتهدٌ عاملاً بالدليل علل الوجه الذي رآه» ولا يعتبر 
هداو ةا للدليل: 

١.الاختلاف‏ في تحديد علّة النّسّء فنظرٌ كل مجتهدٍ يوصله إل علّة مستنبطة من 
النص مختلفة عن المجتهد الآخر» وعلى حسب كل علَّةٍ سيكون إلحاق الفروع الأنسب 
بهذه العلة» فتختلف عن فروع المجتهد الأخرئ؛ ما يؤدي إلى اختلاف الأحكام على 
حسب اجتهاد كل واحد من المجتهدين» كتحديد حرمة الخمر الثابتة في القرآن والسنة 
المتواترة. 

فأبو حنيفة جعل علتها هي الخمرية» وبالتالي إر يعط حكم الخمر لغيره من 
الأشربة» والخمر هو النيءٌ من ماء العنب إذا غلا واشت وقذف بالزبد» ويحرم قليلها 
وكثيرها؛ لأن الخمرٌ حقيقة اسم للنيء من ماء العنب المسكر باتفاق أهل اللغة» وغيره 
يسمى مثلثاً أو باذقا إلى غير ذلك من أسمائه» فعن ابن عَبّاس #: «كان رسول الله يل 
ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثمٌّ يأمر به فيسقئ أو 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام 5 ١54‏ 
تمراق”"» وعن رقية بنت عمرو بن سعيد رضي الله عنها قالت: «كنت في حجر ابن 
عمر هه فكان يُنقع له الزبيب فيشربه من الخد ثم مف الزبيبُ ويُلقي عليه زبيبٌ آخر 
وتُجعل فيه ماءٌ من الغد حتئن إذا كان بعد الغد طرحه)”» وعن أبي مسعود ذه قال: 
«عطش النبيٌ له حول الكعبة فاستسقئ» فأتي بنبيذ من السقاية» فشمّه فقطب» فقال: 
عَّ بذنوب من زمزم فصب عليه ثم شرب فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: 
لا 


وجعل بعضهم العلّة هي السكر» فأعطوا الأشربة المسكرة حكم الخمرء وقالوا: 
كل مسكر خمر» فعن ابن عمر ذ» قال :کل مسكر خمر» وکل مسكر حرام»*» وعن 
أبي هريرة ذه قال #5: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة)*» وعن النعمان بن 
بشبر كه قال 6: «إن من الحنطة عر وإن من الشعير خمراء ومن اليب خمرأء ومن 
التمر خمراء ومن العسل خمراً»”. ولأنها سميت خمراً لمخامرتها العقل» والسكر يوجد 
بشرب غيرهاء فكان خمراً. 

وأجيب عنها: لا نُسِلّمْ أئها ميت خمراً لمخامرتها العقل بل لتخمرهاء ولأن 
تسميتها خمراً من باب المجاز أو على بيان الحكم إن ثبت؛ لأنه 4# بْحِثْ له لا لبيان 
الحقائق. 


رل ا ابا غير جا لحل الا لياه مه أن سان ها 


.19/9 في صحيح مسلم۳:‎ )١( 

(۲) في سنن النسائي الکبری۳: ۲۳۷» والمجتبی۸: 05 77. 

إفرة وان الاي الکری": ۲۳۷ والمجتبيل/: 2770 والمعجم الكبيرلا١:‏ 57 7. 
(8) في صحيح مسلم۳: ۱١۸۸‏ . 


(45) في صحيح مسلم۳: ۱٥۷۳‏ . 
() في سنن الترمذي٤:‏ 741» وسنن النسائي الكبرل؟ : »١‏ وسنن ابن ماجة7: »١١7١‏ ومسند أحمد؟: 
٦‏ 


١6‏ ال رةظةءةءم ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
بالخمر قياساً عليها؛ لان القياس لإثبات الأسماء اللغوية باطلء » وإِنّا هو لتعدي 
ارال 

.الاختلاف ني وجه النهي ني النصوص الشرعية؛ وله احتمالات عديدة من أن 
يحمل علل البطلان أو الفساد أو الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية» وكل يرجع إلى 
فهم المجتهد بناء عن أصول يعتمدهاء وقرائن وقف عليها. 

وحمل النهي عن بيع جلد الأضحية علل بيعه با لا تبقى عينه كالنقود» بخلاف ما 
لو باعها با تبقئ عينه من متاع البيت كالكرسي والفراش؛ لأنه جاز لنا الانتفاع من 
جلد الأضحية في بيوتناء فجاز لنا استبدال ال جلد بكل ما ينتفع به في البيت؛ لأن الجلد 
يقوم مقام المتاع» بخلاف البيع بالدراهم والدنانير؛ لآن ذلك ما لا يمكن الانتفاع به مع 
بقاء عينه» فلا يقوم مقام الجلد فلا يكون الجلد قائ) معنى”» فعن أبي هريرة بء قال 
1 3 2 5 
4 من باع جلد أضحيته فلا أضحية له»”» وعن عل ذه قال: «أمرني رسول الله كل 
أن أقوم علل بدنة» وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطى الجزار منهاء 
قال: نحن نعطيه من عندنا)©. 

وصرّح المالكية بمنع إعطاء الجزار شيئاً من الأضحية» وقال الشافعية والحنابلة: 
يحرم إعطاء الجزار شيئا منها". 


.55 ينظر: التبيين":‎ )١( 

(۲) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۸۱۹ ,87١‏ وبدائع الصنائع 5: ,8١‏ ومجمع الأنمر ؟: 
0. 

)۳( في المستدرك 7: 477» وصححه» وسنن البيهقي الكبير 4: 05 . 

. ٦۱۳:۲ وصحيح البخاري‎ ٩٥٤ :۲ في صحيح مسلم‎ )٤( 

. ٠٠٠١ :٥ةيهقفلا ينظر: الموسوعة‎ )٥( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل ١6١‏ 


المطلب الثاني 
بناء الأحكام على العلل لا على الظواهر 


إن غزاقاة غلل اديت إن كان علا فرك ظاهر دیف إن تعلق به خرن 
بّن مثلاً في الواقع عند التطبيق؛ لأ أمرّ الي كك لتحقيق المصلحة والمنفعة لا لإيقاع 
الضرر. 

ومثاله: أننا وجدنا المتأخرين من الحنفية يفتون بالقضاء عن الغاتب لما رأوا من 
ضرر يقع علل المدعي بغياب المدعي عليه عن مجلس القاضي لسوء الزمان» وهذا 
خالف لحديث عل د. قال لي رسول الله 4#: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض 
للأوّل حت تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضيء قال عل 5ه: فما زلت قاضياً 
بعد). 

وني أمثال هذا لا يكون ترك ظاهر الحديث؛ لعدم وصوله للمجتهد» ولكن لأن 
مراعاة علة الحديث تقضي ترك هذا الظاهر أحياناًء فالحديث يريد هنا تحقيق العدل 
وإيصال الحق. فإن تبين لنا أن عدم الحكم علن الغائب من خلال العرف هو الذي 
يضيع الحقوق» كان لازماً علينا دفع هذا الضرر. 


)١(‏ في مسند أحمد١:‏ ۰ وسنن الترمذي7: 25174 وحسنه. 


0 ه0225 
الغرة المنيفة ف 53 
في ترجيح مذهب أب حنيفة 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام 5 "6#١آ‏ 


اللبحث السادس 
تطبيقات فقهية في مسائل يكثر وقوعها 

نعرض في هذا المبحث سبعة عشر مسألة فقهية كثر النقاش فيها في هذا الزمانء 
ومن يطرحونها عادة يتمسكون بأن يأخذوا بأحاديث الأحكام الواردة فيها ويفهموما 
كا يريدون» حت تركوا أثناء فهمهم لما المسلمات في الشريعة» كالإجماع. 

فمن المعلوم عند القاصي والداني أن الإجماع أحد الحجج الشرعية التي لا يجوز 
خالفته حت اعتبر من أعظم أصول الشريعة» ومن أكبر مصادر التشريع» فا يكون فيه 
إجماع يمثل الثوابت هذه ولو كسرنا الإجماع مرة فتحنا باباً عظياً في هدم عرئ الإسلام 
واحدة واحدة» وهذا ما نراه في هذه الأيام» فلم يعد قواعد ولا مقررات ولا ثوابت» 
فضاعت الأمة» وتراجعت عن وظيفتها؛ لآنها فقدت هويتها ومنهجها وإسلامها. 

الإجاء حح قاطعة لا ون غالفته» وكل ما اثقفت عليه المذاهت لا خرو نا 
نقاشه؛ لأن فهم الفقهاء إن اتفق علل معنئ معين هذه المسألة فلا يجوز تركه» وهذه 
المسائل الإجماعية قليلة جداً» والمسائل التى اختلف في فهمها الفقهاء لا تعد ولا تحصى» 
فكيف بنا نترك كل هذا المجال للاختلاف ونذهب وننازع فيها لا يجوز فيه الخلاف. 

وني هذا المطلب نعرض لطرف من المسائل التى أجمعت الأمة فيهاء واتفقت علل 
فهم معيّن لهاء ورأينا شغباً كبيراً من قبل المعاصرين فيهاء فعلينا أن نرفض هذا؛ لأنه 
إشغال للأمة عن وظيفتها الدعوية إلى النقاش في المسلمات. 


١6:‏ دادغءةهءمممب ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

فنسعين في هذا المبحث أن ننبه علل هذه المسائل حت يكون للقارئ دربةً لغيرها 
من المسائل ما تحقق فيه اتفاق المذاهب. 

ونعرض مسائل أخرئ كثر النقاش فيهاء والأمر متسع فيها فقهيأً لوجود 
الاختلاف» فلا نستيطع أن نحجر علل غيرنا طالما أن المسألة فيها رأي فقهيّ صادر من 
مذهب معتمد» يمكن لنا عند الحاجة والضرورة الاستفادة منه. 

وكل هذا النقاش من أجل أن يتوضح لنا الأمر كيف نتعامل مع أحاديث 
الأحكام» فلا نخوض فيها إلا بالرجوع لمذاهبنا ونقل أقوال فقهائنا فيها والاعتماد علل 
رأمم» ولا نجعلها لعبة لكل متهوس يفهمها كا يُريد فنرفض الخوض فيا فيه إجماع» 
ونقبل الاختلاف فيم| اختلفت فيه المذاهب» ولا يمنع من الاستفادة من هذا الخلاف؛ 
لأنه ري فقهي معتبر. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ١66  ..‏ 


¢ ٠ 7 5 3 0_0 و‎ 3 

نكرب مق لصحف را رف اا أو الات واا و المشاكل 
التي أجمع عليها فقهاؤنا في مذاهبنا الفقهية المعتمدة» كا نص علل ذلك كبار العلماء 
المحتج بقوهمء وإليك بعض آقواهم: 

قال ابن عبد البر المالكي": «أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوئ. 
وعلل أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر» وهو قول مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور 
وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم» وروي ذلك عن سعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن عمد وعطاء. 
وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة». 

وقال ابن قدامة الحنبلي": «ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني طاهراً من 
الحدثين جميعأء روي هذا عن ابن عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد 
وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم مخالفاً هم إلا داود». 

وقال ابن تيمية الحنبلي": «مسألة: هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا ؟ 
الجواب: مذهب الأئمة الأربعة: أنه لا يمس إلا طاهر » كما قال في الكتاب الذي كتبه 


.٤۷۲:۲ في الاستذكار‎ )١( 
٠١۸:١ في المغنى‎ )۲( 
.۲۸۲ :١ في الفتاوئ الکبری‎ )9( 


۱٥٩‏ انادةظةءممم ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
رسول الله #5 لعمرو بن حزم #ه: «إنه لا يمس القرآن إلا طاهر». قال أحمد: لا شك أن 
النبيّ ب كتبه له» وهو أيضاً قول سلان الفارسي» وعبد الله بن عمرء وغيرهماء ولا يعلم 
هما من الصحابة مخالف». 
وقال النووي الشافعى”": اس الملصحف وحمله مذهينا تحريمهماء وبه قال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد وجمهور العلماء. ( 

وني الموسوعة الفقهية الكويتية": «لا يجوز للمحدث مس المصحف كله أو بعضه 
عند فقهاء المذاهب الأربعة». 

ومن مستند هذا الإجماع عند أئمتنا الأجلاء ما يلي: 


© قال َلة: تہ لكان كم © فيكتب کرو © لايس انمره‎ ١ 
› َيل من َي الْعَكِِينَ 7 [الواقعة:٠۸]ء قال النووي الشافعي”: «فوصفه بالتنزيل‎ 
وهذا ظاهر في المصحف الذي عندناء فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا‎ 
الملاتكة المطهرون..... فالجواب : إن قوله تعالك: نَل # ظاهر في إرادة القرآن لا‎ 
يحمل علل غيره إلا بدليل صحيح صريح... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن‎ 
عمر 44# وإريعرف لهم خالف في الصحابة».‎ 

۲. قال غل: کد نانک )فن سا دک )ف صحف کرم ا 
سرو کم ررر )1 عبس ١١:‏ ]» قال ابن كثير*: «استنبط العلماء د من هاتين الآيتين 
- أي آيات الواقعة حون أذ ت یات او نامي 
لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة علل القرآن في الملا الأعن فأهل الأرض 
بذلك أوك وأحرئ؛ لأنه نزل عليهم وخطابه متوجّه إليهم» فهم أحق أن يقابلوه 


.۸٦:۲ في المجموع‎ )١( 
YT AV: (1) 


ER لقال‎ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام 5 دسب لاهة١آ‏ 
بالإكرام والتعظيم والانقياد له بالقبول والتسليم؛ لقوله كك: وَإِنَّه ف أو لكب 
ا 4 [الزخرف :5]». وقال مالك: «أحسن ما سمعت في هذه الآية 
© لايس إِلَاالمُطْهَرُونَ ©) [الواقعة:7/4] إنا هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس 
وتلا قول الله تبارك وتعالك: # کد يها تذكره ار فن شاه دک ا اف صحف کرم ا رعق مط هرق 
OHO O)‏ اعبس:15]:. 


۳. قال كبْكَ: ولا جما عار یسیل حى تيلوا #[النساء: ٤١‏ ]» قال القرطبيٌ*: 
«إذا كان لا يجوز له اللبث في المسجد, فأحرئ ألا يجوز له مس المصحف ولا القراءة فيه 
إذهو أعظم حرمة). 

5. عن ابن عمر ب قال #: «لا يمس القرآن إلا طاهر»”. 


ين القزان إلا ؤانت طاهر»*. وفي رواية: «إلا عن طهر“”. قال نور الدين عتر”: «دل 
الحديث علن أنه يحرم علل من لر يكن طاهراً أن يمس المصحف وقد اتفق على ذلك 
جمهور العلماء من عهد الصحابة #: فمّن بعدهم» وقال به الأئمة الأربعة وغيرهم. 
المصحف وأخذ بقوله هذا بعض من يزعم الاجتهاد... وليس لما من دليل في 


.۲۷ :۸ والدر المنثور‎ »١194 :١أطوملا ينظر:‎ )١( 

(0) في تفسيره 199:8. 

(۳) في سنن البيقهي الكبير :١‏ /8» وسنن الدارقطني ١ :١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١‏ 775: رواه 
الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون. 

(5) في المستدرك : ٠٥١١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد و(ريخرجاه. والمعجم الأوسط ۳: 2737177 والمعجم 
الكبير ۳: 2711:1707 والمعجم الصغير 7: 27371 والمراسيل لأبي داود ص177١»‏ وسنن الدارمي 7: 
٤‏ والموطأ .١994:١‏ 

(5) في مصنف عبد الرزاق 235١ :١‏ غيره. 

(5) في إعلام الأنام .۲۲٠:١‏ 


ب اس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
شذوذهما هذا إلا الاستناد إلى البراءة الأصليةء وأن الأصل في الأشياء الإباحة» فاستندا 
إلى ذلك واكتفيا بنقد أدلة أئمة الإسلام» ومعلوم أن البراءة الأصلية ليست قوية» بل إنه 
يصلح معارضتها بأي دليل صحيح. وهذا دليل آئمة العلم يعارضهاء ودلالتها 
صحيحة قوية لا يرتقي إليها الطعن». 

5. عن المغيرة بن شعبة ذه قال: قال عثمان بن أبي العاص - وكان شاباً -: وفدنا 
عل رسول الله #5 فوجدوني أفضلهم أخذاً للقرآن وقد فضلتهم بسورة البقرة فقال 
النبي #: «قد أمرتك عن أصحابك وأنت أصغرهم ولا تمس القرآن إلا وأنت 
طاهر)”. 


عنا فخرج إلينا فقلنا: لو توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن. فقال: سلوني فإني 
لست أمسّه إن| يمسه المطهرون» ثم تلا: $ لابمس إِلَاالمُطْهَوُونَ )0 [الواقعة:2]079, 
قال السيوطيٌ": «أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر 
والحاكمٌ وصححه). 


۸. قال الكاساني”: «إن تعظيم القرآن واجب » وليس من التعظيم مس المصحف 
بيد حلها حدث)7. 
وبناءً علل ما سبق فعند سادتنا الحنفية يحرم مس المصحف في الجنابة والحيض 


)١(‏ في المعجم الكبير ۹: 5 5» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير في جملة فيم| تجب فيه الزكاة وفيه إسماعيل 
بن رافع ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث. 

(۲)ني الدر المنثور ۸: ۲۷. 

(۳) في بدائع الصنائع .٠۳ :١‏ 

(:) من أراد الإطلاع علل تفصيل الكلام في الأحاديث والآثار الواردة في ذلك فليراجع نصب الراية :١‏ 
»۲۸۲-١‏ والدر المنثور۸: ۲۷ء وإعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن عل الجنب والحائض :١‏ 07 
وغيرهاء فإن المقام هنا لا يتسع لذلك. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب آي حنيفة لأحاديث الأحكام ي OQ‏ 
والنفاس والحدث الأصغر إلا بغلاف متجاف ‏ أي منفصل عنه ‏ ويكره تحرياً 
اللَمسٌ بالك علن الصحيح؛ لأنه تابع للماس» فاللمس به لمس بيده". 

وكذلك يكره لمس لوح أو درهم عليه آية من القرآن إلا إذا كان الدرهم في صرة: 
آي ما يجعل فيها الدراهم» وتكون من غير ثيابه التابعة له”. 

ويجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر أو عن مصحف إذا قلب أوراقه بقلم أو غيره”. 

وعند المالكية: لا يجوز مس المصحف إلا للمعلمة والمتعلمة”. 

فيجوز لنا الاستفادة منه في الضرورة والحاجة؛ فنشدد فيا اتفقوا عليه وهو المس 
ملت وقد م اللات إن كانت هناف هووزة:. زهو إن كان اس للمخلمة 
والتعلمة 


)١(‏ ينظر: فتح القدير ١44 :١‏ » والوقاية ص77١»‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: رد المحتار ۱١١ :١‏ » وشرح الوقاية ص77١»‏ وذخر المتأهلين ص”57١»‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: عمدة الرعاية ١7١ :١‏ » وغيرها. 

(5) ينظر: التاج والإكليل١:‏ 57 5» والشرح الكبير١‏ : .٠١١‏ 


١ 5 ١‏ م م 2011 الغرة المنيفة ٤‏ ثر جيح مذهب أي نره حشيفة 


المطلب الثاني 
حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب 
ان يوون يداعي السادة الفقهاء عل عريم قراءة القرآن للحائض والنفساء 
وام نوا كات اة هر ان أورمعامة أو فلم أو غر ماعا هز 
سيأي» وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية واحدابلة: 
فقن نع الحيفية أنه لآ تقر ا اشاي والتفساء:والحنت شيعا من القرانه بالا 
وما دونها سواء في التحريم علل الأصحًّ, إلا أن لا يقصد با دون الآية القراءة مثل: أن 
يقول: الحمد لله؛ يريد الشكرء أو بسم الله عند الأكلء أو غيره فإنه لا بأس به". 
قال البهوتي الحنبلي": «ويمنع قراءة القرآن مطلقاً». 
وقال النووي الشافعى": «مذهبنا المشهور تحريمههم)». 
وما دهت إلبه اهر ر من الخزمة ويد الآدلة التظافرة ومنها: 
١‏ .عن ابن عمر ل قال #: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)©. 


.٠۸ :١ ينظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 


(۲) في شرح منتهئ الإرادات .١١١:١‏ 
(9) في المجموع ۳۸۸:۲. 

(5) في سنن الترمذي »)775:١‏ وسنن البيهقي الكبير »)۳٠۹ :١‏ وقال: ليس هذا بالقوي» وصح عن عمر 
ذه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح. كا في السنن الصغرى 
١‏ ) وإعلاء السنن :١‏ 0750-1759 وغيرها. وقال الترمذي في سننه :١‏ 715): وهو قول أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي 4# والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام -331 3 1 

.عن على نه قال: «كان النبى #5 لا يحجبه”" عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة» ”2 
قال نور الدين عتر”: دل الحديث عل تحريم قراءة القرآن على الجنب» ومثله الحائض 
والنفساء لا سيا علل الرواية المشهورة ر يكن يحجبه أو قال: محجزه) التي حكم ها 
بالصحة؛ لأنه جعل الجنابة حاجباً أو حاجزاً أي مانعاًء والمنع يقتضي التحريم». 

".عن علي 5ه قال: «رأيت رسول الله ¥ توضأ فقرأ آياً من القرآن» ثم قال هكذا 
ن ليس بجنب» فأمّا الجنب فلاء ولا آية»©. وما ينطبق علل الجنب ينطبق عل الحائنض 
والنفساء» بل حدثها هي أشد منه» فال جنابة من احتلام لا تفسد الصوم بخلاف 


ان 


a N E AS URED ANAS ga EEO 
للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.‎ 

:١ واعترض الصنعاني في سبل السلام‎ :)۲۷١-۲۷١ :١ قال الدكتور نور الدين عتر في إعلام الأنام‎ )١( 
متذرعاً بأن الألفاظ كلها إخبار عن تركه - صلل الله عليه وسلم - القرآن حال الجنابة» ولا دليل في‎ ١ 
الترك عن حكم معين.. بل يحتمل أن ترك ذلك حال الجنابة للكراهة ونحوها.‎ 

وهذا خطأ؛ لأنه لو سلم بالنسبة لرواية الترمذي فلا يسلم بالنسبة لرواية الأكثرين؛ لأن الاحتجاج فيها ليس 
بالتركء بل بجعل الجنابة حاجباً وحاجزاً من القرآن» ويؤيده رواية أحمد وأبي يعلل: (فأما ا جنب فلاء ولا آية) 
ورجاله| موثقون. 

وهذا قال الجمهور ومنهم المالكية لكنهم رخصوا بالقراءة لأجل التعليم للحائض والنفساء وما يتبعه كحمل 
المصحف إلى البيت للضرورة» ولعل أصوهم تسمح للجنب عل مقاعد التعليم بذلك أيضاً لعموم البلوى, 
ومذهب ربيعة بن عبد الرحمن إمام المدينة قبل مالك الإباحة مطلقاً وهو رأي ابن حزم. 

(۲) في صحيح ابن حبان »2)2١١ :١‏ وسنن الترمذي :١‏ ۲۷۳)» وقال: حسن صحيح» ومصنف ابن أبي 
شيبة :١‏ 49))» ومسند أحمد :١‏ “87)» ومسند أبي يعلل :١‏ 554)» وغيرها. وقال ابن حجر في فتح الباري :١‏ 
١‏ الحق أنه حسن يصلح للحجية؛ كا في فقه سعيد بن المسيب .١547:١‏ 

(۳) في إعلام الأنام١:‏ ۲۷۱-۲۷۰. 

(5) في مسند أبي يعلن١: ٠‏ وقال المقدسي في الأحاديث المختارة ۲: 544): إسناده صحيح» وقال 
الميثمي في مجمع الزوائدا: :۲۷١‏ رجاله موثقون. 


750 سس سس سسب يأرل | لاله ل OO‏ 
٤.عن‏ عبد الله بن رواحة #د: «إن رسول الله 4 هى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو 


جنب)20 


4.عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 4 يتكى في حجري» فيقرأ 
القرآن وأنا حائتض»”". قال ابن دقيق العيد": «وفيه إشارة إِك أن الحائض لا تقرأ 
القرآن؛ لأن قوطا: «فيقرأ القرآن» إن بحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه» 
ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفياء أعني توهم امتناع 
قراءة القرآن في حجر الحائض». 

وهذا الحكم بحرمة قراءتها خاصٌ باللّسانء فأما إجراء القراءة علل القلب من 
غير تحريك اللسان» والنظر في المصحف وإمرار ما فيه في القلب فجائز بلا خلاف» وقد 
أجمع العلماء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض 
والنفساء©. 


وهذه الحرمة سواء أكانت القراءة لآية أو ما دونها كا عند الكَرّخيء وهو المختار 
عند الحنفية” والشافعية”» وعند الطّحَاوِيٌ: يحل ما دون الآية"» هذا إذا قصدت 
القزاءة»فإن [ر تقصدها نحو أن تقول شكرا للتعمة: المد للة رت العالين» فلا اين 
به“. وقال الحنابلة: «يحرم عليها قراءة آية فصاعداًء ولا يحرم عليها قراءة بعض آية؛ 


)١(‏ في سنن الدارقطني١: »237١‏ وقال: إسناده صالح. 

(۲) في صحيح مسلم 57:١‏ 7)) ومسند أحمد(5: ۱۱۷)» ومسند ابن راهويه ۳: 71/5)) وغيرها. 

() في إحكام الأحكام .٠١١ :١‏ 

(5) ينظر: المجموع ۳۸۸:۲. 

(5) اختاره صاحب الدر المختار ١١7 :١‏ والملتقن ص٤‏ والمراقي ص178» والاختيار ٠١١ :١‏ والكنز 
ص۷» وغيرها. 

(0) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية /1: ."۲١‏ 

(۷) وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة ذه ووجهه: إنه إن قرأ ما دون الآية لا يعد بها قارتء ورجحه ابن 
الام في فتح القدير .١54/ :١‏ 

() قال الطحاوي في مختصره ص18١»‏ وشرح معاني الآثار :۹١ :١‏ ولا يقرأ الجنب ولا الحائض الآية التامة. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ---- - ٣‏ 
لأنه لا إعجاز فيه» وذلك ما إر تكن طويلة» كما لا يحرم عليها تكرير بعض آية ما ار 
تتحيل علل القراءة فتحرم عليهاء وها تبجية آي القرآن لأنه ليس بقراءة له)”. 

وأما في التعليم فجوّز الحنفية ها التَّهجّي بالقرآن والتّعليم» وقال الكَرَخيٌ: 
المعلمةٌ إذا حاضت تُعلَّمُ كلمةً كلمة» وتقطعٌ بين الكلمتين*» وقال الطَّحَاوِيّ: نصف 
آية وتقطع» ثم ُعَلَّمُ الصف الآخر. 

وجوّز مالك القراءة للحائض مطلقا”؛ لأن زمنه طويل ويخاف نسيانهاء وأجاب 
عنه النووي©: «إن خوف النسيان نادر؛ لأن مدة الحيض غالباً ستة أيام أو سبعة» ولا 
ينس غالباً في هذا القدر؛؟ ولأن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب». 

وبهذا يتبيّن أن ما يشاع من جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء علل الإطلاق 
ليس في محلّه لمخالفه قول جمهور العلماء بالحرمة المؤيدة بالأدلة البيّنة الصحيحة علي 
والإفتاء بمذهب مالك لغير المالكية في البلاد التي إرينتشر فيها مذهب مالك لا يجوز 
إلا في الضرورة وعموم البلوئ التي يقدرها أهل العلم والفضلء كا نصّوا عليه في 
قم الس 


."37١ :14 ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(0) صحّحَ في الدر المختار .١١57 :١‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير :١‏ ١۷ء‏ وحاشية الصاوي »5١5 :١‏ والشرح الصغير ١٠١ :١‏ وفيه: ولا يحرم 
عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبل غسلها » سواء كانت جنبا حال حيضها أم لا » فلا تقرأ بعد انقطاعه 
(5) في المجموع ۳۸۸:۲. 


1۴ ل سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


المطلب الثالث 
حكم دخول الحائض المعلمة والمتعلمة المسجد 

إن من أعجب العجب أن يتلبس الدّاعي والمذكر بالله علا المحرمات أثناء دعوته 
ووعظه وتذكيره» وهذاما يقع في كثير من الأحيان مع بعض الواعظات في المساجد؛ إذ 
يدخلنها وعليهن الحيض» وهذا من الموبقات التي لا تجوز في المذاهب الفقهية المعتمدة 
وعند العلماء المعتبرين منهاء وبيان ذلك: 

نص الحنفية على عدم جواز دخول الحائض المسجد مطلقاً؛ لأن ما بها من الأذئ 
فوق أذئ الجنابة؛ لتمكنها من إزالة أذئ الجنابة دون أذئ الحيضء ثم الجنابة تمنعها عن 
دخول المسجدء فالحيض أوك» ويشمل هذا المنع العبور بلا مكث إلا في الضرورة 
كالنوف من السبع واللص والبرد والعطشء والأولى أن تتيمم ثم تدخل”. 

وذهب المالكية إلى ما ذهب إليه الحنفية من حرمة دخول المسجد مطلقاً سواء 
للمكث أو العبور» وذهب الشافعية والحنابلة إلى حرمة مرورها في المسجد إن خافت 
تلويثه؛ لأن تلويثه بالنجاسة محرم» والوسائل ها حكم المقاصدء فإن أمنت تلويثه 
فذهب الشافعية إلى كراهة عبورها المسجدء وح الكراهة إذا عبرت لغير حاجة» ومن 
الحاجة المرور من المسجد؛ لبعد بيتها من طريق خارج المسجد وقربه من المسجدء 
وذهب الحنابلة إلى أخها لا تمنع من مرورها في المسجد حيتئل". 


. ٠٠٠١ص والوقاية‎ »5 ٠7 :١ ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص ١٠٤٠ء والمحيط البرهاني‎ )١ 
.٠۲۳ :1/ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )۲( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ا 

وفي «المجموع»)": «مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد وعبوره فيه بلا 
مكث» مذهبنا أنه يحرم عليه المكث في المسجد جالساً أو قائ)ً أو متردداً أو على أي حال 
كان » متوضتاً كان أو غيره » ويجوز له العبور من غير لبث. سواء كان له حاجة أم لا 
وح ان اندر مقل هذا عن عبد الله بن -مسعوة وان عباس وشحعين ين الست 
والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومالك. وحكي عن سفيان الثوري 
وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا أن لا يجد بدأ منه 
فيتوضاً ثم يمر. وقال أحمد : يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة...) 

وفي «المغني)٠:‏ «ليس للحائض والجنب اللبث في المسجد). وفي «المغني)": «إذا 
توضأ الجنب فله الُلبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق» وقال أكثر أهل العلم: لا 
يجوز؛ للآية والخبر»...فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح لما اللبث؛ لأن وضوءها لا 
يصح). 

ومن أدلة الإجماع بعدم المكث في المسجد: 

١.قال‏ 4#4: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)*. 


".قال کك: ‏ يكَاما لرن امنأ لا مروا الصصلؤة وش شكرئ حى تَلَمُوأ ما ولون 
EA TT‏ قال ا لجصاص*: «روي عن علي وابن 
عن الاجتياز في المسجد وذلك لأن قوله تعال : إلا ترثا الاو کو٤‏ اشد شكرك ) نبي 


.185:5 )١( 

.4۷:۱ )۲( 

(۳) ۸:۱. وينظر: دقائق أولي النهن :١‏ ۸۲. 

(5) في صحيح ابن خزيمة ۲: ۰۲۸٤‏ وسنن أبي داود :١‏ 255 ومسند إسحاق بن راهويه ۳: 2٠١77‏ وسنن 
البيهقى الكبير ٤٤١:۲‏ . 

(6) في أحكام القرآن ۲: ۲۹۰. 


۱٦‏ 86 الال ءلمب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
عن فعل الصلاة نفسها في هذه الحال لا عند المسجد؛ لأن ذلك حقيقة اللفظ ومفهوم 
ا لخطاب» وحمله علل المسجد عدول بالكلام عن حقيقته إلى المجاز بأن تجعل الصلاة 
عبارة عن موضعها...). 

وشَذّ ابن حزم": «بجواز دخول المسجد للجنب والحائض»» ومن المعلوم عند 
آهل العلم والفضل عدم التعويل علل شيء من شذوذاته» وعدم اعتبارها والتعويل 
عليها في الفتوى. 

زاغ مك كما آم لی نان اع اول باع وط ا 
فقد صرح ابن تُجيم" أن المصلّ لا يأخذ حكم المسجد: «فلهذا لا تمنع من دخول 
مصلل العيد والجنائز والمدرسة والرباط؛ ولهذا قال في «الخلاصة» المتخذ لصلاة الجنازة 
والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد واختار في «القنية»: أن المدرسة إذا كان لا 
يَمنع أهلّها الناس من الصّلاة في مسجدها فهي مسجد. 

وفي «فتاول قاضي خان»: «وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء 
بالإمام» وإن إرتكن الصفوف متصلة ولا المسجد مالآن». وأما في جواز دخول الحائض 
فليس للفناء حكم المسجد فيه. 

وظلة باب المسجد لها حكمه في حق جواز الاقتداء لا في حرمة الدخول للجنب 
والحائض کا لا يخفئ). 

ولعل عدم اعتبار مصلل النساء في المساجد الذي يعد عادة للدروس هن مسجداً 
أوك؛ لأنبن لا يصلين فيه إلا نادر» وأكثر ما يفعلن به هو الدروس» فاعتبر لحوائج 
النساء» وهي الدروس» وأخذ حكم سكن الإمام أو المكتبة في المسجد؛ لأن المسجد ما 
أعدّ للصّلاة» وليس العبرة باتصال البناء فحسب. 


.5 0٠0:1 في المح‎ )١( 
.٠٠٠ :١ في البحر الرائق‎ )۲( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 7 كك ل 


المطلب الر ابعل 
المسح على الجوربين الشخينين 

لا يجوز المسح علل الجورب الخفيف بالاتفاق في مذاهبنا الأربعة» وار يعتمدوا 
عل حديث المغيرة بن شعبة 4: «إن رسول الله # توضاً ومسح علل الجوربين 
والنعلين»”" لأمور منها: 

.١‏ أن القرآن أمرنا بغسل الأرجلء ولا يجوز لنا أن نترك أمراً في القرآن بحديث 
آحاد. 

".أن المسح علل الخفين ثبت بحديث متواتر أو مشهور”» ومثله يزاد به على 
القرآن» وقال أبو حنيفة: «ما قلت بالمسح علل الخفين حت وردت فيه آثار أضوءٌ من 
الشمس». وقال أيضا: «أخاف الكفر عل من لريرٌ المسح على الخفين»؛ لأن الآثارٌ التي 
جاءت فيه كانت في حيّر التواتر: أي المعنوي» وإن كانت من الآحاد اللفظي”. 

“.أن المسح علل الخف استحسان؛ لآن القياس غسل الرجلين» والاستحسان لا 
يجوز القياس عليه» وإنما يدخل تحته ما يعتبر من أفراده» فالجورب الثخين يجوز المسح 
عليه إن توفرت فيه شروط المسح علل الخف. 


)١(‏ في صحيح ابن خزيمة :١‏ 3194» وصحيح ابن حبان 5: »۱١۷‏ وجامع الترمذي ١‏ >» وصححه 
وسنن أبي داود »4١ :١‏ وسنن النسائي الكبرئ :١‏ 4۲ وسئن ابن ماجة :١‏ 2145 وغيرها. 

(0) كما قال السيوطي في تدريب الراوي”7: ۷۹ء والأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة فقد رواه سبعون 
ماما :وقد أخرح الق کا ا 4 وشرح شرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً. 
(۳) ينظر: فتح باب العناية .٠۸۳:١‏ 


والخف مايستر الكعب”. 

والجورب الثخين ما لبس كما يلبس الخفٌ من كتان أو قطن أو صوف» أو شعر» 
أو جوخ» أو غيرها ما تتوفر فيه شروط جواز المسح عليه”. 

وشروط المسح علل الجوربين: 

١)شروط‏ المسح علل الخفين من لبسههما علل طهارة وستر الكعبين وإمكان متابعة 
المي المعتاد عليههما أكثر من فرسخ» واستمساكه) علل الرجلين من غير شد» ومنعها 
وصول الماء إلى الجسد وغيرها. 

")أن يكون منعلاً أو مجلداً؛ لأنه يمكن مواظبة المثبى عليه» والرخصة لأجله 
فصار كالخف”. 

والمنعل: هو الذي وضع الجلد عن أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية". 

والمجلد: هو الذي وضع الجلد علل أعلاه وأسفله*. 

رن ا إن لک علدا أو شعلا اوح اا ا 

أ.أن لا يرئ ما تحته)| منه) للناظر. 

نت أن للأيكون كناف لا جما وراءة» فل غالا ها 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص5١١»‏ وغيرها. 

(0) كما في شرح الوقاية ص5١١»‏ وهذا حاصل ما يفهم من كلام ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 211/4 
والنابلسى في نباية المراد ص/78. وغيرهما. 

(۳) ينظر: تبيين ا حقائق :١‏ 407 وغيره. 

(5) وني رواية الحسن: يكون إلى الكعب. ينظر: الإيضاح(ق۷/ بء والتبيين :١‏ 457 ونهاية المراد ص۳۸۹» 
ويه 

(0) ينظر: الإيضاح ق۷/ ب» والتبيين ٠٠۲ :١‏ ونباية المراد ص۳۸۹ وغيرها. 

(5) ينظر: رد المحتار :١‏ ۱۷۹ وغيره. 

(۷) ينظر: الهدية العلائية ص۳۹٠‏ وبدائع الصنائع :١‏ ١٠ء‏ وغيرها. 


۱۹ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام 
ج.أن يستمسك على الساق من غير ربط”. 
قال الكاساني": «أما المسح على الجوربين» فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزئه بلا 
خلاف عند أصحابنا وإن إريكونا مجلدين ولا منعلين» فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا 
يجوز المسح عليها بالإجماع» وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة د وعند أبي 
يوسف ومحمد #: يجوز. وروي عن أبي حنيفة 5ه أنه رجع إلى قوله) في آخر عمره 
وذلك أنه مسح علل جوربيه في مرضه » ثم قال لعواده : «فعلت ما كنت أمنع الناس 


عنه». فاستدلوا به عل رجوعه» وعلل قولم) يفتيد*. 
قال نور الدين عتر: «منع المالكية والشافعية المسح علك الجوربين أخذاً بظاهر 
آية الوضوءء وهو قول الإمام أبي حنيفة أيضاًء وإر يعملوا بحديث المغيرة 4ه هذا في 


المسح علل الجوربين وقد ظهر عذرهم في ذلك واضحا. 
إلا أننا نرئ إمكان العمل بالحديث إذا رددناه إلى الأصل في المسألة وهو المسح 
علل الخفين» فإذا استوق الجورب صفات الخف أجزنا المسح عليه» وإلا فليس بجائزء 
وهذا هو مسلك الإمام أحمد وصاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد وعليه الفتوى في 


ماهتالا 
(1) ينظرة الدر المختار :۷۹ء ونهاية ا مراد ص۳۸۸ والتبيين 407.1 وغيرها. 


(0) في بدائع الصنائع .٠١ :١‏ 
(۳) إريكن الرجوع نصا منه» بل استدلالاً ما حكي عنه 4 أنه مسح علل جوربيه في مرضه الذي مات فيه» 
وقال لعوّاده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه» فاستدلوا به عل رجوعه إلى قولماء وكان الحلواني 5 يقول: 
هذا كلام محتمل يحتمل أنه كان رجوعاً ويكون اعتذاراً هم إن أخذت بقول المخالف للضرورة ولا يثبت 
الرجوع بالشك. ينظر: حاشية الشرنبلالي على الدرر :١‏ 75. 
(:) كما في شرح الوقاية ص5١١»‏ والاختيار :١‏ 075 وقال إسماعيل النابلسي: والأصح رجوعه كا في 


المجمع» ودرر البحار» وني الخلاصة: وعنه أنه رجع» وعليه الفتو» وفي التبيين١‏ : 57 ويروئ رجوع أبي 
حنيفة إلى قوله| قبل موته بسبعة أيام» وني النوادر: بثلاثة أيام» وقيل: بسبعة» وعليه الفتوئ» ومثله في 


الذخيرة» وقال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. ينظر: نباية المراد ص۳۸۸» وغيرها. 


(5) في إعلام الأنام شرح بلوغ المرام .188-1١1/ :١‏ 


42 ا ةلمءلم ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 

:إن المسح عن النعلين إر يقل بجوازه أحد من الأئمة"» وأولوا المراد هذه 
اللفظة منها ما قاله الطحاوي": «أنه قد يجوز أن يكون رسول الله 4 مسح علل نعلين 
تحتهما جوربان وكان قاصداً بمسحه ذلك إل جوربيه لا إلى نعليه وجورباه مما لو كانا 
عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهماء فكان مسحه ذلك مسحاً أراد به الجوربين» فأتي 
ذلك علل الجوربين والنعلين» فكان مسحه علل الجوربين هو الذي تطهر به» ومسحه 
علل النعلين فضل». 

فهذا يدل علل أن ظاهر الحديث غير معمول به. 

©. إن هذا الحديث رده كبار الحفاظ: 


قال أبو داود©: «كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن 
المعروف عن المغيرة أن النبي #5 مسح علل الخفين». 

وقال البيهقي: «إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي 
وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج» والمعروف عن 
ا مغيرة حديث المسح علل الخفين» ويروئ عن جماعة أنهم فعلوه». 

وقال النووي: «كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم علل الترمذي» مع أن الجرح 
مقدم علل التعديل»» وقال: «واتفق الحفاظ على تضعيفه» ولا يقبل قول الترمذي: (إنه 
حسن صحیح).) . 

.آنه خالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين» فإن مسلم بن الحجاج 
ضعف هذا الخبر» وقال: «أبو قيس الأودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان 


)١(‏ ينظر: معارف السنن ٠" 51:١‏ وغيرها. 

(۲) في شرح معاني الآثار :١‏ /91. 

(۳) في سننه ٤۱:۱‏ . 

)٤(‏ وتمامه في نصب الراية :١‏ ٤۸ء‏ ومعارف السنن :١‏ 27549 وتحفة الأحوذي ۲۷۸:١‏ وغيرها. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام للدت - آلآ 
وخصوصاً مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح علل 
الخفين» وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل»”. بخلاف المسح على 
الخفين فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر الرواية به". 

وقال البنوري”: «وبال جملة إر يعملوا بإطلاق الحديث» بل كأهم عملوا بتنقيح 
المناط في الخف. فأدخلوا فيه ما ذكرناء وعلل كل حال إن صح حديث الجوربين ار 
يمكن أن يعمل علل إطلاقه الشامل للثخينين والرقيقين لمعارضة القرآن المتلو» نعم 
عملوا بجزء منه» إما تمسكاً به أو بتنقيح الخف الوارد في المتواتر». 

۷. أن المسح علل الجورب ورد بطريقة واحد عن المغيرة #5*» وروي عنه بستين 
طريقاً بالمسح علك الخفين» فيكون شذوذاً وخطاً من الراوي» قال البنوري*: «الحديث 
يروئ عن المغيرة بنحو ستين طريقاًء وإ ريذكر لفظ حديث الباب إلا في هذه الطريقة» 
فكيف يطمئن به القلب» ثم إن عمل قوم من المتساهلين بالمسح علل الجوارب الرقيقة 
ليس له أصل في الشريعة يعتمد عليه» إن كان بهذا الحديث فقد عرفت ما فيه وما قال 
الأئمة» وإن كان بقول الفقهاء فهم اشترطوا إما التجليد وإما التنعيل» وعلل الأقل 
الشخانة». 

۸ جديث لريظهر أي صفة للخْفء حتى نقول: أنه يفيد المسح علك الخفيف؛ 
لذلك يفسّر بغيره من الأحاديث القائلة بجواز المسح على الخف. فيشترط في الجورب 
ما يشترط في الخف حتى يجوز المسح عليه. 


قال نور الدين عتر“: «تعلق بهذا الحديث بعض أهل العلم وأباح المسح عل 


)١(‏ ينظر: نصب الراية »١185 :١‏ ومعارف السنن 59:١‏ ”» وغيرها. 
(۲) ينظر: معارف السنن 2760٠ :١‏ وغيره. 

(۳) في معارف السنن .701-16٠ :١‏ 

(5) في معارف السنن .501-16٠ :١‏ 

(5) في إعلام الأنام شرح بلوغ المرام .188-1١1/ :١‏ 


"ادل سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
الجوربين أيا كان حاهماء وأنت إذا تأملت الحديث وجدته يحكي واقعة فعلية لا يوضح 
لنا تفاصيل صفة ذلك الجورب الذي مسح عليه النبي وَل ما سمكه؟ ومتانته؟ ولعله أن 
يكون فوق الخف أو يكون له نعل» ولعله ليس كذلك» ومن المعلوم في أصول الفقه أن 
الاستدلال بالوقائع الفعلية على معرفة ظروفها وملابساتها. 

فالحقيقة أن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لما ذهبوا إليه» وإنه لتفريط منهم 
وتساهل في حق الشريعة» وقد تبين أن المسح علل الخفين إنا ثبت بالسنة المتواترة 
وبانعقاد الإجماع علل جوازه... وأنه لا يصح الاستدلال ... علل جواز المسح على 
الجوربين جوازاً مطلقاً لا قيد فيه». 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 82ب كك 000 


الأول: أن يكون الترك للصلاة جحوداء فإنه يكفر؛ لثبوتها بدليل قطعى. 

الثاني: أن يكون الترك للصلاة قدا ووت وتكاسلا انه فاسق. و حبس حت 
يُصلي؛ لأنه حبس لحق العبد» فحق الله كك أحق» وهذا عند الحنفية. 

وذهب المالكية والشافعية فيمن ترك الصلاة مهاوناً وكسلاً لا جحوداً إلى أنه يُقتل 
حدَاًء أي أن حكمه بعد الموت حكم المسلم فيغسل» ويُصلل عليه ويّدفن مع المسلمين؛ 
لقول النبي 4: «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
اللّه ويقيموا الصلاة)7؛ ولأنه تعالل أمر بقل المشركين. 

وذهب الحنابلة: إلى أن تارك الصلاة تكاسلاً يدعئن إلى فعلها ويقال له: إن 
وقت كل صلاة» فإن صلل وإلا قتل حداًء وقيل كفراً: أي لا يغسل ولا يصلل عليه ولا 
يدفن في مقابر المسلمين”» وهذا إن وضع السيف فوقه وإريقم للصلاة» وهذا يدل على 
أنه جاحد إن وصل هذه الدرجة. 


)١(‏ ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار :١‏ 2770 وغيرها. 

(۲) في صحيح البخاري١:‏ "151» وصحيح مسلم١:‏ 07. 

(۳) ينظر:الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۷: 250-54 وشرح منهج الطلاب ۲: ۱۳۲ والأم ۱: 2591 
والمغني 158:7 » ومواهب خليل »5١١ :١‏ وغيرها. 


:1 دل ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

وهذا يدل علل عدم كفر تارك الصلاة بالاتفاق في المذاهب الفقهية الأربعة» وما 
يستدل به علل هذا: 

١.عن‏ عبادة ف قال #: «+مس صلوات افترضهن الله علل عباده» فمّن جاء 
نين وقد أكدلين ول ينتقصهن استخفاف قهن كان له عند الله عهد أن بدخله الح 
ومن جاء ہن وقد انتقصهن استخفافاً بحقهرّ ار یکن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن 
شاء رحمه)”"» وني رواية: «فمّن لقيه بهن إر يضيع منهنّ شيئاً لقيه وله عنده عهد يدخله 
به الجتةء ومن لقيه وقد انتقص منهنٌ شيئاً استخفافاً بحقهنّ لقيه ولا عهد له إن شاء 
عذّبه وإن شاء غفر له)". 

١.عن‏ كعب بن عجرة الأنصاري #5 قال: «خرج علينا رسول الله 5 ونحن في 
المسجدء سبعة مناء ثلاثة من عربناء وأربعة من مواليناء فقال: ما يجلسكم هنا؟ قلنا: 
الصلاة. قال: فنكت بأصبعه في الأرضء ثم نكس ساعةء ثم رفع إلينا رأسه. فقال: 
تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: إنه يقول مّن صلل الصلاة لوقتها 
وأقام حدها كان له به عل الله عهد إذا جاءه الجنة» ومن إريقم الصلاة لوقتها ولر يقم 
حدها إريكن له به عندي عهد إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة»". 

قال الطحاوي*: «وفي عدوي ها وإن شاء أدخله الجنة» فكان في ذلك ما قد 
دل أنه إر يخرجه بذلك من الإسلام فيجعله مرتداً مشركاً؛ لأن الله ل لا يدخل الجنة 
من أشرك به؛ لقوله جَل: ته من شرك امه ققد حرم َه عل هِآلْجَنَةَ 4 [امائدة:۷۲]ء ولا 
يغفر له؛ لقوله كك: 3 ن آله لا يران يرك يو وَيعفر مادو ذلك لِمَن 455 © [النساء:۸٤]‏ 2 . 


(۱) في صحيح ابن حبان :٥‏ ۲۳ والأحاديث المختارة ۸: ۰۳٠٠‏ وسنن أبي داود ۲: 57» وسنن النسائي 
الكبرئ :١‏ ١١٤٠ء‏ والمجتبئ ٠۲٠١ :١‏ وسنن ابن ماجة 59:١‏ 5» والموطأ »١177 :١‏ وغيرها. 

(۲) في مسند أحمد 5: ۳۲۲» ومشكل الآثار 4 : ٩٤۱۹ء‏ وغيرها. 

(۳) في مشكل الآثار :٤‏ ۰ وسنن الدارمي :١‏ 2707 ومسند عبد بن حميد ۰۱٤١ :١‏ وغيرها. 

(5) في مشكل الآثار 5: .5١١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام _ د هلآ 

”.أن هذا القول أولى بالقياس؛ لأن فرائض الله على عباده في أوقات خاصة» منها 
الصّلوات الخمس» ومنها صيام شهر رمضان» وكان مَن ترك صوم شهر رمضان 
متعمداً بغير جحود لفرضه عليه لا يكون بذلك كافراًء ولا عن الإسلام مرتداًء فكان 
مثله تارك الصلاة حتی يخرج وقتها إن لر یکن جاحداً بهاء فلا يكون بذلك مرتدّاًء ولا 
عن الإسلام خارجاً". 


ولا يعمل الفقهاء بظاهر حديث جابر #ه» قال #5: «إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»". وني رواية: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»”؛ لأن 
له وجوه متعددة حملوه عليهاء ومنها: 

١.أئّها‏ محمولة علل التهويل والتعظيم لكانة الصلاة؛ قال اللكنوي*: 
«والأحاديث الدالة علل كفر التارك محمولة علل الجر والتّوبيخ». 

.نبا حمولة على معنى الكفر لغة» قال الطحاوي: «إن الكفر المذكور في هذا 
الحديث خلاف الكفر بالله» وإنما هو عند أهل اللغة أنه يغطي إيمان تارك الصلاة 
وة حن يصيز غالبا عله معطا له ونو ذلك ...قول الله غلة: مإكمَدَلٍ َي ي 
لْكُمَارَبََانُهُ © [الحديد:٠٠]»‏ يعني الزراع لذين يغتبون ما يزرعون في الأرض لا الكفار 
بالله كِيِك. 

ومن ذلك ما قد روي عن النبي ب في حديث كسوف الشمس: «وأريت النار 
ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا: إريا رسول الله؟ قال: بكفرهن» قيل: أيكفرن بالله كك؟ 
قال: يكفرن العشير ويكفرن الإإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك 


(۱) ينظر: مشكل الآثار 5: 2.7١57‏ وغيره. 

(۲) في صحيح مسلم »88:١‏ وسنن الترمدي 5: 217 وغيرها. 
(۳) في مسند أبي عوانة :١‏ 517» ومسند الشهاب »18١ :١‏ وغيرها. 
(5) في نفع المفتي ص۷۷٠‏ . 


SR Nee | |‏ 
شيعا الت ما رات فك را و عه فس ها رکون ير اة لاان 
كفراً ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله #5 من قوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)”". ولر يكن ذلك عل الكفر بالله كب ولكنه ما قد ركب إيانه وغطاه من قبيح 

فعله... والله أعلم حت تصح هذه الآثار ولا تختلف». 


(۱) في صحيح مسلم ۲ ؛ وصحيح البخاري :١‏ /5301 وغيرها. 
(۲) في صحيح مسلم ١:١51؛‏ وصحيح البخاري :١‏ ۲۷» وغيرها. 
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المطلب السادس 
حكم الجمع بين الصلوات مطلقا 

إن ابتعاد المسلمين عن تعلم أحكام دينهم أوقعهم في الورطة الظلاء» فإن تعلم 
ما لا بد للمسلم منه من أحكام الطهارة والصلاة وغيرها فرض عين» لا يعذر المسلم 
بجهله» فكثير من هذا الجمع الواقع في مساجدنا لا يجوّزه أحد من مجتهدينا المعتبرين؛ 
إذ لا يجوز الجمع بغير عذرء قال ابن قدامة الحنبلي": «قد أجمعنا علل أن الجمع لا يجوز 
لغير عذر). 

وحديث ابن عباس #: «صلل رسول الله يي الظهر والعصر جميعاً بالمدينة بلا 
خرف ولا سقو قال ابو لفالف سعيدا ل فل دل؟ فال :سالك اتن غاس 
كا سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته»”» فهذا الحديث الذي يحتسّ به كثير 
من العامة غير معمول بظاهره عند جميع فقهائنا المعتد بهم؛ لعموم أخبار التوقيت. 

قال الترمذي”: «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به» وقد أخذ به 
بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس ذه إن النبي 4 جمع بين الظهر 
والعصر بالمدينة...». ولذلك رأينا الفقهاء أولوه على وجوه منها: 

١.أنه‏ ذلك لا يكون إلا في الجمع الصوري بين الصلوات بأن يصلل الظهر في آخر 
وقته» والعصر في أول وقته» وكذا فعل بالمغرب والعشاءء» فيصير جامعاً فعلاً لا وقتأء 


() في المغني CE‏ 


(۲) في صحيح مسلم 3 ۰ وغيره. 
(۳) في علله :١‏ ۳۲۳. 


۸ ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
وهذا مذهب الحنفية» وأولوا ما جاء في بعض الآثار من الجمع إن صحت عل ذلك 
قال الزيلعي": «ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت الآولى علل أنه تجوز لقربه منه 
كقوله کك: ‏ فَإِذا بلغ أجلن امي هن [الطلاق: ۳]: أي قاربن بلوغ الأجل؛ إذ لا يقدر 
علل الإمساك بعد بلوغ الأجلء أو يحمل علل أن الراوي ظنّ ذلكء أو ظنّ الرّاوي آنا 
وقعا في وقت واحدء. والدليل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عمر وعلي و 
جابر وأبي عثمان وغيرهم #د). 

”.أنه حمل على الجمع لأجل المرض» وهو قول عطاء ومالك والحنابلة". 

إذا تبين لك ذلك فاعلم أن للفقهاء في الجمع مذاهباًء إذ ذهب الحنفية إلى عدم 
جواز الجمع بين صلاتين في وقتٍ واحدٍ بسبب العذر من سفر أو مطر أو برد أو مرض 
أو غيرها إلا في عرفة ومزدلفة» ويجوز الجمع بينهما فعلاً بأن يُصلل كل واحدة منهما في 
وقتهاء فيصل الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء فإنْه جمع في حق الفعل» وإن 
إريكن جمعاً في الوقت» بدليل: 

١.النصوص‏ القرآنية والحديثية الواردة بتعيين الأوقات فلا يجوز تركها إلا بدليل 
مثلهاء ومنها: قال كَكَ: 3 اق أَصَلرَ دلوو المي #[الإسراء: ۷۸]ء وقال كك: نسلو 
کات عل لومت كبا مَوَفوْصَا (4055 [الساء: 0١١‏ وقال غَلل: نظو عل 
ألصّككواتِ €[البقرة: )٨۸‏ وعن أبي ذر قال £ صل الصلاة لوقتها»)”. وغيرها. 

".عن ابن مسعود #ه قال: «ما رأيت رسول الله 5 صلل صلاة إلا لميقاتها إلا 
صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلل الفجر يومتلٍ قبل ميقاتها»". 


.۸٩ : ۱ في تبيين الحقائق‎ )١( 
. 0۹:۲ ينظر: المغني‎ )0( 


)٤(‏ في صحيح مسلم ۲ وصحيح البخاري ۲: 5» وغيرها. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل لاا 

“.عن ابن مسعود 4 قال #: «كان رسول الله كيه يصلي الصلاة لوقتها إلا 
بجمع وعرفات)”". 

٤.عن‏ عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 4# في السفر يؤخر الظهر 
ويقدم العصر ويؤخر 5 ويقدم العشاء)7. 

.عن نافع وعبد الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر د قال: «الصلاة. قال: سر 
سر حت إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلل المغرب» ثم انتظر حتئ غاب الشفق 
وصلل العشاء» ثم قال: إن رسول الله ب كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي 
صنعت)7. 

.عن عل د: «أنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن 
تظلم» ثمٌّ ينزل فيصلي ا مغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشئ, ثم يُصلي العشاء ثم يرتحل 
ويقول: هكذا كان رسول الله #5 يصنع»)". 

".عن نافع قال: «خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر ... وغابت الشمس ... 
فلا أبطأ قلت: الصّلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشّفْق نزل 
فصلل المغرب» ثم أقام العشاء وقد توارئ الشفق فصلل بناء ثم أقبل علينا فقال: إن 
رسول الله 45 كان إذا عجّل به السَّير صنع هكذا»” قال عبد الحق: «وهذا نص على أنه 
صل كل واحدة منهم في وقتها»". 


.۸٤ :۲ في سنن النسائي الكبرئ ۲: 477» والمجتبئن 0: 5 2785 وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن‎ )١( 

(0) في شرح معاني الآثار »١155 :١‏ ومسند أحمد 5: 2170 وإسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن 7: 86. 

(۳) في سنن أبي داود ۲: 5» وسنن البيهقي الكبير »١١5 :١‏ وسنن الدارقطني :١‏ 797 وغيرهاء وإسناده 
٠ E‏ 

.۸٦ :7 وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن‎ ۳٠١ :۲ والأحاديث المختارة‎ 2٠١ :۲ في سنن أبي داود‎ )٤( 
:١ وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن ”7: 88» والتبيين‎ 2717 :١ والمجتبئ‎ ٠٤٩١ :١ في سنن النسائي‎ )5( 
14 

(5) ينظر: تبيين الحقائق 288:١‏ وغيره. 


006 ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

۸ التأخير حتى يخرج وقت الأولك ويدخل الثانية تفريط فعن أبي قتادة ظط 
قال 4: «أنه ليس في التوم تفريطء إِنَّا التفريط عل من لر يصل الصّلاة حتئ يجيء وقت 
الصلاة الأخرى»”. 

4.حديث أبي الطفيل عن معاذ بن جبل ذفه: (إِنَ التي #4 كان في غزوة تبوك إذا 
ارتحل قبل زيغ الشّمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليه) جميعاًء وإذا ارتحل 
بعد زيغ الشّمس ع العصر إل الظّهرء وص الظّهر والعصر جميعاًء ثم سار وكان إذا 
ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء» وإذا ارتحل بعد المغرب عَجّل 
العشاء فصلأها مع المغرب»”. 

قال أبو داود: وليس في تقديم الوقت حديث قائم. 

وقال الحاكم: حديث أبي الطّفيل موضوع» ولذا إريذكر الطَّحَاوي هذه الرواية 
عن أي الطّفيل”. 

وما ذهب إليه الحنفية هو الأسلم والأحوط لصراحة النصوص القرآنية 
والحديثية في أنّ لكل صلاة وقتهاء وقد أنكر البخاري جع التقديم*؛ لعدم ثبوته 
ومعارضته للنصوص. 

ومع ذلك فإن أصحاب المذاهب الأخرئ الذين أجازوا الجمع جعلوا له شروطاً 
لا يصح بدونبهاء فعند الشافعية» قال الشيرازي*: «يجوز الجمع بين الصّلاتين في المطر في 
وقت الأولى منهماء فإذا دخل في الظهر من غير مطر ثم جاء المطر إريجز له الجمع؛ لأن 
سبب الرخصة حدث بعد الدخول فلم يتعلق به...» فإن أحرم بالأولى مع المطر ثم 


)١(‏ في صحيح مسلم »٤۷۳ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: 40» وغيرها. 

(0) في سنن الترمذي ۰٤۳۸:۲‏ وسنن أبي داود ۱: ۳۸۹. 

(۳) ينظر: فتح باب العناية :١‏ ۹۲ء واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ۱: ۲۹۷. 
(؟) ينظر: معارف السنن ٠١١:۲‏ . 

() في المهذب٤:‏ 5-5601 356. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب آي حنيفة لأحاديث الأحكام و3 كج 001 
انقطع في أثنائها ثم عاد قبل أن يسلم ودام حتئ أحرم بالثانية جاز الجمع؛ لأن العذر 
موجود في حال الجمع» وإن عدم فيا سواها من الأحوال إريضر ؛ لأنه ليس بحال 
الدخولء ولا بحال الجمع» ولا يجوز الجمع إلا في مطر يبل الثياب » وأما المطر الذي لا 
يبل الثياب فلا يجوز الجمع لأجله؛ لأنه لا يتأذئ بهء وأما الثلج فإن كان يبل الثياب 
فهو كالمطرء وإن لر يبل الثياب لر يجز الجمع لأجلهء فأمًا الوحل والرّيح والظّلمة 
والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها فإئّْها قد كانت في زمان النبي كَل وار ينقل أنه جمع 
لأجلهاء. .. ويشترط في الجمع: أن ينوي الجمع» وأن يقدم الأولى ثم يصلي الثاني» وأن 
لا يفرق بينهماء فإن فصل بينهما بفصل طويل بطل الجمع» وإن فصل بينهما بفصل يسير 
إريضر). 

وعند المالكية قال الخرشي”: «أنه يجمع بين المغرب والعشاء فقط؛ لأجل المطر 
الغزير» وهو الذي يحمل الناس علل تغطية الرأسء أو الطين الذي يمنع المشي بالمداس 
مع ظلمة الشهر لا الغيم» ومثل المطر الثلج والبرّد ولا يجوز الجمع المذكور لأجل طين 
فقطء ولا لأجل ظلمةٍ ولومع ريح شديد». 

وعند الحنابلة قال البهوتي": «ويجوز الجمع بين العشاءين لا الظّهرين لمطر يبل 
a e‏ مسي قن ولا ان لمم جل E‏ 
لطر خفيف لا يبل الثياب علل المذهب؛ لعدم المشقةء و يجوز الجمع بين العشاءين دون 
الظهرين لثلج وبَرّد؛ لأا في حكم المطر» ويجوز الجمع بين العشاءين لجليد؛ لأنه من 
شدة البرّد ووحل وريح شديدة باردة» وزاد في «المذهب» و«المستوعب» و«الكافي): 
مع ظلمة). 

وحاصل المقام أنه ينبغي للمسلم أن يحترز لدينه فإن عامة الجمع الذي يقع في 
مساجدنا اليوم لا يصح عن مذهب من المذاهب» وبالتالي تكون الصلاة باطلة» وعليه 


(۱) في شرح الخرشي۲: ٠١‏ 
(؟)ني كشاف القناع۲: ۷. 


"مدب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
قضاؤهاء فاجمع بين الظهر والعصر لا يصح إلا عند الشافعية بشروط عسيرة يصعب 
توفرها. 

أما في المغرب والعشاء فيصح عند الشافعية والمالكية والحنابلة بشروط صعبة كا 
مود حي 

أما الحنفية فلا يصح الجمع» وهو الأحوط والأسلم لا سيا أن الناس لا يقفون 
عند الحدود والشروط التي اشترطها الفقهاء. فيقع المحذور وتبطل الصلاةء ومع ذلك 
لوتمٌ الجمع عن مذهب معتبر لا إنكار فيه» وإنما الإنكار إن خالف الإجماع. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2 2 2 2 كك 10 


المطلب السابع 


حكم الآكل والشرب أثناء أذان الفجر 

إن وقت الصوم من حين يطلع الفجر المستطير المنتشر في الأفق إلى غروب 
الشمس” بالاتفاق؛ لثبوت ذلك في القرآن الكريم» کا في قوله غَله: 99 ولوأ وروأ حى 
تبي لك اط الأَيسُ مى أي ودن جرفأ إلى أل € [البقرة: ۱۸۷]. 

ومعنى الخيط الأبيض والأسود بيه لنب ب في حديث عدي بن حاتم ذه قال: 
كا نزلت: غلاة:<9 سی بن لبط الأَيض ى اط السو مِنَلْمَجِرٍ#. قال له عدي بن 
حاتم: يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسود أعرف 
الليل من النهار» فقال رسول الله #: إن وسادتك لعريض» إنا هو سواد الليل 
وبياض النهار»". 

فالفجر فجران: كاذب» يسميه العرب ذنب السرحان» وهو البياض الذي يبدو 
في السماء طولاً ويعقبه ظلام» والفجر الصادق: وهو البياض المنتشر في الأفق» فبطلوع 
الفجر الكاذب لا يحرم الآكل علل الصائم ما إريطلع الفجر الصادق؛ لقوله يل: «لا 
يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الآفق المستطيل هكذا حت يستطير هكذا 
وحكاه حماد بيديه قال: يعني معترضاً»”. وفي رواية: «لا يمنعن أذان بلال أحداً منكم 
من سحوره. فإنه ينادي أو يؤذن لينتبه نائمكم ويرجع قائمکم» قال: وليس أن يقول 


)١(‏ ينظر: الفتاوى ال هندية :١‏ 15» وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري 5 2», وصحيح مسلم 5: 1 وغيرهما. 
(۳) في صحيح مسلم 9 :ءي وغيره. 


يعني الصبح: هكذاء أو قال: هكذا ولكن حتئ يقول: هكذا وهكذاء يعني طول 
ولكن هكذا يعني عرضاً)”"". 

ولظهور معنى الآية» وكثرة الأحاديث في الباب فقد أجمع الفقهاء علل اعتبار 
الفجر الثاني هو المراد في الصيام وحرمة الأكلء قال النّوويّ": «الدخول في الصوم 
بطلوع الفجر وتحريم الطعام والشراب والجاع به هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة 
ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم». 

وقال أبو الوليد الباجي*: «أباح الأكل والشرب في وقت يؤذن فيه بلال» ولا 
خلاف أنه لا يجوز الآكل بعد طلوع الفجر). 

وأما الفجر الأول فلا يتعلّق به شىء من الأحكام الشرعية بالاتفاق» قال 
التنّوويٌ©: «إن الأحكام المتعلّقة بالفجر تتعلق كلها بالفجر الثاني» ولا يتعلّق بالفجر 
الأول الكاذب شيء من الأحكام بإجماع المسلمين». 

ومعلوم أن الأذانين في وقت الفجر هن سنة النبي ب فالآذان الأول قبل دخول 
الوقت للتنبيه عل قرب دخوله لا غير ولا يتعلّق به شيء من الأحكام من أكل 
وشراب وصيام وصلاة وغيرهاء بخلاف الأذان الثاني فإن يكون عند طلوع الفجر 
الصادق» وهو إعلام للناس بدخول وقت الفجر؛ ليصوموا ويصلوا وغيرهما. 

فكون الأذان علامة طلوع الفجر هو ما فعله التي ج فلم يكلف كل واحدٍ من 
التاس بمراقبة الفجرء وإنا اكتف بفعل واحدٍ ليبلغ الآخرين بالدخول» وهو مأ فهمه 


(۱) في صحيح ابن خزيمة ۳: 271١١‏ وغيره. 
(5) ينظر: المبسوط .١51١:١‏ 

(۳) في المجموع(5: "771. 

(5) في المنتقى شرح الموطاً .١7/ :١‏ 

(5) في المجموع(5: "771. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام N‏ 
الصحابة د منه #5 حيث اعتبروا الأذان في الصّيام والصّلاةء كما يبيّنه قوله و: «لا 
يغرنكم من سحو ركم أذان بلال ولا بياض الآفق المستطيل هكذا حت يستطير». 

وما تفعله الجهات المختصّة بتكوين لجان شرعية وفلكية لحساب أوقات 
الصلوات» وتقديمها للمسلمين؛ ليسهل عليهم تعرف أوقات الأذان؛ هو خدمة جليلة 
لدين الله عله وتيسير التزام أحكامه عل المؤمنين بعدما تتطورت المدنية العصريةء 
وكثرة العمارات وتزاحمهاء وكبر المدن» وانتشار الكهرباء» با يمنع مراقبة أوقات 
الأذان» كا هو الحال لمن يعيش في البادية. 

وهذه التقاويم «الرزنامات» وإن جاز إطلاق البدعة عليهاء فهي بدعة حسنة لا 
محالة» كتأليف الكتب» وبناء المدارس» وغيرها من المحاسن التى فعلت بعد رسول الله 

وکن ن ل دون اجر لطن ها اغاق ورا وغلية الاق 
الواقعة من لجان متخصصة في المواقيت أدق وأفضل من الغلبة الواقعة من شخص 
واحد لا خيرة له في هذا. 
المؤدّن بالأذان» قال النّووي": «ويصير متلبساً بالصوم بأول طلوع الفجرء والمرادٌ 
الطلوع الذي يظهر لنا لا الذي في نفس الأمر». 

ومبذا يتبّن الأكل والشرب عند الأذان الثاني بالإجماع بين الفقهاء المعتبرين في 
المذاهب الأربعة» ومّن أكل أو شرب أثناء الأذان بأن بلع لقمة في فمه ولريخرجها فإنه 
يجب عليه القضاء والكفارة» ومّن راجع كتب الفقهاء وجد عشرات الفروع المبنية عل 
ذلكء با يحتم اعتبار بدء الصيام بمجرد الطلوع والأذان» قال النووي": «مَن طلع 


.777 في المجموع5:‎ )١( 
في المجموع5: “لا/.‎ )۲( 


۱۸٦‏ ب ةلءلمءمممبب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
وهذا لا خلاف فيه). 

ولو رمئ اللقمة من فيه عند طلوع الفجرء فإنه لا يفسد صومه. أما لو ابتلع 
اللقمة» فإن كان ابتلاع اللقمة قبل أن يخرج اللقمة من فمه يقضي ويكفر”. 

وأما اغترار بعضهم بظاهر حديث: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا 
يضعه حت يقضي حاجته منه)" بجواز الأكل والشرب وإن طلع الفجر وأذن» فليس 
في محله لمخالفته إجماع الفقهاء كا سبق. 

وإجمال ما أجاب به الفقهاء على هذا الحديث يتلخص فيا يل: 

١.أن‏ كبار الحفاظ صرحوا بعدم صحته بطريقيه» قال أبو حاتم الرازي: «هذان 
الحديثان ليسا بصحيحين» أما حديث عبار فعن أبي هريرة #ه موقوف» وعمار ثقة) 
والحديث الآخر ليس بصحيح»”. 

.أنه في ظاهره مخالف للقرآن في قوله ڪك: ووا وَاسْرَبوا حَقَّ ين کک حيط 


3 7 ےو د وره 


ا يش ناتيل السود م نارفأ إلى أل © [البقرة : [AV‏ 
.أن المراة بالندك تذاء اال قال العلقمى: لأقيل: .المراة. بالنداء أذان يلال 
الأول؛ لقوله #: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتئ يؤذن ابن أم مكتوم)...)٠.‏ 
قال البيّهقي©: «وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه 4٤‏ علم 
أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر... ليكون 


)١(‏ ينظر: المبسوط 7: ٠١١‏ والدر المختار 7: 49» وبدائع الصنائع ۲: 40» وغيرها. 

(۲) في المستدرك :١‏ ۳۲۰» 2777 0۸۸ وقال: صحيح علل شرط مسلم» وسنن البيهقي الكبير 5: 25١1‏ 
وسنن الدارقطني ۲: 2170 وسنن أبي داود 7: 27٠7‏ ومسند أحمد ۲: 20٠١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: علل ابن أبي حاتم :١‏ "01571 19511. 

(4) ينظر: السراج المنير »١5 5 :١‏ وغيره. 

(8) في سه الکن ۳1۸:٤‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام --92 NN‏ 
وا لقوله 2 : «لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنّ) ينادي؛ ليوقظ 
نائمكم ويرجع قائمكم).). 

أن المراد تيقن عدم طلوع الفجر أو الشَّكَء قال العزيزي": «والمعنى أنه بباح 
له أن يأكل ويشرب حتين يتب له دخول الفجر الصّادق باليقين» والظاهر أنْ الظنّ به 
الغالب ملحق باليقين هناء أمّا الشاك في طلوع الفجر وبقاء الليل إذا تردد فيهما» فقال 
أصحابنا: يجوز له الأكل؛ لأنّ الأصل بقاء الليل» قال النووي وغيره: إن الأصحاب 
اتفقوا علل ذلك» ومن صرَّحَ به الدارمي والبندنيجي وخلائق لا يحصون». 

وقال ابن مفلح”": «فإن صح فمعناه أنه يتحفق طلوع الفجر». 

وقال القاري: «وهذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع». وقال ابن ملك: «وهذا إذا 
أريعلم طلوع الصبحء أما إذا عَلِمَ أنه قد طلع أو شك فيه فلا)©. 

5 المراة بالتداء نداء المغربء قال المناوي: «والمرادُ إذا سَمِع الصائمٌ الأذان 
للمغرب)*. وقال محمد يحين: (إن كان المراد بالنداء نداء المغرب فالمعنىى ظاهرء وهو 
أنه لا ينبغي له أن ينتظرٌ بعد الغروب شيئاً من تمام النداء أو غيره» بل يجب له المسارعة 
في الإفطار)©. 

”.إن الأكل متعلق بالفجر لا بالآذان» قال السهارنفوري”: «والأولى في تأويل 
هذا الحديث أن يقال: إن هذا القول أشار به رسول الله 5 إلى أن تحريم الأكل متعلق 
بالفجر لا بالآذان» فإن المؤذن قد يبادر بالآذان قبل الفجر فلا عبرة بالأذان إذا إريعلم 


ماع 4 


)١(‏ في السراج المنير .١ 44 :١‏ وينظر: بذل المجهود ٠١١:١١‏ وغيره. 
(0) في الفروع ۳: .۷١‏ 

(۳) ينظر: (بذل المجهود بشرح سنن أبي داود ٠١۲:۱١‏ وغيره. 
(5) ينظر: السراج المنير شرج الجامع الصغير 2١55 :١‏ وغيره. 

(0) ينظر: بذل المجهود 2١107 :١١‏ وغيره. 

(5) في بذل المجهود ٠١١:١١‏ . 


80 سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
طلوع الفجر. وهذا الحكم للعارفين بالفجرء وأما العوام الذين لا يعرفون فعليهم 
بالاحتياط»). 

وقال محمد يحيئ: «إن أريد ا نداء صلاة الفجرء فالمعنى أن النداء لا يعتد به 
وإنما المناط هو الفجرء فلو أذن المؤذن والصائم يعلم أن الفجر إرينبلج بعد فليس له أن 
يضعه من يده حت يقضي حاجته» هذا وقد ذهب به وبا يشير إليه قوله غَلله: و9 حَقَّ 
يبيل تبط لَص من لط الأو 4 إلى أن المراد هو التبيّن دون نفس انبلاج الفجر 
وهو أولك بحال العوام نظراً إلى تيسير الشرع» فإن أكثر الخواص أيضاً عاجزون عن 
درك حقيقته» فكيف لغير الخواص» فإناطة الأمر بنفس الانبلاج لا يخلو عن إحراج 
وتکلیف). 

.أنه محمول علل غير الصوم» قال محمد يحيئ: «لك أن تحمل الرواية على غير 
حالة الصوم» فلا تتعلق هي بالفجر ولا بالمغرب» بل هي واردة علل أمر الصلاة 
كورود قوله #: «إذا حضرت العشاء وأقيمت العشاء فابدءوا بالعشاء»”, فإنهها سيقا 
علل نمط واحدء والمرعي فيه قطع بال المصلي عن الإشتغال بغير أمر الصلاة» فكا آنا 
واردة بقضاء حاجته» فكذلك هي واردة بقضاء حاجته من الشراب فلا يلزم ما لز» 
والله تعالك أعلم»”. 


وما يتعلّق بهذ المسألة الأكل والشرب قبل أذان المغرب لعدم اعتبار التقاويم 
العصرية» والاعتاد علل النظر من أي شخص في أي مكان سواء أكان عن جبلء أو في 
وادي» وهكذا. قال ابن حجر*“: «سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب» ولا 


)١(‏ ينظر: بذل المجهود :١١‏ ١١٥٠ء‏ وغيره. 

(۲) في مسند إسحاق بن راهويه ۲: ۰١۱۲ء‏ وينظر: التمهيد": ۰۳۲١‏ وتهذيب الكمال .٠٠۲ :۱٤‏ 
(۳) ينظر: بذل المجهود :1١‏ 1617-1017» وغيره. 

(5) في فتح الباري 7: 57. 
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مخف أن محلّه ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل»: أي من جبل أو 
عمران أو غيرهماء وهذا إنما يتم في الصحراء لا في العمران”. 

وبهذا يتبين أن معرفة طلوع الفجر ومغيب الشمس يدركه النواص ممن تمرسوا 
ذلك وتعلموه» كا أنه يحتاج إلى صحراء لا جبل ولا عمران فيها أو إلى بحر حت يكون 
الأفق غير محجوب أمام الرائي» وهذا الأمر غير متيسر لعامة المسلمين؛ لذلك قامت 
الجهات المختصة بتكوين لجان من أهل الاختصاص في ضبط الأوقات وإخراج 
التقاويم (الروزنامات) في تحديد أوقات الصلاة والعبادة. وينبغى للمؤمنين الاعتاد 
عليها؛ لآنه الأسلم لهم في عدم حصول فوضى وإرباك لدى العوام في عبادتهم 
وتشكيكهم في أحكام دينهم. 

وهذا لأن المقصود بالغروب: أي الحسى وهو زمان غيبوبة تمام حمرة الشمس 
بحيث تظهر الظلمة في جهة الشرق لا الحقيقى؛ لأنه لا يمكن تحقيقه إلا للأفراد”. 

ومن الأدلة المستفاد منها الإجماع بتحديد وقت الغروب: 


١.عن‏ رسول الله يِ: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائم»”» قال الحصكفي*: «أي إذا وجد الظلمة حساً في جهته 
فقد دخل وقت الفطر أو صار مفطراً)». 

؟. قوله كك: «9 ِّمُأ اتام أل [البقرة: ۱۸۷]؛ إذ جعل الليل غاية الصيام 
بأن يكون إلى بداية الليل» وإريدخل الصيام في الليل*. 


LEED 

(1) ينظر: مجمع الأخبر :١‏ ١٠ء‏ والدر المنتقئ ۲: ۲٠١‏ وغيرهما. 

(۳) في صحيح البخاري ۲: »59١‏ واللفظ له» وصحيح مسلم ۲: ؟/الاء وغيرهما. 
(4) في الدر المنتقی 7: 7700 . 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص "7١ :١‏ وغيره. 
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.عن سلمة 5ه: «كنا صل مع النبي بي ا مغرب إذا توارت بالحجاب»”» قال 
الزّبيدي”: «الحجاب هنا الأفق» يريد غابت الشمس 5 الأفق واستترت به» ومنه قوله 
2: حى ورت لمجاب € [ص: ال 

“.عن أبي بصرة الغفاري ١‏ ذه قال : افا كله افا ل 
فقال: إن هذه الصلاة عرضت علل مَّن كان قبلكم فضيعوها فمّن حافظ عليها كان له 
أجره مرتین» ولا صلاة بعدها حت يطلع الشاهد والشاهد النجم)”, قال السندي©: 
«حتئ يطلع الشاهد: كناية عن غروب الشمس؛ لأن بغروبها يظهر الشاهد». 

وإن تعجيل الإفطار قبل الغروب يبطل الصوم» وينال فاعله الوعيد الشديد كا 
أخبر المصطفى وَل: «بين| آنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلاً وعراً فقالا 
لي: اصعد حتيل إذا كنت في سواء الجبل» فإذا آنا بصوت شديد فقلت: ما هذه 
الأصوات قال: هذا عواء أهل النار» ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة 
أشداقهم تسيل أشداقهم دمأ فقلت: من هؤلاء فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة 
صومهم)”. قال المنذري©: (امعناه يفطرون قبل وفت الإفطار». 

وتحصّل با سبق أن يحرم الكل والشرب أثناء أذان الفجرء وقبل أذان المغرب» 
وأنه ينبغي التعويل علل التقاويم العصرية؛ لوقوع الظنّ الغالب بها أكثر من الأفراد لا 
سيا غير المختصين مبذا الشأن» ولا فيه من التيسيق والتسهيل عن المسلمين» ورفع 
الفوضى والاضطراب في معرفة أوقات الأذان» ودفع النزاع بين العوام والنواص. 


)١(‏ في صحيح البخاري 25١5 :١‏ ومسند أبي عوانة ۳٠٠:١‏ وسئن ابن ماجة :١‏ 2570 وغيرها. 
(۲) في تاج العروس شرح القاموس 7: .15٠‏ 

(۳) في صحيح مسلم .018:١‏ والمسند المستخرج 7: 477» ومسند أبي عوانة .٠٠٠ :١‏ 

(5) في حاشية السندي .509:١‏ 

(5) في صحيح ابن حبان 15: 4575 والمستدرك :١‏ 046» وسنن النسائي ۲: 57 27 وغيرها. 
(5) في الترغيب والترهيب ۲۲:۲. 
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وآن حديث: «إذا سمع أحدكم النداء....» غير حمول على ظاهره إن صح فلا 
ينبغي للخواص والعوام الإفتاء بظاهره لمخالفته إجماع الفقهاء كا سبق. وأنه لا 
يتحصل تحقق معرفة غروب الشمس إلا لن كان في صحراء أو شاطئ بحر» بحيث لا 
يحول بينه وبينها حائل. 


١ ۹۲‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي الغرة المنيفة ٤‏ ثر جيح مذهب أي نره حشقة 


المطلب الثامن 


حكم صيام يوم السبت 

لا كراهة مطلقاً بصيام يوم السبت أو يوم الجمعة في يوم عرفة أو عاشوراء عند 
فقهائنا المعتبرين ومذاهبنا الفقهية المعتمدة» كا دلت عليه عباراتهم» وكلمات ثقاتهم» 
ومن ذلك: 

أولاً: إن صيام يوم السبت أو يوم الجمعة إن وافق صياماً يعتاده فلا كراهة فيه في 
المذاهب الفقهية المعتمدة”» كما نص عليه أكابر العلماء من الحنفية والمالكية" والشافعية 
والحنابلة". 

قال زكريا الأنصاري الشافعي” والشربيني الشافعي©: محل كراهة إفراد ما ذكر 
- أي من الجمعة والسبت - إذا إر يوافق عادة له» فإن كان له عادة كأن اعتاد صوم يوم 
وفطر يوم فوافق صومه يوماً منها ر یکره) 

وقال ابن عابدين الحنفي”: «يكره تعمد صومه ‏ أي السبت والأحد ‏ إلا إذا 
وافق يوماً كان يصومه قبل؛ کا لو كان يصوم يوماً ويفطر يومأء أو كان يصوم أول 
الشهر مثلاً فوافق يوماً من هذه الأيام». 


. ٠١-٠٤:۲۸ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(۲) ينظر: المنتقى شرح الموطأ 7: 77. 

(۳) ينظر: الفروع ۳: 178. 

(5) في أسنى المطالب :١‏ 57”7. 

(5) في مغني المحتاج ۲: ۱۸١‏ . 

(5) في رد المحتار ۲: .۳۷١‏ وينظر: منحة الخالق 7: 7178. 
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وعلية قلا عل لإنكار سكن يضام السبت أو الجمعة إن وان يوم غرفة أو 
عاشوراء لعادة الناس بصيام هذه الأيام المباركة. 

ثانياً: إن يوم عرفة وعاشوراء من الأيام الفاضلة التي ثبت فيها الجزاء العظيم كن 
صامها ف الأحاديث الصحيحة الكثيرة» كحديث: (صيام يوم عاشوراء احتسب عن 
الله أن يكفر السنة التي قبله”» وحديث: «صيام يوم عرفة احتسب علل الله أن يكفر 
السنة التى قبله والسنة التى بعذه)”7 , 
الكبير لن صامها. 

ثالثاً: إنه إر يحرم إفراد صيام يوم السبت أو الجمعة أحد معتبر من الفقهاء. كا 
نقل ذلك ابن مفلح الحنبلي”» بل اختلفوا في الكراهة وعدمها كالآتي: 

فالسادة الحنفية قالوا بالكراهة التنزيبية في إفراد يوم السبت بالصيام؛ لما فيه من 
التشبه باليهود“» ولا سيأتي من حديث في النهي عن صيامه» وذكر شمس الأئمة 
ا لحخلوانٍ لا بأس بصيام يوم السبت إذا كان لا يعتقد تعظيم ذلك اليوم*. 

ومعلوم أن الكراهة التنزمبيه هي خلاف الأول فقط» فيكون عندهم الأول عدم 
إفراد يوم السبت بصيام» ولو صامه فلا إثم عليه» بل هو مأجورٌ؛ لما ورد فيه من 
الأحاديث في فضيلة صومه» ومنها: 


)١(‏ في صحيح مسلم ,81١8:7‏ وغيره. 

(0) في صحيح مسلم 7؟: 218١‏ وغيره. 

(۳) في الفروع””7٠: :٠٠١‏ فقال بعد ذكر الأيام المكروهة: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام نص عليه 
الشافعي وأحمد في الجمعة» قال صاحب المحرر: ولا نعلم قائلاً بخلافهم). 

(5) ينظر: البدائع ۲: ٠۷۹‏ البحر الرائق ۲۷۸:۲ ومجمع الأخبر :١‏ 2505 وغيرهما. 

(0) ينظر: الفتاوى الهندية .5١1١:١‏ 
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١.عن‏ أم سلمة رضي الله عنها قالت: «أكثر ما كان يصوم 5 من الأيام يوم 
السبت والأحد. وكان يقول: إن| عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم)”. 

".عن ابن عباس #د بعث إلى أم سلمة وإلى عائشة يسألهم| ما كان رسول الله يلل 
السبت والأحد ويقول: هما عيدان لأهل الكتاب فنحن نحب أن نخالفهم»”. 

وأما يوم الجمعة فلا كراهة فيه عندهم» وإن| قالوا: باستحباب صومه وإن ار 
يصم يوماً قبله أو بعده”؛ للأحاديث الواردة في فضل الصيام» وبعض الأحاديث 
المشيرة لاستحباب صيامه» ومنها: 


١.حديث‏ صيام الدهر» فعن عبد الله بن عمرو د قال: «أخبر رسول الله ب از 
أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت» فقال له رسول الله E‏ أنت 
الذي تقول: والله لأصومن ¿ النهار ولأقومن ع الليل ما عشتء قلت: قد قلته» قال: إنك 
لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر 
أمثاهها وذلك مثل صيام الدهرء فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله» قال: 
فصم يوماً وأفطر يومين» قال قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر 
يوماً وذلك صيام داود» وهو عدل الصيام» قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله 
قال: لا أفضل من ٠‏ ذلك)290 فلم يحدد النبي َي يوماً قبل الجمعة أو بعده. 
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١.حديث‏ ابن مسعود #5ه: «کان رسول الله يك يصوم من غرّة كل شهر ثلاثة 


)١(‏ في صحيح ابن حبان8: ۰۳۸۱ /401» وصحيح ابن خزيمة ۳: 1۸" والمستدرك :١‏ 2.507 وسئن 
البيهقى الكبير 5: 2٠ ٠7‏ وغيره. 

فس لقنتي 057 لبرظيرد تالا مسف 1 تومه توس عع وو اس 
(") ينظر: بدائع الصنائع ۲: 9/ء والبحر الرائق ۲۷۸:۲ ومجمع الأنهر :١‏ 105. 

(5) في صحيح البخاري ۳: 2١17555‏ وغيره. 
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أيام, وكا كان يفطر يوم الجمعة)”» قال ال لوادت عل ظاهره» ولا تدفع 
حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير دليل من كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في 
الأيام التي كان يصومها». 

وعند المالكية» فعن مالك قال”: «لر أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن 
يقتد به نهل عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصومه وأراه كان يتحراه). 

وعلّق عليه أبو الوليد الباجي المالكي»: «هذا مذهب مالك كك أن صيام يوم 
الجمعة ليس بممنوع» وأنه يجوز صومه ن أرادَ صيامه» وكذلك سائرٌ أيام الأسبوع 
مفرداً ومتصلاً بغيره إلا أنه يكره أن يتحرّئ هذا وغيره بغير صيام» والأصل في ذلك ما 
روي عن علقمة قال قلت لعائشة رضي الله عنها: «هل كان رسول الله ¥ يختص من 
الأيام شيعا قالت: لاء كان عمله ديمة)©.24. 

وظاهر الكلام يفيد أنه لا كراهة في صيام يوم السبت أو الجمعة, وإِنّا الكراهة في 
تخصيصها بالصيام دون غيرهماء كا أن حكمّهم|ا حكم صيام باقي أيام الأسبوع. 

وصرَّحَ الدرديرٌ المالكيٌُ” وعليش الالكيٌ”: «بندب صوم يوم الجمعة وحده 
فقط» وإن إريصم قبله ولا بعده» فإن ضمّ إليه آخر فلا خلاف في ندبه... وحمل النهي 
عن الوارد في قوله ي: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوماً أو 


ء٠۲١۲‎ :۲ وحسنه» وسنن النسائي الكبرىل‎ »١١8 :۳ وسنن الترمذي‎ »5 ٠5 في صحيح ابن حبان(۸:‎ )١( 
وغيرها.‎ 23١7 :9( ومسند أبي يعن‎ »4 07:١ ومسند الشاشى 7: ١٠١١ء ومسند أحمد‎ »7١ 54 :5 والمجتبی‎ 
N ال عند القارق مطرع صع‎ 

."11١ :١ في الموطأ‎ )۳( 

(5) في المنتقى شرح الموطأ ۲: 77. 

)٥(‏ في صحيح البخاري 2١١:7‏ وغيره. 

(5) في الشرح الكبير :١‏ 070. 

(۷) في منح الجليل شرح مختصر خليل 7: .١5/‏ 
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بعده"» علل التّقيّة من فرضه كا اتقئ قيام رمضان» وقد أمنا من هذه العلّة بوفاته 4ب 
ولذا يذكر أن ابن رشد 5ه كان يصومه إل أن مات». 

وعند الشافعية يكره إفراد يوم السبت أو الجمعة بالصيام ما لر يوافق عادته؛ 
لقوله ييِ: ١لا‏ يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده»؛ وليتقوى 
بفطره علل الوظائف المطلوبة في الجمعة» ومن هنا حص الكراهة فيه البَيّمّقيّ والماوردي 
وابن الصبّاغ والعمراني نقلاً عن مذهب الشافعيّ بِمّن يضعف به عن الوظائف. وإلا 
فلا یکره له صیامه". 

وظاهر كلام ابن حَجَر العسقلانٌ علل عدم كراهة إفراد السبت بالصيام؛ إذ 
قال": «إن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيداً 
بل الأولى في المحافظة علل ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه» وأما السبت 
والأحد فالأولى أن يصاما معاً وفرادئ امتثالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب». 

ففي| سبق تخصيص من بعض الشافعية كراهة صيام الجمعة بِمّن ضعف عن أداء 
وظائفهاء ورد ابن حجر العسقلاني علل من قال بكراهة إفراد يوم السبت بالصيام. 

وعند الحنابلة يكره إفراد صيام يوم الجمعة أو يوم السبت*» ولكن قال الأثرم: 
وحجّة أحمد في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها خالفة لحديث عبد الله 
بن بشر الآتي ذكره» وقد سبق ذكر بعض هذه الأحاديث المخالفة له. 

قال ابن مفلح الحنبلي": «واختار شيخنا أنه لا يكره» وأنه قول أكثر العلماء» وأنه 
الذي فهمه الأثرم من روايته» وأنه لو أريد إفراده كا دخل الصوم المفروض ليستثنى» 


(۱) في صحيح مسلم 7: 280١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: أسنى المطالب :١‏ 57» ومغني المحتاج 7: 2185 وغيرهما. 

(۳) في فتح الباري ۸:۱۷. 

(5) ينظر: الإنصاف ۳: ٠۳٤۷‏ والفروع ۳: 2177 ودقائق أولي النهئ :١‏ 445» وكشاف القناع 7: 24٠‏ 
ومطالب أولي النهئ ۲: 27١19‏ وغيرها. 

(5) في الفروع 7: 5 17. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب لاو١ا‏ 
فالحديث شاد أو منسوخ» وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه. 
كالأثرم وأبي داود» وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث» ول ريذكر 
الآجري غير صوم يوم الجمعة» فظاهره لا يكره غيره. 

فبهذا يتضح أنه لا وجه لإنكار صوم يوم السبت أو الجمعة في عرفة أو عاشوراء 
طالما أن إفرادهما بالصيام من سبب ليس بمحرم» بل نص الحنفية والمالكية عل 
استحباب صيام يوم الجمعة بمفرده» وعدم الكراهة في صيام السبت عند الماليكة 
والكراهة التنزيبية فيه لا غير عند الحنفية. 

وكره الشافعية والحنابلة إفراد يوم الجمعة أو السبت وخالف جمع من فقهاء 
الشافعية المعتبرين أن الكراهة خاصّة في يوم الجُمُعة فيمن يضعف عن وظائفهاء ورد 
ابن حجر قولٌ بعض الشافعية بكراهية إفراد يوم السبت بأنه لا كراهة فيه» وقال بعض 
الحنابلة أن المعتمد عن أحمد عدم كراهة إفراد يوم السبت» وقالوا: أن هذا قول أكثر 
العلياء» وقد مر دلائل كل طرف. 

رابعاً: إن الحديتٌ الوارد ني النهي عن صيام يوم السبت عن عبد الله بن بسر عن 
أخته» وهي الصماءء قالت: قال رسول الله #: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيها افترض 
عليكم وإن إريجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغها»” فإنه محل نظر عند 
كثير من الأئمة وفقهاء الأمة» ولحم محامل وتوجيهات ومسالك عديدة في ردّه» نذكر 
الزن وي 1 e‏ 

3 أنه ديت ف سرقؤة [ فاه كو اا لخدتن فان الل هذا 
الحديث كذب)”. 


)١(‏ في صحيح ابن خزيمة :٣‏ 7117 والمستدرك 00١‏ .» وصححه» وسنن الترمذي ۳: ۰٧۲١‏ وحسنه» 
وسنن الدارمي ۲: ٠٦۲‏ وسنن البيهقي الكبير 5: 7٠07‏ وسنن أبي داود 7: ۲١‏ وسئن النسائي 7: ٤٤٠١ء‏ 
وسئن ابن ماجة »00٠ :١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: سنن أب داود ۲: ۳۲۰ . 


~_-۰- ل _ الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
وعن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه هى عن صيام يوم السبت» قال: «هذا 

حديث حمصى»”» وقال الطحاوي”: «ولقد أنكر الزهري حديث الصاء في كراهة 

صوم يوم السبت» ولريعده من حديث آهل العلم» بعد معرفته به). 

وقال النسائى: «هذه أحاديث مضطربة». 

وقال الأثرم: «وكان يحيئ بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به)”. 

وقال الأوزاعي: «ما زلت له كاتا حتى رأيته قد اشتهر»*. 

وقال ابن حجر*: «لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد 

المخرجء يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه» إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين 

بجمع طرق الحديث» فلا يكون ذلك دالا علن قلّة ضبطه» وليس الأمر هنا كذاء بل 

اختلف فيه أيضا عل الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا». 


وقال صاحب «عون المعبودا”: «وقد طعن في هذا الحديث جماعة من الأئمة: 
مالك ابن أنس» وابن شهاب الزهري» والأوزاعي» والنسائي» فلا تغتر بتحسين 
الترمذي وتصحيح الحاكم» وإن ثبت تحسينه فلا يعارض حديث جويرية بنت الحارث 
الذي اتفق عليه الشيخان». 


؟.أنه حديث منسوخ بحديث الجويرية: «أن النبي 4 دخل عليها يوم الجمعة 
وهی صائمة» فقال: صمت أمس قالت: ل قال: فتريدين أن تصومى غداً...) 


.٠١٠:١ ينظر: المستدرك‎ )١( 
.۸۰ :۳ في شرح معاني الآثار‎ )( 
.175 :7 ينظر: الفروع‎ )۳( 

(5) ينظر: تلخيص الحبير 7: 511. 
)٥(‏ في تلخيص الحبير ٤۱٤:۲‏ . 
0( 195:5. 

(۷) في المستدرك ٠٠١٠:١‏ وغيره. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل ١94‏ 
وحديث أم سلمة رضي الله عنها: «أنه يي كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرئ ذلك 
ويقول إنهما يوما عيد الكفار وأنا أحب أن أخالفهم». وفي لفظ: «ما مات رسول الله يلل 
حتول كان أكثر صيامه السبت والأحد). 

وأشار بقوله #: «يوما عيد) إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند 
النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامهاء ومن قال بالنسخ أبو داود"» وابن 
حجر العَسّقلاني”", والإمام علي القاري”. وغيرهم. 

.أنه حديث شاذ خالف الأحاديث المشهورة بجواز صيام يوم السبت تطوعاً 
كا سبق» قال الطحاوي*: «ففي هذه الآثار المروية في هذاء إباحة صوم يوم السبت 
تطوعاًء وهى أشهر وأظهر في أيدي العلماء» من هذا الحديث الشاذ. الذي قد 
الها 


.٤‏ أن هذا الحديث إن صح فمحل الكراهة هو تعظيم هذا اليوم بالصيام» فإن لر 
يكن تعظيم له فلا كراهة» قال الإمام الطحاوي*: «وقد يجوز عندناء والله أعلم» إن 
كان ثابتأء أن يكون إنا هي عن صومه. لئلا يعظم بذلك» فيمسك عن الطعام 
والشراب والجماع فيه» كا يفعل اليهود. فأمّا مَن صامه لا لإرادة تعظيمه» ولا لما تريد 
اليهود بتركها السعي فيه» فإن ذلك غير مكروه». 


وقال شيخنا هاشم جميل: «أجمع وأخصر ما قرأته في حديث الصماء كلام 
الترمذي» حيث قال بعد روايته هذا الحديث” :هذا حديث حسن» ومعنی كراهته في 


.37١ :7 في سننه‎ )١( 

(۲) في فتح الباري ۸:۱۷. 

(۳) في مرقاة المفاتيح .٠٤١١:١۳‏ 
(5) في شرح معاني الآثار ۲: 6م 
(5) في شرح معاني الآثار ۸۱:۲. 
AED‏ 


۹۹ ال دل ءلمب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
هذا: أن بخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود تعظّم يوم السبت». إذن فالنهي 
عن تحري يوم السبت بصوم التطوع» فمن صام يوما قبله أو يوما بعده فهو إر يتحر 
وافق صوماً مشروعاً كصوم عرفة أو عاشوراء فهو غير متحرٌ له)٠.‏ 

عاشوراء بلا خلاف عند الفقهاء المعتبرين» وأن الحديث الوارد في يوم السبت ليس علل 
إطلاقه» بل ضعفه جل الحفاظ» وقال: بنسخه آخرون. وأوّل معناه البعض الآخر. 


(۱) ينظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ص177. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 3 2 2 2 ا 


المطلب التاسع 
جواز دفع القيمة في صدقة الفطر 

يجوز دفع القيمة مطلقاً عند الحنفية في الزكاة وصدقة الفطر والنذور وغيرها إلا 
في الهمدي والأضحية؛ لأنه لا بُ من إراقة الدم. 

والمشهور عن المذاهب الثلاثة: عدم جواز دفع القيمة» قسكاً بظواهر الأحاديث 
الواردة في إخراج العين لا القيمة» ومنها: 

١.عن‏ ابن عمر #د: إن رسول الله َي فرض زكاة الفطر من رمضان علل الناس 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين»”. 

".عن ابن عباس #د: (إِنْ رسول الله يد فرض صدقة رمضان نصف صاع من 
بر أوصاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر عاك العبد والحنٌ والذكر والأنثى»”. 

۳.عن أبي صعير له قال 4: «أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير 
أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل إنسان صغير أو كبير ذكر أو نشی حر أو 
ملوك غني )". 

فصراحة هذه الأحاديث وغيرها في إخراج العين في زكاة الفطر جعلت بعض 
المعاصرين يشدد في هذه المسألة مع أنها من المسائل الفقهية المختلف فيها بين الفقهاء 


1۷۷ في صحيح مسلم!:‎ )١( 
١07 :۲ وسئن الدارقطني‎ 701١ :١ في مسند أحمد‎ )۲( 


(۳) في شرح معاني الآثار ؟: 40. 


لدبب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
وقد أقرٌ الرسول ي أخذ القيمة في الزكاة» وكان عمل الخلفاء الراشدين كعمر 5ه وعلي 
ته وغيرهما من كبار الصحابة على ذلك» ومشئ العمل على ذلك في زمن الخليفة 
الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز #5ه. 

وكانت الفتوى على ذلك في الخلافة العباسية وغيرها حتى في أيام السلطة 
العثانية التي حكمت المسلمين أكثر من خمس قرون متوالية؛ لأن الإفتاء والقضاء في 
غالب هذه الدول كان عل المذهب الحنفي» وإخراج القيمة جائز عندهم”. 

وقال العيّني": 'واعلم أن دفع القيمة في الزّكاة جائرٌ عندناء وكذا في الكقارة 
وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر» وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن 
عبّاس ومعاذ وطاوس .#» وقال الثُوري: يجوز إخراج العروض في الرّكاة إذا كانت 
بقيمتهاء وهو مذهب البخاري» وإحدى الروايتين عن أحمد. ولو أعطئ عرضاً عن 
ذهب وفضة؛ قال أشهب: يجوز وقال الطرطوشي: هذا قول بيّن في جواز إخراج القيم 
في الزكاة» قال وأجمع أصحابنا من المالكية ‏ علل أنه لو أعطئ فضة عن ذهب أجزأه. 
وكذلك إذا أعطول درهماً عن فضة عند مالك ه... وهو وجه للشافعية» وأجاز ابن 
حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين». 

ومن الأدلة الدالة على جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر: 

١.عن‏ أن إسحاق السبيعي - وهو من مشاهير التابعين» وقد أدرك علباً ذه 
وجماعة من الصحابة د يقول: «أدركتهم ‏ أي الصحابة - وهم يعطون في صدقة 
الفطر الدراهم بقيمة الطعام»". 

؟. بعت رسول الله يخ معاذاً ك إل اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة 
والشعيرء فأخذ العروض والثياب من الحنطة والشعير»©» وأخذه العروض والثياب 


. نصر هذا القول ا أحمد الصديق الغمارى ا فى «تحقيق الامال فى إخراج زكاة اله‎ )١( 
نصر ل السيد أحمد الصديق الغماري المالكي في «تحقيق الآمال في إخراج زكا بالمال‎ 

(۲) في عمدة القاري شرح صحيح البخاري٩:‏ ۸. 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة 7: /79. 


() في مصنف ابن أبي شية؟: 5 ٤٠‏ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام + ب 7١15#‏ 
هو أخذ بالقيمة؛ إذ قدّروا كم تكون الزكاة في الحنطة والشعير» وأخذوا بقيمتها من 
العروض والثياب. 

".أن «عمر ذه كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها»”"» والورق: 
أي الفضة؛ إذ كان 5ه يأخذ قيمة صدقة الفضة عروضاً. 


4.أن علياً : «كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر الإبر» ومن أهل 
لمال المال» ومن أهل الحبال الحبال»”؛ إذ أنه 5ه كان يأخذ قيمة الجزية من كل قوم با 

قال أبو عبيد" بعد ذكر الروايات السابقة: «قد رخصا ‏ أي عمر وعلي  :#‏ في 
أخذ العروض والحيوان مكان الجزية» وإنَّ) أصلها الدراهم والدنانير والطعام» وكذلك 
كان رأهما #د في الديات من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والخيل» وإنا أرادا 
التسهيل علل الناس فجعلا علل أهل كل ما يمكنهم»» فهذان الصحابيان المبشران 
بالجنة» والوارد في فضلهم| أحاديث كثيرة قبلا من المسلمين دفع القيمة في كل صدقة 
وزكاة ودية وغيرهاء أفلا يرضى المسلمون با رضيا لما. 

.أن علل إخراج القيمة عمل الآئمة من فضلاء التابعين الذين شهد لهم باتباع 
هدي النبي #5 وهدي الخلفاء الراشدين هو الأمر بإخراج المال بدل الطعام في صدقة 
الفطرء فها هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 5ه يأمر ولاته في دولته بأخذ المال في 
صدقة الفطر» فروى وكيع عن قرة قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز #5ه في صدقة 
الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»*» وروی عن ابن عون قال: 


. ٤٠٤:۲ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ٤٠٤:۲ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.5 ٠١ص في كتاب الأموال‎ )۳( 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۹۸ 


€ اللغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
«سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز 44 يقرأ إلى عدئ بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان 
من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم؟”» يعني في زكاة الفطر . 

.إن إجزاء القيمة عن المال هو قول كبار التابعين؛ كالحسن البصري العالر 
الزاهد المشهور؛ إذ روي عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطيئ الدرهم في صدقة الفطر»”. 

۷. إن اللخ اصن ة المالء قال تعاك: i E‏ 
يقتنى ويُملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق عند العرب عل الإبل؛ لأا كانت أكثر 
أموالهم»”. 

وبيان الرسول ب4 الصدقة بالتمرء أو الشعيرء أو الأقط. أو الزبيب؛ إنما هو 
المواشي تع فيهم النقود. مل اس اسوك ري 
أيسر عليهم؛ فلذلك فرض علل آهل المواشي أن يتصدقوا من ماشيتهم» وعلل آهل 
SS‏ 
تيسيراً على الجميع؛ ولئلا يكلف أحدّ استحضارَ ما ليس عنده مع اتحاد المقصد في 
الجميع وهو مواساة الفقراء. 

۸. إن رسول الله يي أخذ القيمة في صدقة الزكاةء من ذلك أنه قال لمعاذ ذيه عند 
عله إل الب لت ا عم ا ود 
البقر)©. ومع هذا التعييق الصّريح منه كل إلا أن معاذاء ضيه قال لأهل اليمن: «اكتو 


.۲۹۸:۲ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.79/8 :7 في مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
. ٤١٠١:٦ ينظر: لسان العرب‎ )۳( 
.008:١ وسنن ابن ماجة‎ » ٠١9:7 وصححه» وسنن أبي داود‎ ٥٤٦:١ المستدرك‎ يف)٤(‎ 
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بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير»”» لعلمه ذه أن المراد سد 
حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان» ولذلك قال ظه: «فإِنه أهون عليكم وخير 
للمهاجرين بالمدينة) 57 وأقره النبي #5 عن ذلك ولو كان خلااف الشرع المفترض لا 
أقرّهء ولأمره برد ذلك إلى أهله ونباه عنه. 

4 النبى 5 قال: «في خمس من الإبل شاة)”» وكلمة في حقيقة للظرف» وعين 
القاة لاتريه ف 7الابل قلا اسار يف إعراجها مق الإدلء وليستك الشافسن الأبل دل 
ذلك علل المراد قدرها من المال©. 

٠‏ .إن ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان كالمواشى» فمن 
باب أولى جواز أخذ القيمة في صدقة الفطر المفروضة علل رقاب المسلمين الكبير 
والصغير» وقد اقتضت حكمة الشرع أمر الناس بإخراج الطعام؛ ليتمكن جميعهم من 
أداء ما فرض عليهم» ولا يحصل ذلك في زمن الصحابة في النقود؛ لأنها كانت نادرة لا 
سيا في البوادي» فلو كان الأمر بإعطاء النقود لتعذر الأمر في إخراجها بالكلية عل 
الفقراء» ولتعسر علل كثير من الأغنياء الذي كان غناهم بالمواثي» وهذا عن عكس ما 
في زماننا من تيسر النقود في أيدي الناس» وتعسر توفر القمح والشعير إلا عند خواص 
المؤمنين. 

١‏ النبي # غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليهاء مع 
تساويها في كفاية الحاجة» فأوجب من التمر والشعير صاعاًء ومن ال نصف صاعء 
وذلك لكونه أعلل ثمناً لقلته بالمدينة في عصره. فدل أنه اعتبر القيمة» ولريعتبر الأعيان» 
ولو اعتيرها لسوّىئا بينها في المقدار. 


. ٥۲١ :۲ في صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في سنن الدارقطني ٠٠١:۲‏ . 

(۳) في المستدرك 0١‏ والترمذي ۱۷:۳ وأبو داود ۲: ۰۹۸ 
(؟) ينظر: ينظر: تحقيق الآمال ص۸٤‏ -04. 
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ويؤيد هذا الفهم ما رواه ابن عمر ذه قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر 
عل عهد رسول الله يك صاعاً من شعير أو تمر.... فلا كان عمر 5ه وكثرت الحنطة 
جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء»”» وأن علياً ذه «لما قدم 
المدينة ورأئ رخص السعرء قال: قد أوسع الله عليكم» فلو جعلتموه صاعاً من كل 
شېء). 

فدلّ ذلك على أن العبرة هي التيسير على الناس» وإخراج ما فيه مصلحة 
للفقراء» وأي مصلحة هذه الأيام في القمح والشعير» وقد تغير الزمان» وصار اعتاد 
الناس علل المخابز الآلية» وأصبح وجود القمح نادراً بين الناس؛ لأنهم لا يستعملونه 
فإخراج هذه الأعيان ذاتها أصبح فيه عسر» ولا مصلحة فيه إلا للتجار؛ لأنهم سيبيعونه 
بثمن غال» ويشترونه من الفقراء بثمن بخس. 

7ن النبي 4 قال: «أغنوهم عن الطواف هذا اليوم»”. فصرّح النبي #5 بعلّة 
وجوب الصدقة» وهي إغناء الفقراء يوم العيد» وأفضل شيء في إغناء الفقراء هو توفير 
النقد هم في زماننا؛ لأنه الأصل الذي يتوصّل به إلى كل شيء من ضروريات الحياة» 
بخلاف عصر النبي #5 فكان الطعام أفضل في إغناء الفقراء عن الطواف» وكانوا 
يتبادلون السّلع بعضها ببعض» أضف إلى ذلك الإغناء بيوم العيد؛ ليعم السرور جميع 
السلمية: 

وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحبٌ الذي ليس هو طعام الفقراء والنّاس 
كافة» ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم» وإنا يحصل المقصود بإخراج المال الذي 
ينتفع به الفقير في الحال» فكان إخراجه هو الأولى والأفضل. 

وأيضاً: إن الفقراء يحتاجون إلى الملابس» فلا يحصل لمم الإغناء بإخراج الطعام؛ 
)١(‏ في سنن أبي داود ۱۲۲:۲ . 


(۲) في سنن أبي داود 7: ١١5‏ . 
(۳) في طبقات ابن سعد :١‏ 54 7» ومعرفة علوم الحديث ص١17»‏ وسنن الدارقطني ٠١١:۲‏ . 
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لانعدام المبادلة في زمانناء وإنما يحصل الإغناء بالنقود؛ إذ يمكنهم شراء ما يحتاجون. 

۳ .أنه ية فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين» فعن ابن عباس #د» قال: «فرض 
رسول الله يله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين من أدَاها 
قبل الصلاة» فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات)”". 

ومعلوم أن الطعمة لا تحصل للمسلمين في زماننا بإخراج الب والشعير والتمر 
والزبيب» كا تحصل هم بإخراج النقد؛ لأنه يمكن أن يطعم ما يريد من أصناف 
المأكولات؛ لانتشار المال» واعتماد الناس عليه في التبادل» بخلاف الزمان الأول. 

٤‏ .إن التي بل عبّن الطّعام في زكاة الفطر لتُدّرَته بالأسواق في تلك الأيام» 
وشدة احتياج الفقراء إليه» فإن غالب المتصدقين في عصر النبي #5 ما كانوا يتصدقون 
إلا بالطعام» فكان # كلما حث الناس علل الصدقة بمناسبة قدوم فقراء أو ضيوف 
بادروا إلى الإتيان بالطعام لمسجده ب قال علا: ##ويطعمُونَالطعَامعَكٌ بو وش کا وبتیماو ابا 
© [الإنسان:8]» وقال غَلل: 8 وکا يحص عل طَعَامٍ تكن ©4 [الماعون:"]» وار 
ينقل أنهم كانوا يتصدقون بالمال إلا على سبيل الندرة؛ لحاجة الفقراء إلى الطعام 
واللباس لا إلى المال» أما الآن فحاجة الفقراء إلى المال؛ لحصول الكفاية هم به. 

٥‏ .إنه غلل قال: ان الوا ال حى تفقوا ًا ضور 4 [آل عمران:۹۲]ء والمال 
هو المحبوب اليوم» فكثير من الناس هون عليهم إطعام الطعام» وعمل الولائم» 
ويصعب عليه ثمن ذلك للفقراء» والحال في عصر النبي #5 على خلاف ذلك؛ لذلك 
كان إخراج الطعام في عصرهم أفضل. 

51 الرّكاة وجبت علل كل أحد من ماله الذي عنده» لا يكلف استحضار 
غيره» والذي عند الناس اليوم هو النقدء فالواجب عليهم الإخراج ما عندهم» ولا 
يكلفون استحضار الحب الذي ليس عندهم. 


(١)في‏ سنن أبي داود 7: ١١ء‏ وسنن ابن ماجة 0۸١ :١‏ والمستدرك١:‏ 544: وصححه الحاكم. 
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.إن المنصوص عليه في صدقة الفطر هو بيان لقدر الواجب لا لعينه؛ إذ لو 
كان پاتا لعين الؤاجب لا :خالفه الصحابة والتابعون والأكمة والفقهاء» فذكروا من 
الأعيان ما إريرد به نص من الشارع» وإذا ثبت ذلك جاز إخراج المال؛ علا أنه لا فارق 
بين زكاة الفطر وزكاة المال» فإما أن تجوز القيمة فيهما أو تمنع فيهما. 

القاعدة الشرعية تقول: المشقة تجلب التيسير؛ ومعلوم أن إخراج الطعام 
فيه مشقة عل المعطي في تحصيله. وعلل الفقير في الانتفاع منه وبيعه خصوصاً يوم 
العيد. وعلل فرض انتفاء المشقة فالحاجة قد تقوم مقام المشقة. 

4 مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة» وعلل أحكامها التي تنبني 
عليهاء وإخراج المال في هذا العصر يجتمع في جلب المصلحة ودفع المفسدة؛ لأن إخراج 
الحب الذي فيه مصلحة مقرونة بمفسدة إضاعة المال؛ أن الفقراء سيبيعونه بأبخس 
الآثان» فيضيع بذلك مال كثير يمكن للفقراء الاستفادة منه. 
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المطلب العاشر 
وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا 

إن الأمة المحمدية اتفقت وأجمعت علل وقوع طلاق من قال: أنت طالق ثلاثاً 
بأنه يقع ثلاثاً وتبين منه زوجته بينونة كبرئ» فلا تحل له من بعد حت تنكح زوجاً غير 
وكان هذا الحكم في عهد المصطفئ # والصحابة د ومن جاء بعدهم فلم يخالف فيه 
أحد من أهل الخلاف» فهو مذهب الحنفية والمالكية” والشافعية” والحنابلة”؛ لأن 
صريح القرآن وظاهره شاهد له» وكذا السنة النبوية والإجماع وآثار الصحابة والتابعين 
والعقل واللغة حتئ قال ابن امام : «لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة إر 
ينفذ حكمه؟ لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف». 

ومن الأدلة التي استند ها الإجماع في المسألة: 

.١‏ الآيات الواردة في الطلاق عامة تشمل وقوع الطلاق» سواء كانت مجموعاً أو 


a‏ تقد- ا 5 5 د توس نيت ر وم روو , صلا 0 عدم )و 
متفرّقأ دون تفريق» منها: « وَلِلمُطلَقتِ متم ِالْمَعروفٍ حقًا على المتقِيرت (O‏ 
صد 
ا رعهك مه رہ توو سر > و اہ کے لح د 0 م ا ي م 
[البقرة: 4١‏ ؟]» ويامب لت لدا طلقتم النساء فطلفوهنٌ لِعِدَتهري وأحصوا الْهدَّة وَأَتَّقُوأ أله 
دي روکگی < وو موو يدي > سق ے بے يدص و سرج وو وميه 
ريم لا خرجوهت من وهن ولايخرجت إلا أن يأتين بفلحسة مِينَةَ ويلك حدود اله 


f Pl CL FF LL 2‏ ل و > له م ير ارح ال سح سر سس عي بحر 8 
ومن يعد حدود الله فقد ظلم نفسة. لاتدرى لعل الله يحرِث بعد ذلك أمرا 40 [الطلاق: .]١‏ 


:0 و كشف القناع‎ , 81-٠ :۳ كما في المنتقئ 5 : 20-7 والحنابلة كا في المغني ۷: 7587 ودقائق أولي‎ )١( 
.8100-17 4 :0 و مطالب أولي النهئ‎ 757-0١ 

(۲) كا في مغني المحتاج 20١ 5-0٠7 :٤‏ وغيره. 

(۳) كما في التبيين ۲: »١41-١9٠‏ وغيره. 

(5) في فتح القدير ۳: ٤۷١‏ . 
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ومعنئ ومن يَتَحَدَّ حَدُودَ الله: أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه 
لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لرتقع لريقع طلاقه هذا إلا رجعياً فلا يندم". وكذلك 
من يخالف أوامر الله في هذه الآية وغيرها كأن أوقع الطلاق ني الحيض أو جمع الثلاث 
فقد عرض نفسه للضرر» فلو (ريكن طلاقه واقعاً ما كان ظالاً لنفسه”. 

؟.حديث لعان عويمر العجلاني مع امرأته» وفي آخره: أنه قال: «كذبت عليها يا 
رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله © ثم قال : وأنا مع 
الناس عند رسول الله وَل 7. 

۳.حديث فاطمة بنت قيس: «أخبرت أن أبا حفص المخزومي طلّقها ثلاث ثم 
انطلق إلى اليمن» فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة» فانطلق خالد بن الوليد في نفر 
نأكوا ستول متكا ديت سكوف تقالو اج إن اذا حفن تلج :تاودال با ضر 
نفقة ففال رسول الله كك ليمنت ها نفقة ::0 وزواية طلاقها آخر كاذف تطليفات شد 
فيها الزهري عن باقي الحفاظ الذين رووا هذا الحديثءفلا يؤخذ بها. 


حت رفاغ ين منج وال لل ار أنه ع بدت قبل عترم ا 
ثلاثاً فنكحت عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسّها ففارقها فأراد 
وقاغة آنا يتكعها رهی زوبهها الأول الذي كان :طلقهاء هدكو ذلك لرسول الله يله 
فنهاه عن تزوجهاء وقال: لا تحل لك حتئ تذوق العسيلة©. 

. حديث ابن عمر #: كان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت 
طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله يل أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد 


)١(‏ ينظر: لزوم طلاق الثلاث ص ١‏ ”7 وغيره. 

(۲) ينظر: شفاء العليل ص۲۷» وغيره. 

(۳) في صحيح مسلم 7: 21179 وصحيح البخاري : 25015 والمتتقی :١‏ 2187 وغيرها. 
(5) في صحيح مسلم؟: ۰۱۱۱١‏ وسنن أبي داود 7: 23587 وغيرهما. 

(5) في الموطأ ۲: »07١‏ وصحيح ابن حبان 4: 25٠‏ وغيرهما. 
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5.حديث الحسن بن علي ه. عن سويد قال كانت عائشة بنت الفضل عند 
الحسن بن علي فلا بويع بالخلافة هنأته» فقال الحسن: أتظهرين الشماتة بقتل أمير 
المؤمنين» أنت طالق ثلاثاًء ومتعها بعشرة آلالف ‏ ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله 
# جدي أو سمعت أبي يحدث عن جدي ب4 أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً عند 
الأقراء أو طلقها ثلاثاً مبهمة إر تحل له حتئ تنكح زوجاً غيره لراجعتها". 

/ا.حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله يه عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعاًء فقام غضبانء ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام 
رجلء وقال: يا رسول الله ألا أقتله". 

۸ عونت ركان انه طن ابر أنه سي المزنية البتة ثم أتى رسول الله كلل 
أن كني توشول النند إن طلنك انرا م وؤاله ها ازوف لا وعم قفا 
رسول الله ب لركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. 
فردّها إليه رسول الله يك فطلّقَها الثانية في زمان عمر ده والثالثة في زمان عثمان ظله)". 

وانعقد فيها الإجماع من الصحابة ومن بعدهم فتواترت الروايات عن الصحابة 
د في وقوعه ثلاثآ» ومن نقل الإجماع ابن العربي وابن التين وأبو الوليد الباجي ومحمد 


)١(‏ في صحيح مسلم ۲: ۹۳٠٠ء‏ وصحيح البخاري 5: 23١١105‏ وغيرهما. 

(۲) في سنن الدارقطني ٤‏ : ١٠ء‏ وسنن البيهقى الكبير ۷ ٦‏ وغيرهماء قال ابن رجب: إسناده صحيح. 
(۳) في سنن النسائي”: ۳٤۹‏ والمجتبئ 7: ١١٤٠ء‏ وغيرهما. قال ابن كثير: إسناده جيد. وقال ابن حجر: 
رواته موثقون. 

€3 في مسند الشافعي ص18 27 وسئن أي داود 70 والمستدرك «TIA :Y‏ وغيرهاء فهذه الرواية 
وردت بطريقين وقد صححها الحفاظ كالشافعي وأبو داود والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن حبان وأبو 
بكر الشيباني وأبو يعن والطنافسى بخلاف رواية طلقها ثلاثاً التي اعتمد عليها المخالف فقد ردها وأعلها 
أهل الشأن كأبي داود وأحمد وابن الجوزي والجصاص وابن عبد البر والزيلعي وابن امام والنووي. 
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الخضر الشنقيطي”» وغيرهم. 

وشذ ابن تيمية وتبعه تلميذه ابن القيم ولحق بهم الشوكاني والصنعاني وكثيرٌ من 
المعاصرين» وقالوا: بوقوع الطلاق ثلاثاً واحداً؛ محتجين بأن هذا ا لخلاف وقع في عصر 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» لكنه لا يثبت هذا القول عن أحد يعتد به قبلهم على 
من يمحص ويدقق» وقد حقق هذا شيخنا هاشم جميل” والکوثري”» وقال ابن رجب 
الحنبلي في «بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة»: «اعلم أنه إر 
يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين» ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في 
الفتاوئ في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطّلاق الثلاث بعد الدخول يحسب 
واحدة إذا سبق بلفظ واحد)9. 

واحتجوا بقوله غل: «الطّلَنُ ان اساك مَعْرُوفٍ أو تر بِِحْسَنٍ # 
[البقرة:۲۲۹]: أي مرة بعد مرة » كا إذا قيل للرجل: سبح مرتين. أو سبح ثلاث مرات 
أو مئة مرة. فلا بد أن يقول: سبحان الله» سبحان الله حتى يستوفي العدد. 

والآية لر يحملها أحد من المفسرين المعتبرين علل ما حملوها عليه» بل قال 
الطبري“ والكلبي” والرازي”" وابن الجوزيٌ" وابن عطيّة* وغيرهم: إنها لبيان سنة 
الطلاق» وهو أن يوقع في كل قرء قةء أو أنها لبيان الطلاق الذي يملك معه الرجعة. 


)١(‏ ينظر: المنتقئ لأبي الوليد الباجي 5: 5» ولزوم الطلاق ص5 » وغيرهما. 

(۲) في فقه سعيد بن المسيب ۳: 19 7. 

(۳) في الإشفاق في أحكام الطلاق ص57-57. 

(5) عن السير الحثيث إلى الطلاق الثلاث للحافظ جمال الدين بن عبد الحادي الحنبلي من محفوظات الظاهرية 
بدمشق برقم (44 مجاميع) عن الإشفاق ص4 7. 

. ٤٥٩:۲ في تفسيره‎ )٥( 

(5) في تفسيره :١‏ ۸۲. 

(۷) في التفسير الكبير ۳: 8.5. 

(۸) في زاد المسير 1: 7517. 

(9) في المحرر الوجيز ."١51:١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ٣‏ 

وقال الكوثري": «وعاولة القياس في مورد النص سخف عل أن أجرها علل 
قدر التكبير والتلاوة والصلاة ونحوهاء فالعدد فيها للتعبد» وفي اللعان والقسامة 
والإقرار بالزنا فالعدد فيها للتأكيد» ولا يحصل ذلك إلا بإتيان العدد المنصوص...). 

واحتجوا با روي عن طاووس عن ابن عباس 4 قال: «كان الطلاق على عهد 
رسول الله 8# وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر ابن 
الخطاب #: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؟ 
فأمضاه عليهم»)”. 

وأجيب عنه بأجوبةٍ عديدة منها: 

١.أخرجه‏ أبو داود بلفظ: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأة ثلاثاً قبل أن 
يدخل بها جعلوها واحدة... الحديث» فتمسّك بهذا السياق من أعل الحديث» وقال: 
إنا قال ابن عباس #ه ذلك في غير المدخول بهاء وهو جواب إسحاق بن راهويه ذه 
وجماعة» وبه جزم زكريا الساجي له من الشافعية. 

۲.دعوى شذوذ رواية طاووس 2ه وهي طريقة البيهقيّ #5 فإنه ساق الروايات 
عن ابن عباس #5 بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ 
عن النبي يل شيئاً ويفتي بخلافه فيتعيّن المصير إلى الترجيح» والأخذ بقول الأكثر أولى 
من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم» وقال ابن العربي: هذا حديث مختلف في صحّته 
فكيف يقذم علل الإجماع. 

۳. دعوى أنه ورد في صورة خاصة. فقال ابن سريج وغيره: يشبه أن يكون ورد 
في تكرير اللفظ كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق» وكانوا أولا علل سلامة 
صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيدء فلا كثر الناس في زمن عمر له وكثر فيهم 
الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد» حمل عمر ذه اللفظ على ظاهر التكرار» 
فأمضاه عليهم » وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمرهه : أن الناس 


0 في الإشفاق ص7 7. 
)يي صحيح مسلم919:7١٠١.‏ 


64 ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» وكذا قال النووي: أن هذا أصح الأجوبة. 

.٤‏ تأويل قوله: واحدة وهو أن معنى قوله كأن الثلاث واحدة: أن الناس في زمن 
النبي ل كانوا يطلقون واحدة فلم| كان زمن عمر كانوا يطلقون ثلاثا» وحاصله المعنى: 
أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثاً كان يوقع قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا 
يستعملون الثلاث أصلاً أو كانوا يستعملونما نادرأ وأما في عصر عمر ‏ فكثر 
استع الهم اء ومعنئ قوله فأمضاه عليهم وأجازه وغير ذلك: أنه صنع فيه من الحكم 
بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله» ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة 
الرازي» وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إليه» قال النووي: وعلل هذا فيكون 
الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغير الحكم في الواحدة. 

ه. حمل قوله: ثلاثاً على أن المراد بها لفظ: البتة» كا تقدّم في حديث ركانة سواء 
وهو من رواية ابن عباس أيضاً ومو قوي ويؤيده إدخال البخاري 5 هذا الباب الآثار 
التي فيها البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث» كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء 
وأن البتة إذا أطلقت حملت على الثلاث إلا أن أراد المطلّق واحدة فيقبل» فكأن بعض 
رواته حمل لفظ البتة عن الثلاث؛ لاشتهار التمويه بينهما فرواها بلفظ الثلاث. وإِنّ) 
المراد لفظ البتة وكانوا في العصر الأول يقبلون من قال أردت بالبتة الواحدة» فلا كان 
عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم. 

وني الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء أعني 
قول جابر: آنا كانت تفعل في عهد النبيّ 4# وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء قال ثم 
نانا عمر عنها فانتهينا. فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي 
انعقد في عهد عمر 4ه علل ذلك ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر #5 خالفه في واحدة 
منهماء وقد دل إجماعهم علل وجود ناسخ» وإن كان حَفِيَ عن بعضهم قبل ذلك» حت 
ظهر لجميعهم في عهد عمر #ه. فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له» والجمهور على 
عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق”. 


(۱) ينظر: فتح الباري 94: ٣٠٠-۳۹۳‏ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 221117 0 


المطلب الحادى عشر 
إسقاط إرادة الزوج في الخلع 
لا تملك المرأة الخلع بانفرادها بدون إرادة الزوج؛ لآنه نوع من أنواع الطلاق» 
والطلاق في يد الرجل لا في يد المرأة» وإنما دخلت المرأة في الخلع بدفع المال مقابل أن 
يطلقها الرجلء فإن رضي صح ووقع الخلع» وإن إريرض لريقع الخلع» وهذا ما اتفقت 
عليه جميع المذاهب الفقهية؛ لآن الخلع فراق الزوج امرآته بعوض”. 


وورد الخلع في القرآن في آبة: # الاق مركا امسا عزون أو ريځ وخسن ولا 


ے 8 صا 204 1 د 
را مدرو وه 7 کے 2 2 2 
يل كم أن ادوا مج ءامو موه سَّممًا إلا أن يخافا ألا يقيمَا حد ود اله دحام الاي عار انه 


جاح ماف ادت یه ك حُدُوة آلا تد وها وس بعد حل ود الله مأ کیک هم اللو OY o‏ 
[البقرة: ۲۲۹]ء وهذا ظاهر في أن الخلع نوعٌ من الطلاق لا منفصل عنه؛ لأن قوله: هم 
جاح عَلِمَاوً مدت وء ؛ الدال على جواز دفع المرأة شيئاً من المال لإرضاء زوجها كي 
يطلقهاء مذكور ضمن آية تتحدث عن الطلاق. 

لكن لما كان الطلاق من حقٌّ الرجل» وليس للمرأة حت فيه» بن الله تعالى في 
إحدى آيات الطلاق أن للمرأة مدخلاً في الطلاق» وهو إذا رغبت في الانفصال عن 
الرجل؛ لعدم التوافق بينهماء وعدم القدرة علل القيام بالواجبات الزوجية» والنوف من 
الفتنة بسبب هذا الزواج» فلا جناح ولا حرج عليها أن تساومه على مال أو غيره مقابل 
أن يتنازل عن حقّه في طلاقها فيطلّقها إذا رغب. 


)١(‏ ينظر: الإنصاف ۸: ۳۸۲ . ودقائق أولي النهئ ۳: /01» وكشاف القناع 0: 517 وغيرها. 


5 د سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

فالخلع لا يختلف عن الطلاق في شيء إلا في هذه الجزثية» إذ فيه أن المرأة ترضى 
ا حر اها ن أن الطاذق لأ ميكل در ول ان ره 
سواء قبلت أم رفضت» وفي الخلع لا بد من موافقتها علل بدل الخلع؛ ليحصل الطلاق» 
قال الرازي": «اعلم أنه تعاك لما منع الرجل أن يأخذ من امرأته عند الطلاق شيئاً 
استثنئ هذه الصورة» وهي مسألة الخلع». 

وقال السايس": «إن جميع الفقهاء يرون أنه لا يجبر الرجل علل قبول الخلع». 

وورد عن الحضرة النبوية يل أحاديث في الخلع لا سيا في قصة ثابت بن قيس هه 
مع بعض نسائه”» كنّ طلبن من رسول الله #5 المخالعة من ثابت مقابل أن ترد كل 
واحدة منهنٌ له المهر الذي أعطاها إياه وهي حديقة وكان سبب خلع كل واحدة منهم| 
مختلفٌ عن الأخرئ إلا أن بينهما اشتراك في أنه دميم الخلقة. 

وهذه القصة رويت في أكثر كتب الحديث إلا أن في بعضها إجمال» والأخرئ 
تفصيل» فمّن أراد الاطلاع على تمام أحداثها عليه أن ينظر في كافة رواياتهاء وهاهي 
معروضة بألفاظها واختلافاتها مع كلام الشراح في بيان مفرداتها؛ ليزول أي إشكال في 
فهمها: 

فعن ابن عبّاس ه أن امرأة ثابت ابن قيس 4# أتت النبي ب فقالت: «يا رسول 
الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال 
رسول الله 4#5: أتردين عليه حديقته» قالت: نعمء قال رسول الله : اقبل الحديقة 
وطلّقها تطليقة)". 


(۱) في مفاتيح الغيب 7: ۳۸۹. 

(۲) في تفسير آيات الأحكام .١57:١‏ 

() قال البيهقي: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت» ويمكن أن يكون الخلع تعدد من ثابت. ورجح 
ابن حجر في الفتح 9: ۳٠١‏ آنا قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين. 
(5) في صحيح البخاري ٩‏ : ۰ وسنن النسائي الکبری ۳: ۳۹۹ والمجتبی1: 159 . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ۷ 

ومعنی: «وما أعتب عليه في خلق ولا دين»: أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا 
لنقصان دينه» لکن في بعض الروايات أنه کسر يدهاء فيحمل علل أنها أرادت أنه سيء 
الخلق» لكنها ما تعيبه بذلك بل بشيء آخر”» وهو أنه كان دميم الخلقة» فعن عبد الله بن 
عمرو 4# وسهل بن أبي حثمة 5ه قال: «كانت حبيبة تحت ثابت بن قيس بن شماس 
الأنصاري فكرهته وكان رجلاً دمياً فجاءت إلى النبي يك فقالت يا رسول الله إني 
لآراه» فلولا محافة الله عر وجل لبزقت في وجهه. فقال رسول الله #: أتردين عليه 
حديقته التي أصدقك» قالت: نعم فأرسل إليه» فردت عليه حديقته» وفرّق بينهماء 
فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام»”. 


ويتجلّ ذلك بوضوح في رواية ابن عباس #ه: «أول خلع كان في الإسلام امرأة 
جانب الخباء فرأيته أقبل 5 عذة» فإذا هو أشدّهم سواد وأقصرهم قامة» وأقبحهم 
وجهاًء فقال: أتردّين عليه حدیقته» قالت: نعم وإن شاء زدته» ففرق بينه|»”. 


ومعنئ «أكره الكفر في الإسلام»: أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيا يقتضي 
الكفر“. 


ومعنئ «اقبل حديقتها وطلقها تطليقة»» وفي رواية“: «فرذتها وأمره يطلقها»» 
وفي رواية: «فردّت عليه وأمره ففارقها»”. وفي رواية: «خذ منهاء فأخذ منها»”, وفي 


. ٠١١:۸ وإرشاد الساري‎ ٠١١:۳ ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) في مسند أحمد٤‏ : ٠۳‏ وا معجم الكبير": ٠٠١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائده: 5-4: وفيه الحجاج بن 
أرطاة وهو مدلس. وقال الكناني في مصباح الزجاجة ۲: :۱۲۸-٠۲۷‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج. 

في فتح الباري 9: 7١١‏ وشرح الزرقاني ۳: ۲۳۸» وغيرهما. 

() ينظر: إرشاد الساري 8: .١6١‏ 

(5) في صحيح البخاري 0: .5١7١‏ 

(5) في صحيح البخاري 0: .5١071‏ 

( ۷) في المنتقئن :١‏ 1۱۸۷ء وصحيح ابن حبان :٠١‏ ١٠١٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: ٠٠١‏ ومسند الشافعي 


رواية: «خذ منها ذلك احسبه. قال: و أن الأمر فيه من باب النصح من 
رسول الله يك لثابت بن قيس ذله؛ لأنه نا علمَ أن امرأته لا تطيقه ولا يمكنها العيش 
معه» وقد وافقت عل أن توفيه حقه من المال فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقهاء وهذا 
ما نصح به الرسول كلة. 

وليس المعنى كا تأوّله بعض المعاصرين بأن الرسول # ألغى دور الرجل في 
الخلع» واكتفئ بموافقة المرأة علل دفع البدل؛ لأن هذا الفهم مستشنع وبشع للغاية» وار 

ويمكن بيان بطلان هذا الفهم من وجوه منها: 

الأول: أنه يتعارض تعارضاً تاماً مع نصوص القرآن الكريم التي سبق ذكرها؛ إذ 
أبا ملكت الرجل الحقٌّ في الطلاق» ولرتملكه لغير إلا إذا الرجل ملكه لغيره. 

الثاني: أن شراح الحديث المعتمدين نصوا علك أن أمره يل لثابت 4ه إنها هو 
لإرشاده للأفضل والأصلح له. لا أنه يجب عليه طلاقها. 

فقال ابن حجر ": «هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب». 

وقال القسطلاني”: «هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب». 

وقال العيني": «الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح له للإيجاب والإلزام». 

وقال الباجى“ معن قوله وَل: «خذ منها؛ إباحة منه وله أخذ الفداء منهاء وقد 


ص۳٦۰۲‏ وسنن أبي داود 7: 778. وسئن النسائي 7: 759 والموطأ 7: 5505. ومسند أحمد 5: ۳٣۳٤ء‏ 
وللعجع الک 8 *لالاء:وغيزهاء فال اين قدانةافي الى ۹ مدا حريق مسيم ابت الاد 
)١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائده: : رواه البزار وفيه أبو جعفر الرازي» وهو ثقة» وفيه ضعف. 

(۲) في فتح الباري 9: ."1١7‏ 

(۳) في إرشاد الساري ٠٥١:۸‏ . 

.55١ :۲۰ في عمدة القاري‎ )٤( 


( 6) في المنتقين 5: .51١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام Q۹‏ 
يصح أن يكون ندباً إلى ذلك لما رأئ من إشفاقها واستضرارها بالمقام معه» وقد بلغ 
ذلك منها إلى أن خافت أن تأتي ما تأثم به». 

وقال الزرقاني": «أمر إرشاد وإصلاح لا أمر إيجاب». 

الثالث: أن بعضّ الروايات بيت هذا الإجمال والاختصار الوارد في بعضهاء 
وذكرت أن الرسول ول قضى بذلك وعرضه علل ثابت بن قيس 5ه فوافق عليه توقيراً 
منه لرسول الله ؛ ولآنه اختار ما فيه الخير والصلاح له» وفي ذلك بيان واضح لعدم 
إهمال دور الرجل في الخلع» وخروجه عن إرادته. 

فعن عطاء قال: «أتت امرأة النبي ب فقالت: يا رسول الله إِني أبغض زوجي 
وأحبٌ فراقه» فقال أتردّين عليه حديقته التي أصدقك» قال: وكان أصدقها حديقة. 
قالت: نعم وزيادة قال النبي #5 أما الزيادة من مالك فلاء ولكن الحديقةء قالت: نعم 
فقضى بذلك النبي 4# علن الرجلء فأخبر بقضاء النبي بل فقال: قد قبلت قضاء رسول 
الله )”7 . ٠‏ ۰ 

وعن أب الزبير: «أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن 
أبي بن سلول» وكان أصدقها حديقة فكرهته» فقال النبي #: أتردّين عليه حديقته التي 
أعطاك. قالت: نعم وزيادة» فقال النبي #: أما الزيادة فلا ولكن حديقته» فقالت: نعم 
فأخذها له وخب سبيلهاء فلا بلع ذلك ثابت بن قيس بن شماس 4 قال: قد قبلت 
قضاء رسول الله )9. 

وليس هذا فحسب» بل إن بعض الروايات فصّلت بأن الرسول # دعا ثابت بن 
قيس #ه ليحضر» وعرض عليه أن يأخذ ما أعطاها مقابل أن يطلقهاء فاستغرب ثابت 


.185 :۳ في شرح موطأمالك‎ )١1( 

اف مف عي دالزراق 7815 6ء وسن البيفقي الكبير 117 17 
ESS‏ انوي لقتو E‏ 
صحيح كما في إعلاء السنن .٠٠١ :١١‏ 1 ۰ 


١‏ .ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
أن يكون له مثل ذلك وهو أخذ ما أعطاهاء فوافق وطلقهاء وهذا المعنى الذي 
ينبغي التعويل عليه: 

فعن عائشة رضي الله عنها: «دعا النبي 4# ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينههما» 
فقال له النبي كل E‏ قال: قطعتين من نخل أو حديقتين» قال: فهل لك أن 
تأخذ بعض مالك وتترك ها بعضه» قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله» قال: نعم فأخذ 
إحداهما ففارقهاء ثم تزوّجّها أي بن كعب # بعد ذلك فخرج بها إلى الشام فتوفيت 
هناك)0. 


وعن سعيد بن المسيب: حرا ا کا کک ت این کس ين شای 
وكان أصدقها حديقة» وكان غيوراً فضربها فكسر يدهاء فجاءت النبى ب فاشتكت 
إليه» فقالت: أنا ارد إليه حديقته» قال: أو تفعلين» قالت: نعم فدعا زوجهاء فقال: نبا 
ترد عليك حديقتك» قال: أو ذلك لي» قال: نعم» قال: فقد قبلت يا رسول الله فقال 
النبي 2 : اذهبا فهي واحدة» ثم نكحت بعده رفاعة العابدي فضربهاء فجاءت عثان» 
فقالت: أنا أردّ إليه صداقه فدعاه عثان فقبل» فقال: عثمان اذهبى فهى واحدة)". 

الرابع: أن كبار الصحابة #: كانوا إذا خلعوا امرأة من زوجهاء جعلوا الأمر إليه 
إن وافق كان اء وإلا فلاء ويؤيّد ذلك الرواية» وني آخرها: ثم نكحت بعده رفاعة 
العابدي فضربهاء فجاءت عثان» فقالت: أنا أردّ إليه صداقه فدعاه عثمان فقبل» فقال: 
عثان اذهبى فهى واحدة). 
به» وعَنِيَ بي وعَنِيت به» وإني استأديت عليه عثمان #5 فظلمني وظلمته» وكثر عل 
وكثرت عليه وإِنّها انفلتت مني كلمة آنا أفتدي بلي كله قال: قد قبلت» فقال عثان 
که : خذ منهاء قالت: فانطلقت فدفعت إليه متاعى کله إلا ثيابي وفراشی» وإنه قال لى: 


. ١6 في سنن البيهقي الكبيرلا:‎ )١( 


(۲) في مصنف عبد الرزاق5: ٤۸١‏ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل١ل‏ 
لا أرضىء وإِنّه استأداني عل عثان ك فلا دنونا منه» قال: يا أمير المؤمنين الشرط 
آلف كال ]نجل فقن سنا ماعا ع عفادا قالك:#الظلقت قدت اله كل 
شيء حت أجفت بيني وبینه). 

فهاتان الروايتان واضحتان في الدّلالة عل أنه لا بذ من موافقة الرجل على 
الخلع؛ لأن الأمر ملكه. ملكه إياه الشارع» فلا يملك أحد نزعه منه للأحاديث والآثار. 

اتفاق أقوال الفقهاء على ذلك: 

فإنه ا لكل فن وعلم رجاله الذين يرجع إليهم في فهمه وبيانه» فإن لعلم 
الشريعة علماؤها وفقهاؤها المتخصصون فيهاء وهم مَن بحِق لنا أخذ الشريعة منهم؛ 
لأنهم أفنوا أوقاتهم وأعمارهم في فهم نصوصها الواردة في الكتاب والسنة» ودونوا 
الكتب المختصرة والموسعة في بيان حكم المسائل الفقهية» وكانوا علل مذاهب في 
استخراج الأحكام واستنباطهاء فا اتفقوا عليه من الأحكام لا يجوز لأحد مخالفتهم 
فيه؛ لأنه حصل منهم إجماع عليه. 

قال الشعراني": «اتفق الأئمة علل أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر أو سوء 
عشرة جاز لما أن تخالعه على عوض.ء وإن إريكن من ذلك شيء وتراضيا علل الخلع من 
غير سبب جاز». 

وقال الأبياني": «والخلع لا ينفرد به أحد الزوجينء بل لا بد من رضاهما؛ لأن 
كلاً منهما له شأن؛ إذ به يسقط ما للزوج من الحقوقء فلا بد من رضاه» ويلزم الزوجة 
العوضص فيشترط رضاها». 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير ۷: "0٥‏ وذكره البخاري في صحيحه م556 بلفظ: وأجازه عثمان دون 
عقاص رأسها. 

(۲) في الميزان ۱٠۹:۲‏ . 

(۳) في شرح الأحكام الشرعية :١‏ 7917. 


وقال العبدري المالكي”: «موجبه زوج مكلف. أي أركان الخلع أربعة: العاقدان 
والعوضان». 

وقال عبد الكريم المدرس الشافعي”: «إيجاب وقبول غالباً كقول الزوج 
خالعتك علل كذا فتقبل)”. 

وقال البهوتي الحنبلي*: «وتسن إجابة الزوجة إذا سألته الخلع على عوض» حيث 
أبيح الخلع؛ إلا مع عبة الزوج لها فيسن صبرها عليه وعدم افتدائها منه دفعاً لضرره). 

فهذه نصوصٌ الفقهاء من شتى المذاهب الإسلامية تنص بكل وضوح وصراحة 
علل أن الخلع ملك للرجلء ولا بدّ فيه من رضاه؛ لأن من ملك شيئاً لا يخرج عن ملكه 
إلا برضاه» وأنه يجوز للمرأة تحصل على رضي الرجل بخلعها بآن تقابله بشيءِ من المال» 
فإن رضي ووافق فلا حرج في ذلك» وإن ريرض ليس لا عليه سبيل. 

وعليه فإن هذه المسألة تكون من المسائل المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية» 
فلا يجوز فيها خلاف لأحد. 


.18٠١ :٥ ني التاج والأكليل لمختصر خليل‎ )١( 

( ؟) في الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية ص50-04. 

(۳) ينظر: تقريرات عوض وإبراهيم الباجوري علل الإقناع ۲: .٩۷‏ 
)٤(‏ في شرح منتهئ الإرادات .٥۸:۳‏ 
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المطلب الثاني عشر 

إن هذا التخبط في هذه المسألة كغيرها من المسائل التي خرق فيها إجماع الأمة 
رغم أن الأدلة في ذلك ظاهرة جلية لكل صاحب بصيرة» إلا أن ساداتنا الفقهاء فرّقوا 
بين الشاب والشابة والعجوز والشيخ الكبير» وخلاصة ذلك مع الدليل: 

أولاً: لا تحل المصافحة بين الشاب والشابة وإن أمن كل منهم شهوته"» لما يلي: 

١.عن‏ عائشة رضى الله عنها قالت: «كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله 
ل يمتحن بقول الله :ا أي دا ج12 لمكت بيك [الممتحنة: ؟1]... وكان 
رسول الله يل إذا أقررن بذلك من قوهنَء قال هن رسول الله 8: انطلقن فقد بايعتكن» 
ولا والله ما مست يد رسول الله وَلِدْ يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام» قالت عائشة: 
والله ما أخذ رسول الله # عن النساء قط إلا بها أمره الله تعاى وما مست كف رسول 
الله ب كف امرأة قط وكان يقول هن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاماً)”. 

و أميمة يتف رقيقة رضي الله عنها قالت: «أتيت رسول الله يه في نسوة 
يبايعنه» فقلن: نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئاً.... فقال رسول الله ك: 
فيا استطعتن وأطقتن» قالت فقلت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا 
رسول الله فقال رسول الله يل: «إني لا أصافح النساء». إا قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة)20. 


(۱) المبسوط ٠٥١:۱۰‏ والبدائع ۰۱۲۳:۰ وفتح القدير ۲٦-۲١:۱۰‏ والبحر الرائق ۸: 519؟. 


(۲) في صحيح مسلم ۳: ۸۹٤۱ء‏ وصحيح البخاري :”5 
(۳) في صحيح ابن حبان 17:٠١‏ 5» والمجتبئ ۷: ۱٤۹‏ والموطأ ۲: ۰۹۸۲ ومسند أحمد 5: /01. 


”.عن معقل بن يسار اه قال #: «لآن يطعن في رأس رجل بوخيط من حديد 
خير له من أن تسه امرأة لا تحل له)”. 

٤.عن‏ طاووس ذيده: «أن النبي ي حين بايع الناس» قال: إني لا أصافح النساء 
فلم تمس يده يد امرأة منهن إلا امرأة يملكها»”. 

4.عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء قالت: «آنا من النسوة اللاتي أخذ عليهن 
رسول الله 4# قالت: وكنث جارية ناهدا جريئة عل مسألته فقلت: يا رسول الله ابسط 
يدك حتئ أصافحك فقال: إني لا أصافح النساء ولكن آخذ عليهن ما أخذ الله 
عليهن»”» وني لفظ: «فمالت فمدت يدها لتبايعه» فقبض يده. فقال: إني لا أصافح 
النساء...)0. 


”.عن أي هريرة ب قال #: «كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة» فالعين 
زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه 
الفرج)”, قال النووي”: ا(معنول اروف أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزناء فمنهم 
من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام» ومنهم: من يكون زناه مجازاً 
بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية 
بيده أو يقبلها». 


)١(‏ المعجم الكبير 7170717١ :7١‏ ومسند الروياني ۲: 07377 قال المنذري في الترغيب والترهيب : 7؟: 
رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. 

(؟)في الجامع لمعمر بن راشد ۳۳١:١١‏ ومصنف عبد الرزاق :٦‏ ۸» وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 1 : 5 :7١‏ رواه إسحاق بن راهويه بسند حسن. 

(۳) في المعجم الكبير 5 7: 4157 185. 

(4) في المعجم الكبير 5 7: 187. 

(5) في صحيح ابن خزيمة ٠۲۰ :١‏ وصحيح ابن حبان »7574:٠١‏ وشعار أصحاب الحديث ص/ا. 


(6) فيشرح صحيح مسلم١:051١5.‏ 
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۷.عن أبي هريرة ذه قال ¥#: «العينان تزنيان» واللسان يزني» واليدان تزنيان» 
والرجلان تزنيان» ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه»”» فيكون زنا اليدين بالملامسة 
والمصافحة للنساء المحرمات. 

۸.عن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «بايعنا النبي 4 فقرأ علينا # على أن ل 

يرک يِه سا # [الممتحنة:7١]‏ ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة منا يدهاء فقالت: 

فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت)"”. ودفع شرَّاح 
«صحيح البخاري» كالكرماني وابن حجر” والعيني“ والقسطلاني“ توهم أن يراد 
بلفظ: فقبضت امرأة منا يدها المصافحة بالمس» بأن معن فقبضت: أي لر تبايع 
وانسحبت ثم رجعت للمبايعة» فهو مجاز وكناية عن التأخر في المبايعة والقبول“ 
ويؤيد هذا المعنن قول أم عطية: «فذهبت ثم رجعت»». أو كن يشرن باليد عند المبايعة 
ووذ ا اا يكو ادسج وت ود 

.عن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «لما قدم رسول الله #4 المدينة جمع نساء 
الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمرء فقام عاك الباب فسلّم علينا فرددنا عليه السلام؛ ثم 
قال: أنا رسول رسول الله 4 إليكن قالت: فقلنا: مرحباً برسول الله وبرسول رسول 
الله وك فقال: تبايعنني عل أن لا تشر کن بالله شيئاً ولا تزنين ولا تسرقن... قالت: فقلنا: 
نعم قالت: فمد يده من خارج البيكومدةنا ديامن داه البيك: ثم قال: اللهم 


(۱) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 25717 ومسند الشاشي :١‏ ۳۸۱ ومسند أحمد ٤١١ :١‏ قال ابن القطان في 
أحكام النظر ص١:‏ حديث صحيح. 

(۲) في صحيح البخاري 5: /770771. 

(۳) في فتح الباري7١:‏ 5 .7١‏ 

(٤)ني‏ عمدة القاري 5 7: ۲۷۷. 

TA: في إرشاد الساري‎ )٥( 

(5) حكم المصافحة والمس ٠١١-٠۱۲۲‏ . 


ا پا ا 
اشهد)”2: أى مد يده إليهن من بعيك» وهو خارج الست وهن داخله دون أن تحصل 
مصافحة أو لمس”". 


٠‏ البلوئ التي تتحقق في النظر لا تتحقق في المس» وإن حل النظر 
للضرورة» ولا ضرورة إلى المس» وإن المس في بعث الشهوة وتحريكها فوق النظرء 
وإباحة أدنى الفعلين لا يدل علل إباحة أعلاهما”. 

افا إن كانت عجر زا لا تشه قاذ باس مضافحتها ومس يدهاء أو كان هو 
ل 
0 
الحرمة لخوف الفتنة» فإذا كانت من لا تشتهى»فخوف الفتنة معدوم؛لانعدام الشهوة*. 

وهذا التفريق في الحكم بين الشابة والعجوز والشاب والشيخ الكبير؛ لأن الله 
ES‏ من كرو را 
: ط والقووڈینآلے ا ای اہروہ کہا تح عَليُهرى جاع أن يضمب امھ ع 


عا ساح > > کر 


َرَت َة وأ يسْتَعْفِمََُ لور 
ورخص عله للمرأة أن تظهر زيتتها للشيخ الكبير بخلاف الشاب؛ لانتفاء 
الشهوة والفتنة معهء قال : مإأَيَمْهُنَ أو التبعيت َير أؤلى رة مِنَالرَجَالٍ أوألظِفْلٍ 


7 م ور 


SS‏ ا[ 


(۱) في صحيح ابن حبان ۷: ۳۱۷» ومسند البزار ۳۷٤ :١‏ ومسند أحمد ۸٥ :٥‏ وشعب الإيمان ٠:۷‏ 71. 
(۲) حكم المصافحة ص۳١٠‏ . 

(۳) ينظر: المبسوط ۱۰: ٠٥١‏ والبدائع ۱۲۳:۰ وفتح القدير :٠١‏ 257-1785 والبحر الرائق ۸: ۲۱۹. 
(5) ينظر: المبسوط :٠١‏ 2156 والبدائع :١‏ 2177 والتبيين :١‏ 1۸ء والهداية :٠١‏ 255 وفتح القدير :٠١‏ 
6--15,. والبحر الرائق ۸: ١9‏ ؟7» والدر المختار 5: /77/8-151. 

.750:1١ ينظر: الهداية‎ )١( 
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إن تحريم الأخذ منهما علل الإطلاق كا هو شائع بين العوام محل نظرء وكذلك 
جواز الأخذ منهما علل الإطلاق» والصواب هو التفصيل با يوفق بين الآثار الواردة في 
المسألة ىا بيّنه فقهاؤنا الأجلاء. 

فعن ابن مسعود له قال: «لعن الله الواشمات والمستوشات والنامصات 
والمخشيضات: والتفلجات للحسن المغتزات. خخلق اها والنمص :تتفت الشعر) 

والحديث صريحٌ في التهي عن ذلك» لكن هناك العديد من الآثار التي تعارضه 
وتقيد عمومه علل حالة خاصّة» ومنها: 

عن أبي إسحاق عن امرأة بن أبي الصقر أنّا كانت عند عائشة رضى الله عنها 
فسألتها امرأة فقالت: «يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن» أتزين بذلك 
تصني ن تار ياو ذا أت لك فاا و غر من الآنان الامرة بالتريين: واج 
كقوله وَيدِ: «إن الله جميل يحب الجمال»”. لا سيم تزين المرأة لزوجها. 


2 
4. 


فقيّد فقهاء الحنفية عدم جواز الأخذ من الحواجب للمرأة إن كان للأجانب ممن 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ۱۹۷۸ . 
)١(‏ في مصنف عبد الرزاق 7: ١٠٤٠ء‏ ومسند ابن ال جعد .۸٠ :١‏ 


يحرم عليها إظهار الزينة هم» أو أن يكون في أخذه إيذاء» وأمّا الرجل فإنّه يأخذ من 
الاب طا صل إل عد المققين فك ن م هادا الخد 


وعلل ذلك حملوا النهي الوارد» قال ابن عابدين": «ولعله محمول - أي النهي 
الوارد في الحديث ‏ علل ما إذا فعلته لتتزين للأجانبء وإلا فلو كان في وجهها شعر 
ينفر زوجها عنها بسببه» ففي تحريم إزالته بعدٌ؛ لأن الزّينة للشساء مطلوبة للتحسين. إلا 
أن حمل علل ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء . 

وفي «تبيين المحارم»: «إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة ية أو 
شوارب فلا تحرم إزالته» بل تستحب» وفي «التتارخانية» عن «المضمرات»: «ولا بأس 
بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لريشبه المخنث»» ومثله في «المجتبى». 

وقال الطحطاوي”: «ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما إريتشبه 
بالمخنثين» ومثله في «الينابيع» و«المضمرات)» والمراد ما يكون مشوها). 

وعند المالكية حملوا النهي الوارد علك ما إذا كانت المرأة معتدة للوفاة أو المفقود 
زوجها فحسب» قال النفراوي”: «ويفهم من النهي عن وصل الشّعر عدم حرمة إزالة 
شعر بعض الحاجب أو الحاجب, وهو المسمئ بالترجيح والتدقيق والتحفيف.... 
والتنميص هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسناء ولكن روي عن عائشة 
رضي الله عنها جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه» وهو الموافق لما مرّ من أن المعتمد 
جواز حلق جميع شعر المرأة ما عدا شعر رأسهاء وعليه فيحمل ما في الحديث عل المرأة 
المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كا متو عنها والمفقود زوجها». 

وقال العدوي": «نعم قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه يجوز للمرأة أن 
تتزين به لزوجهاء وقد جاء أن ذلك كان في أساء #هء ويمكن أن يقال: لا معارضة 
)١(‏ في رد المحتار ”: ۳۷۳. 
(؟) حاشية الطحطاوي عل المراقي؟: 017. و الفتاوئ الهندية 4: 23309 و بريقة محمدية 5: ۱۷٤‏ 5: ۸۳. 


(۳) في الفواكه الدواني : ١5‏ 7. 
(١)في‏ حاشيته علل كفاية الطالب ٤٥۹:۲‏ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام د 9؟5؟ 
لإمكان حمل النهي علل مَن يحرم عليها الزينة كالمعتدة كما في النامصة .... والنهي 
محمول علل المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوق عنها والمفقود زوجها فلا 
ينافي ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه». 

وعند الحنابلة يحرم النتف لشعر الوجه في المعتمد» وأباحوا الحلق لشعر الوجه 
للمرأة» قال البهوتي": «يحرم النمص: أي نتف الشعر من الوجه... وللمرأة حلق 
وجههاء ومنه تحسينه بتجهيزه ونحوه» یکره حف الوجه لرجل...) 

وأباح ابن الجوزي الحنبلي التمص» وحمل النهي علن التدليس» أو أنه كان شعار 
الفاجرات”©. 

وعند الشافعية: المعتمد جواز النمص للمرأة المتزوجة بإذن زوجها؛ لأن له 
غرضاً في تزيينهاء قال ابن حجر الميتشمي”: «والتنميص» وهو الأخذ من شعر الوجه 
والحاجب المحسن فإن أذن لما زوجها ... جاز؛ لأن له غرضا في تزينها له» کا في 
الروضة» وهو الأوجه» 

فتحصل مما سبق إباحة عامة الفقهاء إزالة المرأة الشعر من وجهها ونتف شعر 
حواجبها لزوجهاء إلا ما مر عن الحنابلة من جواز الحلق لا النتف. 

ويمكن ضبط ذلك علل مذهب الحنفية بأن لا يكون فيه فتنة للأجانب بحيث لا 
تخرج عن اليئة المعتادة للنساء ولا تكون مثيرة للانتباه» سواء كانت متزوجة أو لا 
ساترة لوجهها أو كاشفة» وأما الرجل فيجوز ما إريصل إلى حذ التخنيث. والله أعلم. 


.185-١417 :١عانقلا في كشاف‎ )١( 

(0) ينظر: الإنصاف :١‏ 0؟١»‏ وغيره. 

(۳) في تحفة المحتاج7: »١748‏ ومثله في أسنى المطالب١:‏ ١1۷۳ء‏ ومغني المحتاج١: 25٠77‏ وخهاية المحتاج 7: 
٥‏ 


5 ۲۳ ال ا ڪڪ الغرة المنيفة ٤‏ ثر جيح مذهب أي نره حشقة 


المطلب الرابع عشر 
حكم تغطية الوجه والكفين 
إن الإجماعَ منعقدٌ على حجاب لاي م الو حو لعفن N‏ 


والخلاف بين الفقهاء في تغطية الوجه هل هو للعورة أو للفتنة» ومن أدلة تغطية الوجه 
فتنة لأ عورة: 


١.قوله‏ عل: وا ب زيه إل ما طهر مها € [النور: ا[ آي موضع 
زينتهن”» ومعنئن ما ظهَرَ مِنْهَاً : عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ومكحول 
وسعيد بن جبير ومجاهد: الوجه والكفين”. 

".عن جابر بن عبد الله #ه: «أتى رسول الله كلد النساء فوعظهن وذكرهن» 
فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين» 
فقالت: إريا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير...)7". 

“.أن في إبدائهما ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك 
من المخالطة فيها ضرورة» خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إل المثي 
في الطريق ونحو ذلك”. 


)١(‏ ينظر: الحداية 255:٠١‏ وغيره. 
(۲) في سنن البيهقي الكبير 7: 07757 ۷: 280645 ومصنف ابن أبي شيبة ۳: 55 ٤١-٠١‏ 0» والسنن الصغرى 
۱ *» وشرح معاني الآثار ٠۳۳۲ :٤‏ والدراية :١‏ ١١٠١ء‏ وتفسير الطبري /17: .1١١48‏ 


)١(‏ في صحيح مسلم ۲: ٦٠۳‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: /51 27 وغيرهما. 
(۲) التبيين : ١١ء‏ والهداية ٠۲٤ :٠١‏ والعناية :١‏ 70/8» ودرر الحكام ٥۹ :١‏ وغيرها. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ١ل‏ 

:.أن رسول ييه قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»)”. ولو كانا 
عورة لما حرم سترهما”» قال العراقي”: «دل النهي عن الانتقاب علل تحريم ستر الوجه 
با يلاقيه ويمسه دون ما إذا كان متجافياً غنه وهذا قول الأتمة الأربعة ويه قال 
الجمهور :.:: 

فا كان ساتراً للوجه ومتجافياً عنه قد نص فقهاء المذاهب علل جوازه 
واستحبابه» قال الشافعي: «ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن 
ترخي جلبابها أو بعض خارها أو غير ذلك من ثياءها من فوق رأسها وتجافيه عن 
وجهها حت تغطي وجهها متجافياً كالستر علل وجهها ولا يكون ها أن تنتقب». 

وقال ا «لا باس بأن تسدل الخمار عل وجهها من فوق رأسها على 
وجه لا يصيب وجهها؛ لأن تغطية الوجه إنا يحصل با يماس وجهها دون ما لا يياسه 
فيكون هذا في معنل دخوطا تحت سقف). 

ويستدل لذلك با روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان الركبان يمرون 
بنا ونحن مع رسول الله 45 حرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباءها من رأسها 
عل وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه»”. قال ابن الام" والتّوْبلاي” وشيخي زاده": 
او آنا لازاه جين عن إبذاء وهيها ا بلا و 
الحديث عليه»: أي حديث عائشة رضى الله عنها. 


)١(‏ في صحيح البخاري ۲: "701, وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 177» والمستدرك :١‏ 171» وغيرها. 
(؟) البحر الرائق :١‏ 25/5 وغيره. 

(*)في طرح التشريب 1:0 55. 

(:)في الام 7: 177. 

.178 )ني المبسوط؟:‎ ٥( 

. ٤۸:٥ وسنن البيهقي الكبير‎ ٠٦۷ :7 في سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) في فتح القدير ؟: 517. ١‏ 

(۳) في حاشية الدرر :١‏ 775. 

(5) في مجمع الأنبر .۲۸١ :١‏ 


ضف ال ل ءلمب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 

ه.عن جرير بن عبد الله ذه قال: «سألت رسول الله 4 عن نظر الفجأة فأمرني 
أن أصرف بصري»2”. فإن النظر الواقع فجأة من غير قصد وتعمد لا يوجب إثم 
الناظر؛ لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة» وإنا الممنوع منه النظر الواقع على 
طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة”. 

1.أن خوف الفتنة اليسير قد يكون بالنظر إل ثيابها أيضاء ثم لا شك أنه يباح 
النظر إلى ثياءها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها”. 

.عن بريدة ذه قال: «خرج رسول الله 5 في بعض مغازيه فلا انصرف جاءت 
جارية سوداء» فقالت: يا رسول إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين 
يديك بالدف وأتغنئ» فقال لما رسول الله #: «إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلاء 
فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان 
وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه...”» ومعلوم 
بالعادة بدو كف من يضرب الدف”©. 


۸.عن عائشة رضى الله عنها: «أنْ أساء بنت أبي بكر دخلت علل رسول الله و 
وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله يِه وقال يا أساء: إن المرأة إذ بلغت 


(۱) في صحيح مسلم ۳: 21749 وصحيح ابن حبان ۱۲: 7817 وجامع الترمذي 5: 2.٠١١‏ سنن الدارمي 
5١ 7‏ وسئن أبي داود 7: 747 وشرح معاني الآثار ۳: 218 ومسند أحمد 5: 75١‏ والمعجم الكبير ۲: 
۷ والورع لابن حنبل 2١١4 :١‏ وغيرها. 

أما حديث اتباع النظرة النظرة» قال المحدث ابن القطان في أحكام النظر ص۱۸: حديث علي #ه لا يصح» 
قال رسول الله #5: «يا علي؛ لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليست لك الأخرئ» ذكره أبو داودء 
وتمام الكلام عليه في أحكام النظر. 

(۲) ينظر: أحكام القرآن ۳: 47 4» وغيره. 

(") المبسوط 2١05 :٠١‏ وغيره. 

»۷۷ :٠١ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وسنن البيهقي الكبير‎ ٠١ :0 في جامع الترمذي‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(؟) ينظر: أحكام النظر ص05 وغيره. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ٣٣‏ 
المحيض لر تصلح أن يرئ منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه»”. 

فدلالة هذه الأدلة صريحة أن ستر الوجه وتغطيته أمر متعلق بالفتنة» فإن وجدت 
الفتنة وجب عل المرأة التغطية» وإن عدمت الفتنة إر يبق الوجوب» وإن كان الأسلم 
التغطية؛ لأنه أحفظ للمرأة ومجتمعهاء قال الصدر الشهيد ابن مازه: «تمنع الشابة عن 
كشف وجهها؛ لئلا يؤدي إل الفتنة» وفي زماننا المنع واجب» بل فرض لغلبة الفساد»”". 

وقال ابن تُجيم": «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال 
في زماننا للفتنة». 


وقال ابن عابدين": «تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع 
الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة كا يمنع الرجل من مس وجهها 
وكفها وإن أمن الشهوة». 

وهذا ما قرره المالكية والشافعية» قال ا حطاب المالكي”: «واعلم أنه إن خشي 
من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين»» وقال زكريا الأنصاري الشافعي”: 
«وجوب ستر الوجه والكفين في الحياة ليس لكونه) عورة» بل لكون النظر إليها يوقع 
في الفتنة غالباً»» ومثله عند الحنابلة في الوجه أنها تغطيته فتنة» وفي اليدين روايتان“. 


ودا يكن لا أن أمر :تخطية الوه محل اتفاق ين 'فقهاء اللذاعت الفقهية إن 


:۲ وقال: هذا مرسل خالد بن دريك إريدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير‎ ٠1۲ :٤ في سنن أبي داود‎ )١( 
هد عدي ع عام‎ OEE كال روسب الاج‎ 
الكلام علل الحديث في أحكام النظر.‎ 

(5) ينظر: مجمع الأغبر .8١ :١‏ 

(۳) في البحر الرائق .۲۸٤:١‏ 

.50 51:١ في رد المحتار‎ )١( 

(؟)في مواهب الجليل١:‏ 539. 

(۳) في فتوحات الوهاب۲ : .١08‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير علل المقنع ٤0۸:١‏ . 


۳٤‏ : الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
تحققت الفتنة» حتئ نص إمام الحرمين علل إجماع المسلمين على ذلك فقال: «اتفق 
المسلمون علل منع النساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأن النظر مظنة الفتنة ومحرك 
للشهوة» فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب» والإعراض عن تفاصيل الأحوال 
كالخلوة بالأجنبية)". 
لْمُؤمِينَ اتو کر ن كيبي دَلِكَ أذ 0 [الأحزاب: 154]» وعن 3 
سلمة رضى الله عنهاء قالت: « لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار 
كأن علل رؤوسهن الغربان من الأكسية)”» وني «تفسير الطبري»": عن ابن عباس 
وعبيدة #د: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن 
من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة». 

قال 0 «في هذه الآية دلالة ا 0 الشابة مأمورة بستر 
فيهن». وقوله جل ير 5-0 200110 
[النور: فرق فمعنول ل لآ 7 ظهرَ َه مِنَها 4 [النور: ]”١‏ عن ابن مسعود وإبراهيم 55 ٍ 
«الثياب»”» وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ١‏ اليرحم الله نساء المهاجرات الأول 1 
ال الله وَل ضري مرن عل جْبويونَ © شققن أكنف مروطهن فاختمرن ا)*» وعن 
(۱) ينظر: أسنى المطالب ۳: 2٠١9‏ والغرر البهية 4١ : ٤‏ وتحفة المحتاج ۷: ۹۳ء ونهاية المحتاج 5: ۱۸۸٠ء‏ 
وحاشية الجمل 2177 وحاشية البيجرمي ۳: .٠۷٣‏ 
(55:5701. 
(۲) في أحكام القرآن "47:7 0. 
(۳) في المستدرك 7: »47١‏ وصححه ومصنف ابن أي شيبة ۳: 205457 وشرح معاني الآثار :٤‏ "الا 
والمعجم الكبير ۲۲۸:۹. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب د 5136 
آم عطية رضي الله عنهاء قالت: «يا رسول الله إحدانا لايكو ن لما جلباب» قال: لتلبسها 
أختها من جلبابها"”". 

ومبنل الفتنة علل تقدير المصلحة لما ولمجتمعهاء فإن كان الكشف يضر بها 
ويعرضها للمخاطر وجب عليه ستر وجههاء وكذلك إن الكشف مضر بالمجتمع 
ويحرك الشهوات ويثيرها لزم التغطية» وبمكن أن يكون الأمر بالعكس أن تكون تغطيته 
فتنة ل ها كا لو كانت في دولة غير مسلمة أو في مجتمع إر يعتد التغطية» فالأمر مداره على 
المصلحة. والله أعلم. 


۲۳٦‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي الغرة المنيفة ٤‏ ثر جيح مذهب أي نره حشقة 


التشبه بغير المسلمين 

ا ام ا و س ف 

التشبه هو الماثلة هم في فعل أو قول دينيّ أو دنيوي» وهو على نوعين: 

الأول: التَشْبّهِ الممدوح: وهو ماثلثهم فيا لا يكون شعاراً هم قصداً ولا 
نح :كانيع الا تور اا اا 

فما ريكن شعاراً هم لا يكون ممنوعاً: كاللباس الذي لا يختصٌ بهم قال العيني" 
في شرح: «وأما الظفر فمدئ الحبشة»: «المعن فيه أن لا يتشبّه بهم؛ لام كار وهو 
شعار لهم). 

وهذا التَشبّه الممدوحُ تحمل عليه ما ورد عن النبِيّ يل من محبته لموافقة أهل 
الكتاب» فعن ابن عبّاس #ه قال: «كان النبى 6 بحب موافقة أهل الكتاب فيا إر يؤمر 
فيه» وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» فسدل 
النبي لا ناصيته» ثم فرق بعد)”. 

ومعنئ «موافقة آهل الكتاب في لر يؤمر فيه»: أي بشيء من مخالفته» قال ابن 
ملك: أي فيا إرينزل عليه حكم بالمخالفة”» ولتم أقرب إلى الحقّ من المشركين عبدة 
الأوثان» وقيل: لأنّه كان مأموراً باتباع شريعتهم فيا لريوح إليه فيه شىء". 


)١(‏ في عمدة القاري17:/ا5. 

(۲) في صحيح البخاري٤:‏ ۹٩۱۸ء‏ وصحيح مسلم٤:‏ /18011. 
(۳) ينظر: مرقاة المفاتيح/ا: ۲۸۱۷. 

(5) ينظر: عمدة القاري١: .١١١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ۷ 

والمراد بسدل أشعارهم: إرسال الشعر حول الرّأس من غير أن يقسم نصفين» 
نصف من جانب يمينه ونحو صدره» ونصف من جانب يساره كذلك”. 

ومن أمثلة مشابهة النبي # للمشركين: أئَّمِ كانوا يصومون عاشوراء وكان 
الي يصومه, فلم يخالفه طاما أنه أمرّ مدوخ وحسنٌ في نفسه» فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله كل 
يصومه» فلا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلا فرص رمضان ترك يوم عاشوراء 
فمن شاء صامه ومن شاء تركه)”. 


ونجد تطبيق التَشبه الممدوح ممن تربت علل يد النَِيِّه من فاطمة الزهراء رضي 
الله عنهاء عندما أخبرتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها بحكمة طيبة من صناعة 
التابوت لدفن الميت» فهو أستر في حق المرأة من تفصيل أعضائهاء فكان متوافقاً مع 
الشّريعة في تحقيق ستر المرأة» فرغبت السيدة فاطمة رضي الله عنها به» وأوصت أن 
يفعل لها عند موتها. 

فعن أم جعفر رضي الله عنها: «أنّ فاطمة بنت رسول الله يك قالت: يا أسماء إني 
قد استقبحت ما يصنع بالنساءء آنه يطرح عل المرأة الثوب فيصفهاء فقالت أسماء: يا 
بنت رسول الله 4# ألا أريك شيئاً رأيته بأرض الحبشة» فدعت بجرائد رطبة فحنتهاء ثم 
طرحت عليها ثوباً» فقالت فاطمة رضى الله عنها: ما أحسن هذا وأجمله يعرف به 
الرّجل من المرأة» فإذا آنا مت فاغسليني أنت وعلي ب ولا تدخلي علي أحداًء فل 
توفيت رضي الله عنها جاءت عائشة رضي الله عنها تدخلء فقالت أساء: لا تدخلي» 
فشکت اک فقالت: إِنَّ هذه الخثعمية تحول بيني وبين ابنة رسول الله 5 وقد 
جعلت لها مثل هودج العروسء فجاء أبو بكر 45 فوقف علل الباب» وقال: يا آسماء» ما 
ملك أن منعت أزواج النبي #5 يدخلن علل ابنة النبي يِل وجعلت لا مثل هودج 


.7/011/ ينظر: مرقاة المفاتيح/ا:‎ )١( 


17 الس جح ست ا ا أ تقوم اھ أن ا 
العروس؟ فقالت: أمرتني أن لا تدخلي علّ أحداً وأريتها هذا الذي صنعت وهي حيّة 
فأمرتني أن أصنع ذلك هاء فقال أبو بكر 4: فاصنعي ما أَمَرَتنّك...)". 

والثاني: التَشّْهُ المذموم: وهو قصدٌ ماثلتهم فيا هو من شعارهم ابتداء وكان 
مستقبحاً في غير الأمور المدنية» وله الضوابط الآتية: 


١.التشبّه‏ با هو شعارٌ لهم ومختصٌ بهمء بحيث يتميّزون به عن غيرهم: قال 
العيني” في شرح: «وأما الظفر فمدئ الحبشة»: «المعنى فيه أن لا يتشبّه بهم؛ لايم 
كفّاره وهو شعار هم»» وسيأتي تفصيله في المبحث الثاني. 

".أن لا يكون المتشبه به ما فيه صلاح العباد والخير هم: كركوب السيارات 
والطائرات» فهذه من الأمور المدنية لكل البشرية» ولا يختص بها قوم عن قوم» بل 
ترجع منفتعها هم جميعاً. 

قال ابن مازه": «قال هشام: رأيت علل أبي يوسف نعلين مخحسوفين بمسامير 
تفلك أتروا بهذا الذي ا إن شقان وكور ن د کر ھا فلك؟؛ 
لأنَّ فيه تشبهاً بالرُهبان» فقال: «كان رسول الله ل يلبس التّعال التي ها شعرء وأا من 
لباس الرهبان»”» فقد أشار إلى أنَّ صورة المشاببة فيا تعلّق به صلاح العباد لا يضر 
وقد تعلق بهذا انوع من الأحكام صلاح العبادء فإِنَّ الأرض ما لا يمكن قطع المسافة 
البعيدة فيها إلا هذا النوع من الإحكام»”. 

".أن يقصد التَشبّه بم فلا يكفي نجرد صورة المشاببة بالفعل؛ لما له من تأثير علل 


.55 : في سنن البيهقي الكبير؟‎ )١( 

(۲) في عمدة القاري17:/ا5. 

.5 ٠7" :0 في المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «إني رأيت رسول الله 4# يلبس النعال التي ليس فيها شعرء ويتوضاً 
اونا عاذ ابسن وسكي البعارىة 0 A6‏ 

(۳) ينظر: رد المحتار١‏ : 5 57» ومنحة الخالق7: »١١‏ والفتاوى الهنديةه: *73"7. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ۹ 
اعتقاده وتميزه وشعوره بالعزة» فيفقد حلاوة الإيمان» قال ابن نجيم": «اعلم أن الَشبّه 
بأهل الكتاب لا يُكره ف كل شيءٍء فإنَّنا نأكل ونشرب كا يفعلون. إِنَّا الحرام هو التَّْبَّه 
فيا كان مذموماً وفيا يقصد به التَشبّه». 

5 .أن يكون التَشبّهِ بغير المسلمين ابتداءً قبل أن يصبح عرفاً وعادةً بين المسلمين: 
كما حصل في لباس البنطال والقميص والبدلة والقرافة وغيرها في هذا الزمان» فمن 
لبسها ابتداءً تشبهاً بغير المسلمين» كان واقعاً في التشبّه المنهيّ عنه. لكن فيا بعد 
أصبحت هي العرف الشّائع في بلاد العرب عموماء ور يعد يخطر بالبال عند لبسها 
التشبّه بالغرب» وإنَّا أصبحت زِيّ المجتمع» قال ابن حجر": «وإنَّ) يصلح الاستدلال 
بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة" من شعارهم» وقد ارتفع ذلك في] بعد. 
فصار داخلاً في عموم المباح». 

ه.أن لا يكون التشبه بهم بالفجور والفحشاء والتّصرّفات القبيحة: كشرب 
وأكل المحرمات» وكشف ا وإشاعة الفاحشة. قال ابن عابدين”: «ويكره 
التشبه مهم -أي النصارئ - في المذموم وإن إريقصده)». 

وأحكام التَشّْهُ كالآتي: 

١.يُكفرٌ‏ بالتشبه بقصد التعظيم للفعل والاستخفاف في الدّين» وسببُ هذا الكفر 
ااا الذي افو ا ا وهنا كني فال الصا «الايكيواء 
لشيء من الشرائع كفر»"؛ لقوله تعال: فل آباہ َيِه وَرَسُولِه شت ہووت 
© [النور: 18]. 


.١١ في البحر الرائق7:‎ )١( 

(۱) في فتح الباري :٠١‏ 7176. 

(۲) عن أنس بن مالك ذه قال #: «يتبع الدجال من يبود أصبهان» سبعون ألفاً عليهم الطيالسة» في صحيح 
مسلمة:55151. 

() في رد المحتار١‏ : .1٤۸‏ 

(5) في البناية9: .١55‏ 


3525 دالةءمةءمممممبب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 

؟.يجب ترك قصد التشبه بها هو من شعارهم: فيا تحقّقت فيه ضوابط التشبه 
المذموم من القصد للتشبه فيا هو من شعار غير المسلمين» وفعله ابتداءً قبل أن يصبح 
عادة للمجتمع» و كنا فيه صلاح العباد. حتول د لا يقع 5 الثم قال الملهدي 
ا (ومعنل فهو منهم: : أنه كافر مثلهم إن تشه بهم فی] هو فر كأن عظّم يوم 
عيدهم تبجيلاً لدينهم أو لبس زنارهم أو ما هو من شعارهم قاصداً بذلك التشبه 
استخفافاً بالإسلام» وإلا فهو مثلهم في الإثم لا الكفر». 

.تحب ترك المشاببة في حالات: 


أ.ترك عادة غير المسلمين في يوم أعيادههم ومناسباتهم المشهورة وإن اعتاده 
المسلمون؛ لما فيه من الشبهة» فلا يواثل النصارى في أعياد رأس السنة في عاداتهم 
وأفعاهم تنزهاً عن التهم والشبهات. 

ب.ترك اقرب بعبادة في يام أعيادهم كالصّيام؛ خشية مشابهتم في تعظيم ذلك 
اليوم» قال ابن مازه": «ويكره صوم التّبروز والمهرجان إذا تعمّده وإريوافق يوماً كان 
يصومه قبل ذلك». 

ج. عدم إجابتهم دعواهم في مناسباتهم الخاصة إن كان فيها شيء من شعائر 
دينهم؛ لما فيه من الموافقة علل فعلهم» قال قاضي خان”: «وإذا اتخذ مجوميّ دعوة لحلق 
رأس ولده وجز ناصيته فأجاب مسلم وحضر دعوته لا يكون كفراًء والأوك أن لا 
يفعل ولا يوافقهم علل مثل ذلك». 

وأمّا التهنئة لغير المسلمين بمناسباتهم الدينية» فمن المباحات ما لر يشتمل على 
ألفاظ متعلقة بالموافقة فقة علل اعتقادهم» ويُستحبٌ أن لا يحضر في مكان يظهرون فيها 


.٠٠۹:٥ في الفتاوئ المهدية‎ )١( 
.۲۲۸ وتبيين الحقائق”:‎ ۳۹٤ في المحيط البرهاني7:‎ )١( 
.0٥۷۸ :۳ في الخانية‎ )۲( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ا 
شيئاً من شعائرهم المخالفة لدينناء قال الزرقا”: «إِنَّ تهتقةٌ الشّخْص المسلم لمعارفه 
النصارئ بعيد ميلاد السيد المسيح الكفثلا. هي في نظري من قبيل المجاملة لهم والمحاسنة 
في معاشرتهم؛ وإ الإسلام لا ينهانا عن مثل هذه المجاملة أو المحاسنة هم. e‏ 
يتوهم أن هذه المعايدة هم في يوم ميلاده اطا حرام؛ لاله ذات علاقة بعقيدتهم في 
ألوهيته فهو خطى» فليس في هذه المجالة أي صلة بتفاصيل عقيدتهم فيه وغلوهم 
فيها... وإذا عرفنا الرأي الشرعي في التهنئة يعرف حكم طباعة البطاقات والمتاجرة بها؛ 
نما كانامن وسائل المباح فهو مباح». 

د.ترك ما أمر الك بمخالفتهم فيه إن بقيت العلّة من النّهيء وهو التَشبّهِ بهم» 
بخلاف ما لو أصبح شائعاً معتاداً بين المسلمين دون التفات للتشبه + بهم كأمر النبي كلل 
بمخالفة أهل الكتاب في كيفية حفر القبر باللحد لا بالشق تفيد السنية» فعن جرير بن 
عبد الله ضيه قال ي: «اللحدٌ لناء والشقٌّ لأهل الكتاب»)”. قال الموصلي": (و لأنّه صنيع 
اليهودء والسنة مخالفتهم». 

٤‏ .بباح التشبه إن لم يتوفر فيه أحد الضّوابط السّابقة في التشبّه بغير المسلمين» فإن 
يكن الفعل المتشبه به شعاراً هم: كاستخدام الكمبيوتر والهاتف. فاه من المباحات إن 
إريقصد التشبه بغير المسلمين. 


.705-10 0 في فتاوئ مصطفی الزرقا ص‎ )١( 
. ٠١۳ وشعب الإيمان”:‎ ۲٠۹ في مسند أحمد١7: 2044 وشرح مشكل الآثار۷:‎ )١( 
.95 :١رايتخالا في‎ )۲( 


لدب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


المطلب السادس عشر 
حكم حلق اللحية وقصها 

إن مسألة حلق اللحية مسألة فقهية خلافية» فأمر اللحية متسع» وليست هي 
قضية المسلمين التي تحتاج منا أن نوجه كل اهتمامنا اء وأن الدّعوئ إلى الاقتداء 
بحضرة الت ل في هيئته يرغب فيها؛ لتحقيق الكمال البشري» وليبقئ تعاملنا في 
يتعلّق باللحية على ترغيب المسلمين وتحبيبهم بها تأسياً بالنبي يل لا أنه من إنكار 
المنكر؛ لأا مختلف فيها. 

قال الزّرقا": «مَن قال لكم: إن من شرائط الإسلام إطلاق اللحية» وارتداء 
الجلابية في الشارع» إن عدم اللحية منافٍ لسنة الإسلام للرجال» ولكنه ليس شرطاً 
لصيرورة الإنسان مسلا فمعظم المسلمين اليوم يحلقون لحاهم» وإن إطلاق اللحية 
ليس خاصاً بالمسلمين» بل يفعله الأجانب شباباً وشيوخاً بكثرة» بل أصبح هو «موضة 
الشباب العصري!!»ء وأهون الأمور مّن كانت مخالفته للسلوك الإسلامي هى حلق 
اللحية....»). 0 

ونعرض لبعض ما يتعلق بحلق اللحية وقصها فيا يلي: 

١‏ أصول الاستنباط عند ال حنفية لا يستفاد منها وجوب اللحية» وإنَّا تجعلها 
في دائرة السنية والاستحبابء قال السَّرّحسِيَ”: «السنَة قَضّ الشارب وإعفاء اللحئ». 


0 آنا 


0 في فتاوئ الزرقا ص۲۷۲. 
(۲) في المبسوط٤:٤۷.‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2223ل 0 0 1[ 
۲.تعتبر اللحية من سنن الزوائد عند الحنفية فتأخذ حكم الاستحباب علل هذا 
الأصل؛ لآنَّا من العادات لا العبادات. 


قال عبد العزيز الغماري”: «ومن قال من الفقهاء بوجوب اللحية وتحريم حلقهاء 
إن حكم بذلك كما قلنا لأجل العادةء التي تربّئ فيهاء ونشأ عليهاء وألفها في حياته 
الاجتماعية» | كان الحال عندنا في المغرب قبل انتشار حلق اللحية» كنا نرئ حلقها 
السوءة الكبرئ» والموبقة العظمئ؛ لكون ذلك الفا لحالة مجتمعنا الملتحى» والدليل 
عن هذا أن الفقهاء إريقولوا بتحريم كل ما ورد النهي عنه لأجل التشبه». 

۳. الفطرة معناها السنة في عبارة عامة الحنفية» فالأحاديث التي ذكرت اللحية من 
الفطرة تفيد علل قوهم: أنَّا سنة لا واجبة. 

فعن أبي هريرة ذه قال 44: من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة» والاستنان» 
وأخذ الشارب وإعفاء اللحئ» فإنَّ المجوس تعفي شواريها وتحفي لحاها فخالفوهم» 
حفوا شواربكم وأعفوا لحاكم)”. 

٤٠لا‏ تعد اللحية من التشبه المذموم عند الحنفية ما لر يقصد حالقها أو قاصها 
التشبه أو تكون شعاراً لغير المسلمين أو يكون فعل الحلق أو القص ليس عرفا شائعاً في 
المجتمع المسلم» لكن إن قصها أو حلقها مستخفاً أو مستهزتاً بسنة الإسلام فيخشئ 


)١(‏ في إفادة ذوي الأفهام ص707-577. 

(۱) في صحيح ابن حبان؟: 5» وقال الشيخ شعيب: «ابن أبي أويس: هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله 
ابن أبي أويس بن مالك الأصبحي ابن أخت مالك بن أنسء احتج به الشيخان إلا أا إر يكثرا من تخريج 
وروئ له الباقون سوئ النسائي» فإنه أطلق القول بضعفه» واختلف فيه قول ابن معين» فقال مرة: لا بأس 
به» وقال مرة: ضعيف» وقال أبو حاتم: محلة الصدق» وكان مغفلا وقال أحمد: لا بأس به. وقال الدارقطني: 
لا أختاره في الصحيح» واختار الحافظ في «مقدمة الفتح» ص ۱ أنه لا يحتج بشيء من حديث غير ما في 
الصحيح من اجل ما قدح في النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره» فيعتبر به» وأخوه: اسمه عبد الحميد بن 
عبد الله ثقة اتفقا علل إخراج حديثه» وباقي رجال السند ثقات». 


٤‏ ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
عليه الكفر» وني هذا لا تنطبع هذه الضوابط علل اللحية بحيث يكون حلقها أو قصها 
من التشبه المذموم. 

فعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: «لا بأس أن يأخذ الرّجل من يته 
ما لريتشبه بأهل الشرك»". 


فعن ابن عمر #د قال 4#: «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحين»)”, 
وعن آبي هريرة #ه قال وَلْ: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحئ خالفوا الملجوس»”» قال 
ابن الهمام": «فهذه الجملة واقعة موقع التعليل»: أي جملة: «خالفوا المشركين»» أو 
«خالفوا المجوس»» وقال الكاسافقٌ”: «ولأن ذلك تشبه بالنصاری فيكره». 

٥.إن‏ المروءة هي العرف الممدوح في المجتمع» فإن كانت حلقٌ اللحية أو قصّها 
في عرف مجتمع مذموماً وخارماً للمروءة كان حلق اللحية أو قصَّها مكروهاًء وإن كان 
الحلق والقص هو الشائع في المجتمع ولا يعتبر معيباً فلا يكون الحلق أو القص 
مذموماء ولا يعتبر من خوارم المروءة» وهذا هو الحال في المجتمعات المسلمة الآن أن 
الحلق أو التقصير ليس من خوارم المروءة» فعلل هذا الأصل لا يكون حلقٌ اللحية 
وقصها مكروهاًء وهذا لا يمنع الترغيب فيها اتباعاً لسنة النبي ك. 

قال العمادي”: «فإن كان حلق اللحية يخل بالمروءة يمنع القبول ‏ أي الشهادة - 
وإلا فلا»» وشرحها ابن عابدين فقال©»: «فعلى هذا فإن كان من يعتادون الحلق ولا 
يعدونه رذيلة بينهم لا يخل بمروءته فتقبل شهادته... ). 


(۱) ينظر: كتاب الآثار١‏ : 7775. 


(۲) في صحيح مسلم١:‏ ۲۲۲. 

(۳) في صحيح مسلم١:‏ 777. 

(۱) في فتح القدير؟: /54". 

(۲) في بدائع الصنائع 7: .١5١‏ 

(۳) في تنقيح الفتاوئ العادية١: ٤۲۹‏ . 
(5) في تنقيح الفتاوئ العادية١: ٤۲۹‏ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام هي 

5 التشبه بالنّساء مسألة عرفية» فالذي يحدد هذا التصرف والمظهر خاص 
بالرّجل أو المرأة هو العرف» فكل تصرف في العرف يعد تشبهاً بالنساء يكون مذموماً 
ومكروهاًء وحلق اللحية لا يعتبر في المجتمعات المسلمة من التشبه بالنساءء» ولا يظنٌّ 
من يفعل بذلك أنه يرغب التشبه بالنساء» وبناء علل ذلك لا يعتبر الحلق من التشبه 
الا وهو هذا الوه 

فعن ابن عبّاس ده قال: «لعن لني 4 المخنثين من الرّجالء والمترجلات من 
اننا وقال: أخرجوهم من بيوتكم)”". 

قال العيني”: «والمترجلات أي: النساء الشبيهات بالرّجال المتكلفات في 
الرّجولة وهو بالحقيقة ضد المخنثين؛ لأنَّهم المتشبهون بالنساء)”. 

.تعتبر عموم البلوئ من أفراد الضرورة وإن كانت مختلفة عنهاء بحيث تشمل 
كل ما يشيع وينتشر في المجتمع وإن لر يكن فيه ضرورة» فإن وجدنا أصلاً أو قولاً 
لمجتهدٍ معتبر في رفع الإثم عن النَّاس فعلنا تحقيقاً لفهوم عموم البلوئ. 

وا و ف وى فرك قري عدن 
المالكية مدر ا( اعضو مال يكن ل وداه عدب للد ف عاد مك الس رذ 
حاجة لنا حينئذ للالتفات لبعض العبارات الموهمة عند الحنفية للحرمة والتَّمسَّك ہا 
غياة اض 

قال النفراوي”: «يحرم حلقها إذا كانت لرجلء وأما قصها فإن إرتكن طالت 
فكذلك» وأما لو طالت كثيرا فأشار إلى حكمه بقوله: قال مالك: ولا بأس بالأخذ من 
طوها إذا طالت طولاً كثيراً. بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد؛ 


. ۱١۹ في صحيح البخاري۷:‎ )١( 
.١5 في عمدة القاري: ؟:‎ )١( 

(۲) ينظر: عمدة الرّعاية١7:‏ 57. 
(۳) في شرح النفرواوي۲: ۳۰۷. 


لآنّ بقاءه يقبح به المنظرء وحكم الأخذ الندب فلا بأس هنا لا هو خير من غير 
والمعروف لا حد للمأخوذ. وينبغى الاقتصار علل ما تحسن به الهيئة». 
E 3 5‏ 2< 5 ا د 7 
قال الخير الرمُ الشافعيٌ”: «حلقٌ ية الرجل ونتقها مكروةٌ لا حرام» وقول 
الل تلقل لاجد أن على ليع وال اجا ف 


(۱) في فتاوئ الرملي٤:‏ 54. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2 2 2 2 2 زك ذخ[ 110" 


المطلب السابع عشر 

الاحتفال بالمناسبات 
اخيرات ومذكرة بالصالحات:ولا تشتمل عاض الموبقات والمحرمات جاز الاحتفال بها؛ 
لأنها داعية إلى فعل الخير والتذكير به» ونشر المحبة والألفة والتواصل والتواد بين 
المسلمين» وإشاعة البهجة والفرحة» وهذه كلها معاني شرعية مطلوبة» ويرغب بكل ما 


يآتي مهاء ومن ذلك: 
* الأول.الاحتفال بالمولد التَّبوىّ والمناسبات الدينيّة: كالهجرة والغزوات من 
المستحسنات. 


فالمولد النبوي: اجتماع الناس لقراءة القرآن ورواية الأخبار الواردة في ولاده كلل 
والمدائح وتقديم الطعام وغيرها من الخيرات". 

فالمقصود من الاحتفال بالمولد النبوي هو التذكرة بمحبة نبيهم الكريم كل 
وسيرته العطرة وصفاته الحميدة وتعظيم شأنه بين الناس؛ لقوله تعالى: ذلك ومن 
يَعْظِم ص سَعَكيرٌ أن فَإِنّهَا مِن ن قوی الْفَلُوبٍِ )4 اجج :۳۲« ونشر اخيرات والصالحات من 
إطعام الطعام وذكر الأحكام وزيادة البهجة بين المسلمين بالاتقاء علل محبته بل وذكر 
مولده ومعجزاته وسيرته والتعريف به يل إطعام الفقراء والمساكين. 


."51 :۳ ينظر: اعانة الطالبين‎ )١( 


60 .ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
قال السيوطي": «إن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس» وقراءة ما تيسر 
من القران الكريم» ورواية الأخبار الواردة في مبدأ النبي 4# وما وقع في مولده من 
الآيات ... هو من البدع التي يثاب عليها صاحبها؛ لما فيه من تعظيم قدر النبي كك 
وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف». 
ومن الأدلة على استحسان الاحتفال بالمولد: 


.١‏ قال صَنْكَ: ٭ فصل اھ ورو مدرك ف روا هو رمسا يجْمَعُونَ )€ [يونس 
0۸[« فالله كك طلب منا أن نفرح بالرّحمة لبن يله رحمة الأمق فعن ابن عباس د 
قال: «فضل الله العلم» ورحمة النبي بك قال الله كك: فو وما أرسل كلا رة كيين 
٠... #)™‏ قال الآلوسي: قال": «المشهور وصف النبي ب بالرحمة». 

۲. قال ڪك: ف ود فض عاك من أا الرس ما بت بد هراك © [هود:٠۲٠]‏ في 
الآية طلب قصّ أنباء الرسل لما في ذلك من تثبيت لأفئدة المؤمنين» فهو حث علل تكرار 


6 ر عع کر 


۳. قال كك علن لسان سيدنا عيسئ تاه والسلم عل وم لدت ووم أمومث ودوم 
نا حًا [مريم :۳۳ ] هذه الآية والتي قبلها وغيرهما من آيات حافلة بالإشارات 
0 ميلاد المسيح اللاي ومدلحه وذكر مزاياه التي مَن الله ا عليه» وهي بجموعها 
شاهدة وداعية الى الاحتفال بهذا الحدث العظيم» وما كان ميلاد محمد ب4 بأقل شأنا من 
ميلاد عيسيل ا ظا بل ميلاد الرسول ءل أعظم منه؛ لأنه أكبر نعمة» فيكون ميلاده أيضا 
أكبر وأعظم. 
٤‏ “قال كل : ورد ڪرشم اينم اه 4[ ابراهيم:]» وقال كل : وال َيه بآ 
هيم 14 الشعراء:59"]» والمراد هو ذكرهم» واذكر ما أنعم الله به عليهم ؛ لأن في ذكر 
)١(‏ في الحاوي للفتاوي ص107/8؟. 


."1/ : ينظر: الدر المنثور؟‎ )١( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام 4 
ما جاؤوا به من الهدئء مما يلفت القلوب والعقول إلى فضل الله عل عباده؛ ليلتفتوا 
بذلك إلى حق الله عليهم» لعلهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» ويدعونه رغباً ورهبا 
وذلك من أنباء الرسل منذ ولادتهم إلى أن يتوفاهم الله في جميع أحوالهم» ويسمو 
بالأرواح» ويصقل البصائر» ويزكي المشاعر» ويسلس قيادة الأنفس ال جاعة» فترد إلى 
طاعة الله وإلى الوله بحبه» والعكوف عليه والتمسك بهء والتعلق بمرضاته» والنفرة من 
غضبة» وكل ذلك 50 الذكرى والتذكير بنعم الله والاحتفال بها. 


2 A 2 


0 ل « إن لله وَمَكَِحِكَنَهُ يُصَلُونَ عل لبي" يكبا ال اموأ صَلُوا عليه 
وَسَيَمُوا ليما ا o‏ وهذا دليلٌ واضحُ الدلالة في توقيره وتعظيمه في 
كل وتو NEE REN ORES ELS‏ 
وتطبع القلوب علل حبه» وهذا مقام شريف» واحتفاء عزيز» وما الاحتفال بالمولد إلا 
تطبيع النفس علل كثرة الصّلاة عليه 4 رجاء أن ينطبع حبّه وحب آله في القلوب 
ليؤسس ذلك الحب ركن الإيهان ويشيد صرّح اليقين. 

.٦‏ عن أب قتادة 5ه أن رسول الله يد سئل عن صوم يوم الاثنين فقال : «ذاك يوم 
ولدت فيه» وفيه أنزل علي»”» وهذا نص في الاحتفال بيوم مولده يك لا يحتمل غير 
قال ابن رجب": «فيه إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها نعم الله على 
عباده» فإن أعظم نعم الله كك عبن هذه الأمة إظهار محمد وي وبعثته وإرساله إليهم؛ كا 
قال کب : اَعَد من الله عل لْمُؤْمِِينَ ِد بعت فيم رسو َامّنَ ا1ال عمران:164] » فصيام 
يوم تجددت فيه هذه النعمة من الله ك على عباده المؤمنين حسن جميل» وهو من باب 
مقابلة النعم في أوقات تجددها بالشكر». والمقصود الوصول ببذه الطاعة إلى محبة الله 
ورسوله كَل وقد يتحقق هذا المقصود بأي وسيلة مشروعة» فالوسائل لها حكم المقاصد 
إذا كان المقصد شرعياً. 


(۲) في لطائف المعارف ص۹۸. 


للخم ال ل ةلمسب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

۷. عن ابن عباس ذه قال: لما قدم النبي يِل المدينة وجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هو اليوم الذي أظفر الله فيه موسي وبني اسرائيل 
عل فرعون» ونحن نصوم تعظي] له» فقال #: نحن أولك بموسئء وأمر بصومه)”. وفي 
هذا اديت تأصيل الاحظة الزنان والعتاية نه. 

واستدل بهذا الحديث ابن حجر العسقلاني عل مشروعية الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف. كا في فتوى له نقلها السيوطى”» فقال ما نصه: «فيستفاد منه الشكر 
لله علل ما مَنّ به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة» ويعد ذلك في نظير ذلك 
اليوم من كل سنة» والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدفة 
والتلاوة» وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي # نبي الرحمة في ذلك اليوم». 

عن سوال الله عن فة ند توك كلك قال السنيوط © لاقف ير ره 
عن أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي &# عق عن نفسه بعد النبوة» 
مع أنه قد ورد أن جذه عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته» والعقيقة لا تعاد مرّة ثانية: 
فيحمل ذلك علل أن الذي فعله النبى يي إظهار الشكر علل إيجاد الله إياه رحمة للعالمين» 
وتشريع لأمته كما كان يُصلي علل نفسه لذلك» فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده 
بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات وأما الاجتماع 
علل الخير فهو مشروع بدليل قوله #5: «يقعد قوم يذكرون الله كك إلا حفتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده)". 

قال ابن حجر الهيتمي": «وفيه أوضح دليل علل فضل الاجتاع عل الخير» 
واللملوض له وأن الحالين عل خر 


(۲ )ني الحاوي للفتاوي١:97١.‏ 
)١(‏ في حسن المقصد١:‏ 195. 


(0) في صيحح مسلم ر١١77.‏ 
(۳) في الفتاوئ الحديثية ص١١٠‏ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام د ١ه©”؟‏ 

. إن النْبيّ #5 قال في فضل الجمعة: «فيه خلق آدم)”, فقد تشرف يوم الجمعة 
بخلق آدم» فبدلالة النص وفحوئ الخطاب وقياس الأولى ثبت فضل اليوم الذي ولد 
فيه رسول الله #» بل يكون له نفس الفضل كلما تكرّرء كا هو الفضل بيوم الجمعة. 

من اقوال العلماء في استحسان الاحتفال بالمولد: 

انعقد الإجماع علل استحسان الاحتفال بالمولد» فقد ذكر العلاء أَوّل من فعل 
المولد هو الملك المظفر صاحب إربل» وكان يحضر المولد الآكابر من العلماء وغيرهمء 
وقد استحسنه غيرٌ واحد من الأئمة المجتهدين» ومنهم: 

قال أبو شامة المقدسي (ت570ه) في «الباعث علل إنكار البدع والحوادث)»: 
«ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في اليوم الموافق ليوم مولده # من الصدقات 
والمعروف واظهار الزينة والسرورء فإن نفي ذلك - مع ما فيه من الإحسان للفقراء- 
إشعار بمحبته 45 . 

قال السيوطي في «حسن المقصد في عمل المولد»» الذي ألفه في استحباب 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» قال بعد سؤال رفع إليه عن عمل المولد النبوي في 
شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع»› وهل هو محمود أو مذموم» وهل يثاب 
فاعله؟ قال: والجواب عندي أن اصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما 
تيسر من القران ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي # وما وقع في مولده من 
الآيات» ثم يمد لهم ساط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلكء وهو من البدع 
الحسنة التي يثاب عليها صاحبها؛ لما فيه من تعظيم قدر النبي # وإظهار الفرح 
والاستبشار بمولده الشريف». 

قال ابن الجزري في «عرف التعريف بالمولد الشريف»: (إِنْه صح أن أبا هب 
يخفف عنه العذاب في النار كل ليلة اثنين لإعتاقه ثويبة عندما بشرته بولادة النبي كك 


)١(‏ في الموطأ :١‏ ۸٠ء‏ وسنن الترمذي ر9١4»‏ وصححه. 


YoY‏ ا ا ةَءةءلشسم ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
فإذا كان أبو هب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي 
يلء فما حال المسلم الموحد من أمّة النبي #5 يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في 
محبته» لعمري إن يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم. 
وأنشد الحافظ شمس الدين الدمشقي في كتابه المسمئ «مورد الصادي في مولد 
الحادي)»: 
إذا كان هذا كافراً جاء ذمه # وتبت يداه في الجحيم مخلدا 
أت أنه في يوم الاثنين دائم)ا # يخفف عنه للسرور بأحمدا 
فا الظن بالعبد الذي طول عمره #* اھ مور وساف موحد 
قال ابن كثير" في ترجمة أبي النطاب بن دحية: «كان من أعيان العلماء ومشاهير 
الفضلاء» قدم من المغرب فدخل السام والعراق واجتاز يإربل سنة (5 ٠7ه)‏ فوجد 
ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتني بالمولد» فعمل له كتاب «التنوير في مولد 
البشير النذير» وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار». 
قال ابن حجر العسقلاني: «أصل عمل المولد بدعة إر تنقل عن أحد من السلف 
الصالح من القرون الثلاثة: الصحابة والتابعين وتابع التابعين» ولكنها مع ذلك قد 
حسنة» وإلا فلا). 
فهذه إشارة لطيفة وتنبيه عابر لأهمية إحياء هذه المناسبة العطرة في قلوب 
المؤمنين؛ ليزدادوا حباً وتعظي) وتوقيرا لنبيهم 4# وتمسكاً بسنته ونهجه الكريم في 
حياتهم» وقد آلف ما لا يحصئ من الكتب في مولده الشريف. ومنها: «الاحتفال بذكرى 
المولد النبوي الشريف» لمحمد بن علوي الالكى» و«إتقان الصنعة في تحقيق معنى 
البدعة» لعبد الله الغماري» و«النعمة الكبرى في مولد سيد الأنام» لابن حجر الهيتمي؛ 


.٠٠۸:۲ةياهنلاو في البداية‎ )١( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل تدب 8# ؟ 
و«الحدي التام في موارد المولد النبوي وما اعتيد فيه من القيام» لمحمد علي بن حسين 
المالكي» و«البيان النبوي عن فضلء مظهر الكمالات ف مولد سيد الكائنات» لسلامه 
الراضىء و«السانحات الأحمدية والنفثات الروعية في مولد خير البرية» لمحمد بن عبد 
ا ا ر بو ا ها 
المناوي» لعبد الرؤوف المناوي» و «القول الجلي ف الرد على منكر المولد النبوي» لأبي 
هاشم السيد الشريفء «ابتغاء الوصول لحب الله بمدح الرسول ومشروعية قراءة 
المولد» لأبي محمد الويلتوريء و«الحجج الدامغة والبراهين الساطعة في جواز الإحتفال 
بالمولد النبوي الشريف» لحامد أحمد بابكر. 
# الثاني: الاحتفال بعيد الميلاد: 

فهو من المباحات» ما إر يشتمل علل مخالفات شرعية من غناء أو موسيقئ أو 
اختلاط أو غيرهاء بخلاف ما إذا اشتمل على الصالحات والخيرات كقراءة القرآن 
والذكر والطعام للأرحام والفقراء والصدقات وغيرها من أنواع البر فإنَّه مستحن» 
واهت| ع الام يوم مياد بال باب ند كر نحي الله تمان عليه في ل واهتمٌ النبي 
بيوم ميلاده فكان يصوم كل يوم اثنين» فعن أبي قتادة أن رسول الله 4# سكل عن 
صوم يوم الاثنين فقال: «ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي" وإِنَّ النبي ب4 قال في 
فضل يوم الجمعة: «فيه خلق آدم»"» وقال تعاك علل لسان سيدنا عيسئ اكلا 
وو ولسم عم لدت ووم موث ودوم مت 1408 [مريم:۳۳]» وفي هذه النصوص 
اا اف إن أن اعتناءَ المسلم بيوم ميلاده من المستحسنات» والله أعلم. 


# الثالث: الاحتفال بعيد الأم: 
فهو من المباحات ما لر يكن سبباً لقطيعتها في بقية الأيام» وأنّه لا حى ها علينا إلا 
في هذا اليوم» فإن كان فيه تذكرة بحق الأم عليناء ويزيد في العناية مها أكثر فأكثر, 


(0) في الموطأ١8:1١٠.‏ وسنن الترمذي ر١؟54»‏ وصححه. 


۴ ب سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
ويكون سبباً لبرّها والقيام بواجبهاء فهو حسنء فعن أنس 5 قال يل: «الجنة تحت أقدام 
الأمهات»": أي كناية عن غاية الخنضوع وناية التذلل للأم". كما في قوله تعالى: 
وحفص لَهُمَا جنَاحَ اذل من آليَحْمَةِ 4 [الإسراء:٤۲]ء‏ وعن ابن عمرو #ه قال: «جاء 
رجل إلى النبي #5 يستأذنه في الجهاد. فقال: آلك والدان؟» قال: نعم قال: ففيها 
فجاهد)”. 
* الرابع: الاحتفال بعيد العمال أو الشجرة أو غيرها: 

فيوه اللتاكاثة الآن هذه وک او 
للفضيلة والصفات الكريمة» فتوافق رسالة الإسلامءفعن ابن عباس ده قال: «لما قدم 
النبي يه المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء» فسئلوا عن ذلكء فقالوا: هذا اليوم 
الذي أظفر الله فيه موسئء وبني إسرائيل علل فرعون» ونحن نصومه تعظياً له» فقال 
: نحن ولل بموسی منکم» ثم أمر بصومه»”» فلا كان ما يفعلونه خير وصلاځ فعله 
النَيّ 2# وأمر به» وإر يمتنع عن فعله؛ لكونه من التشبه بهم» وهكذا ا لجال في كل 
الخيرات والصالحات. والله أعلم. 


)١(‏ في مسند الشهاب١: ٠١١‏ وا معجم الكبير؟: ۲۸۹4 وفي السنن الكبرئ للنسائي 5: ۲۷۲ بلفظ: 
«فالزمها فإنَّ الجنة عند رجليها»» ومسند أحمد 5 7: ۲۹۹4ء وفي كشف الخفاء :١‏ ۳۸۷: قال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وتعقب بالاضطراب. 

(۲) في مرقاة المفاتيحلا: .۳٠۹۷‏ 

(۳) في سنن الترمذي5: ١۱۹۱ء‏ وقال: حسن صحيح. 

.۷١ في صحيح البخاري5:‎ )١( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبى حنيفة لأحاديث الأحكام كك 00 


للإمام الفقيه الأصولي 


سراج الدين أبي حفص عمر الغزنوي الحنفي (ت7/الاه) 


حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 


مرك أنوان العلا« للدواسنات 


١‏ ا 09001 صشسصش ش52 
الغرة المنيفة ف 53 
في ترجيح مذهب أب حنيفة 


ترحمة المصنف 
الإمام الفقيه قاضى القضاة 
سراج الدين عمر الغزنوي ال هندي 
نعرض في هذه الصفحات ترجمة لفقيه كبير من فقهاء المذهب الحنفى» يمثل 
نموذجاً حياً للاشتغال بالعلم والاجتهاد؛ لأنه بلغ أعلل مراتبه في عصره لعلو همته 
واهتتامه بالعلم» واعتقاده أن العلوم الشرعية من أكبر المنافذ لخدمة الإسلام 
والمسلمين» وهي تمثل أساس حضارة الإنسانية» فبذل قصاریٰ جهده في تحصيله. 
واشتغل طوال عمره بتحفيقه» وزيّن آلف الصفحات بتأليفه» وتولل أعلل المناصبه 
بعدله وتصميمه» ونطق اق ودفع الباطل أمام الأمراء والسلاطين. فكان متهلة 
للعلم» وقدوة للعمل» وأسوة للسلوك» وقد سميته: 
«الزهر الندي في ترجمة الغزنوي الهندي» 
وها نحن نتوقف معه حتى نتعرّف عليه؛ ليكون بصيرة لنا في طلبنا للعلم والعمل 
في تمهيد ومطالب: 
تمهيد في حكام عصره وترجمة الآمبر صر غتمش : 
* أولا: ذكر حكام عصره: 
نعرض فيه للحكام الذي حكموا مصر في زمن السراج الغزنوي» فإنه مساعدٌ في 
تصور عصره» وفهم بعض العبارات الواردة من المؤرخين في ترجمته» حيث نلاحظ 
وجود تدافع وتنافس شديد بين أمراء الماليك في تولي السلطة» وهذا التدافع كان له أثر 


۸ . اس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
كبير في النهضة العلمية؛ لأن الأمراء كانوا يتسابقون في خدمة الدين وعلائه؛ لزيادة 
نفوذهم وسلطانهم» فأفاد من هذا العلماء كثيراً في رفع شأن العلم. 

فظهر في عصر الماليك أكابر العلماء في علوم الإسلام المختلفة» ففي المذهب 
الحنفي مثلاً: علاء الدين کان والسّراج المندي» وأكمل الدين البابرتي» وكمال 
الدين ابن الام وبدر الدين العيني» وقاسم ابن قطلوبُغا» وغيثهم من العظماء وهم 
علل الحو الآتي: 

تول السلطنة الملك المظفر ببيرس الجاشنكير سنة (/ ٠‏ لاه)”". 

ثم توك علل السلطة للمرة الثالثة الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 
(لاه)0. 


ثم توك علل السلطنة المنصور أبي بكر بن محمد بن قلاوون سنة (١٤۷ه)»‏ 
والمنصور هذا هو الثالث عشر من ملوك الترك بديار مصرء والأوّل من أولاد الملك 
الناصر محمد بن قلاوونء واتفق الأمراء علل إقامة الأمير سيف الدين طقزدمر 
الحموئ» حو الملك المنصور هذا في نيابة السلطنة بديار مصر كونه من أكابر الأمراءء 
وأيضا صهر السلطان» ويكون الأمير قوصون الناصرئ مدبّر المملكة» ورأس المشورة» 
ويشاركه ف الرأئ الأمير بشتك الناصرئ» وتم ذلك ورسم بتجهيز التشاريف والخلع 
إلى نوّاب البلاد الشاميّة علل يد الأمير قطلوبغا الفخرئ» ورسم له بتحليف الأمراء 
والنوّاب بالبلاد الشاميّة علل العادة”. 

ثم توك السلطان الملك الأشرف علاء الدين كجك ابن محمد قلاوون الألفئٌ 
الصالحىٌ النجمئّ» جلس علل تخت الملك باتّفاق الأمراء بعد خلع أخيه أبى بكر ابن 
الملك الناصر محمد سنة (57لاه). ولر يكمل له من العمر خمس سنين» وتشاوروا 
)١(‏ ينظر: النجوم الزاهرة8: 7177. 


(۲) ينظر: النجوم الزاهرة : ”. 
(۳) ينظر: النجوم الزاهرة :٠١‏ ؟. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام د ؤه؟ 
فيمن يقيموه ف نيابة السلطنة فرشح الأمير أيدغمش أمير آخور فامتنع أيدغمش من 
ذلك» فوقع الاتفاق علل الأمير قوصون الناصرئ”. 

ثم تولى السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد ابن محمد بن قلاوون» وهو 
الخامس عشر من ملوك الترك بالديار المصريّة» والثالث من أولاد الملك الناصر محمد 
بن قلاوون”. 

ثم تولى السلطان الملك الصالح عاد الدين أبو الفداء إساعيل ابن محمد بن 
قلاوون» وهو السلطان السادس عشر من ملوك الترك بالديار المصرية» والرابع من بنى 
محمد بن قلاوون» سنة (۳٤۷ه)»‏ بعد خلع أخيه الملك الناصر أحمد باتفاق الأمراء على 
ذلك لما بلغهم عن حسن سيرته”". 

ثم توك السلطان الملك الكامل سيف الدين شعبان ابن محمد بن قلاوون» سنة 
(47لاه)ء بعد موت أخيه وشقيقه الملك الصالح إسماعيل”. 

ثم توك السلطان الملك المظفر زين الدين حاجّي المعروف بأمير حاج ابن محمد بن 
قلاوون سنة ٤۷(‏ ۷ه)©. 

ثم تولك السلطان الملك الناصر ناصر الدين أبو المعالي حسن ابن محمد بن 
قلاوون» سنة (/5 لاه )ء وعمره يوم سلطنته إحدى عشرة سنة» وهو السلطان التاسع 
عشر من ملوك الترك بالديار المصريّة» والسابع من أولاد الملك الناصر محمد بن 


فلاوون”. 


.5١ :٠١ ينظر: النجوم الزاهرة‎ )١( 
.6١0:٠١ ينظر: النجوم الزاهرة‎ )١( 
.78:1١ةرهازلا ينظر: النجوم‎ )۲( 
.١١7:١١ةرهازلا ينظر: النجوم‎ )۳( 
.١5/:١١ةرهازلا ينظر: النجوم‎ )5( 
.١/1/:٠١ةرهازلا ينظر: النجوم‎ )5( 


6" للد سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 

ثم تولى الملك الصالح صالح ابن محمد بن قلاوون» تسلطن بعد خلع أخيه الملك 
الناصر حسن سنة (07/اه)» باتفاق الأمراء عل ذلك”". 

ثم تولى الملك الناصر حسن ابن محمد بن قلاوون سنة (5 هلاه ).» فلا قبض علل 
أصحاب الأمير طاز» واتّفق صرغتمش مع الأمير شيخون على خلع الملك الصالح من 
السلطنة» وسلطنة الملك الناصر حسن ثانياً وأبرموا ذلك حتئ تم هم» فقاموا ودخلوا 
إلى القلعة وأرسلوا في طلب الملك الصالح» فلا توجّه إليهم أخذ من الطريق وحبس في 
بيت من قلعة الجبل وأرسلوا وأشهدوا عليه بأنه خلع نفسه من السلطنة» ثم طلبوا 
املك الناصر الحسن من محبسه بالقلعة» وكلّموه في عوده» وأشرطوا عليه شروطاً قبلهاء 
فأخذوه إلى موضع بالقلعة» فيه الخليفة والقضاة» وبايعوه ثانياً بالسلطنة". 

ثم توك السلطان الملك المنصور أبو المعالى ناصر الدين محمد ابن حاجي بن محمد 
بن قلاوون سنة (57ل/اه) بعد القبض علل عمّه الملك الناصر حسن» وكان عمره 
يومئذٍ نحو أربع عشرة سنة". 

ثم تولى السلطان الملك الأشرف أبو المفاخر زين الدين شعبان ابن حسين محمد 
بن قلاوون» سنة (55/اه)» وعمره عشر سنين» وتسلطن باتفاق الأمير يلبغا العمري 
وطيبغا الطويل مع الأمراء على سلطنته بعد خلع ابن عمه الملك المنصور محمد ابن 
حاجي» واستقرٌ الآتابك يلبغا العمري الخاصّكي مدبّر امالك ومعه خجداشه الأمير 
طيبغا الطويل أمير سلاح علل عادتهبماء وعندما ثبّت قواعد الملك الأشرف أرسل يلبغا 
بطلب الأمير عل المارديني» نائب الشام إلى مصر فلا حضر أخلع عليه بنيابة السلطنة 
بديار مصر”. 


.1817/:1١ ينظر: النجوم الزاهرة‎ )١( 
.٠٠٠:٠٠ةرهازلا ينظر: النجوم‎ )١( 
. :١١ةرهازلا (؟) ينظر: النجوم‎ 
." 5 :١١ةرهازلا ينظر: النجوم‎ )۳( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام 1-7 تت I‏ 
0 4 ثانياً: : ترحمة مَن ألف الكتاب بطلبه الأمبر سيف الدين صرغتمش الناصري 
رتوهلاه): 


كان جميل الصّورهء وصفات الحسن فيه محصولة محصوره. محياه كالبدر السافر في 
الظّلام» أو الشّمس إذا برزت من خلف الغمام» كتب وقراء وأضاف أهل العلم وقرئ» 
وعمر المدرسة المعروفة به بالقاهره» وجعل نجوم محاسنها في الإبداع زاهره» وكان يتلو 
القرآن علل المشايخ» ويحب أن يكون في التجويد ذا قدم راسخ» إلا أن أخلاقه كان فيها 
شراسه» ونفسه فيها علل احتمال الأذئ نفاسه. فأقدم علل عزل القضاه. واتبع السلطان 
في ذلك رضاه؛ لأنه كان قد انفرد بالتدبير» وثقلت وطأته علل الدولة حتىى خف عندها 
ثبير» وسالمته الأيام» وتيقظ سعده والناس عنه نيام» فكان مع جماله وبطشه يغلو عند 
من يعتبره بأرشه: 
كالبدر حسناً وقد يعاوده * عبوس ليث العرين في عبده 
كأنّا مبرم القضاء به *# من رسله والحمام من رصده 


ولر يزل عالي الكعب. مالي القلوب بالرعب في حتى أخذ دة َيه © 
[الحاقة: ٠١‏ ]» وار تكن أنياب النوب عنه نابيه» فأمسكه الناضر جسن في العشرين مخ 
شهر رمضان سنة (9هلاه»» وكان ذلك آخر العهد به. 

أول ما ورد إلى القاهرة في جلبة الخواجة المعروف بالصواف في سنة (۴۳۷ه)» 
فأث شتراه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بثانين ألف درهم» وخلع عليه تشر و يف 
كاملاً بحياصة ذهب» وكتب له توقيعاً بمسامحة كثيرة في متاجره» فقارب الثمن عنه مئة 
آلف درهم» وهذا ما بلغنا ولا سمعنا به في هذه الدولة التركية”. 


. ٠٥١ ينظر: أعيان العصر؟:‎ )١( 


۲ ددغ ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

قال ا رر امات الاجر الك سفت الاين رطنت «التاصرى سجن 
الإسكندرية مقتولاًء وكان يكتب الخط الجيد ويشارك في الفقه عل مذهب أبى حنيفة 
ويتعصب لمذهبه» ويجل العجم ويختص بهم» ويتكلم أيضا في العربية ودبّر أمر الدولة 
مدة). 

كرحي ١‏ بلسي لماجا نما ( افشاك إن ونا هذا اسهد 
ابن طولون في حيّ السيدة زينب بالقاهرة". 

وقد اكتمل البناء سنة (۷١۷ه)»‏ وجاءت من أبدع المباني وأجلها وأحسنها قالباً 
وأمهجها منظراًء فركب الأمير صرغتمش وحضر إليه الأمير سيف الدين شيخو 
العمريّ مدبر الدولة» والأمير طاشتمر القاسميّ حاجب الحجاب» والأمير توقتاي 
الدوادار» وعامّة أمراء الدولة» وقضاة القضاة الأربعة» ومشايخ العلم» ورتب مدرّس 
الفقه بها قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر العميد بن العميد أمير غازي الاتقانٌ» 
فألقئ القوام الدرس. 

وجعل الأمير صرغتمش هذه المدرسة وقفاً عل الفقهاء الحنفية الآفاقية» ورتب 
بادرس للحديث النبويّ» وأجرئ لهم جميعا المعاليم من وقف رتبه هم» وقال أدباء 
العصر فيها شعرا كثيراً. 

فقال العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفيّ: 

ليهنك يا صرغتمش ما بنيته * لآخراك في دنياك من حسن بنيان 


به يزدهي الترخيم كالزهر ببجة * فلله من زهر ولله من باني”. 


.۲۳۹:٤كولسلا في‎ )١( 
ينظر: موسوعة ويكبيديا.‎ )١( 
.7515 :٤رابتعالاو ينظر: المواعظ‎ )۲( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام بت م ا 


المطلب الأول 
في اسم الغزنوي ونسبه وكنيته ولقبه ونسبته 
چاو اشنو 
اتفق من ترجم له علل أنه اسمه ونسبه هو: 
عمر بن إسحاق بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن أحمد بن حمود. 


لکن أكثرهم" اقتصر علل ذكر اسمه واسم آبیه» وبعضههم" ذكر اسمه واسم أبيه 
وجده» وآخرون” أوصلوه إلى الاسم السابع كما رأيت. 

والخلاف في اسم أبيه ضعيف؛ لآن كل من ترجم له قال أن اسم والده: إسحاق» 
قال ابن حجر*: «ويقال: اسم أبيه إسماعيل» والصّحيح إسحاق». 

والظاهر أنه من أسرة علمية؛ لآنه ابن بردىل” وصفه والده: «الشيخ إسحاق نجم 
الدين»» ووصف” جده: «أحمد شهاب الدين»» لكن بسبب أن ولادته ونشأته كانت 
الهند» واستقراره كان في مصرء لر تطالعنا كتب التاريخ بزيادة تفصيل عن أسرته 
العلوية: 
)١(‏ ينظر: تاج التراجم ص 257 والوفيات لابن رافع۲: ۳۸۹. 
(۲) ينظر: السلوك 5: ٠٤۸‏ والنجوم الزاهرة١١: ٠٠١‏ وشذرات الذهب 8: 0794١‏ ونزهة الحنواطر؟: 
۲, وطبقات المفسرين١:‏ 25940 والأعلام0: 47. 
(۳) ينظر: درر العقود7: ٤١١‏ والمنهل الصافي۸: ۲۷١‏ ورفع الأصر١‏ : 258/4 
(5) في إنباء الغمر١:‏ ۲۹. 
(5) في النجوم الزاهرة١١: .١١١‏ 
(5) في النجوم الزاهرة١١: .١١١‏ 


* ثانياً: لقبه وكنيته: 

اتفق كل من ترجم له" علل أنه لقبه هو: سراج الدين. 

وإريختلف من ذكروا” كنيته علل أنها : أبو حفص. 
* ثالثاً: نسبته: 

اشتهرت نسبته في كتب التاريخ” بالغزنوي الهندي» نسبة إل غَزّنة: وهو بفتح 
الغينٍ المعجمة» وسكون الزَّاي المعجمة» ثم مفتوحة بلدة من بلاد الهند“؛ لأنه ولد فيها 
خمسين آلف نسمة» كانت عاصمة الغزنويين كا كانت من أهم مراكز الثقافة والأداب 
في العالر الإسلامي» وغزنة قديمة جداًء وكانت تسكن قبل الإسلام من قبل البوذيين 


وبعض المؤرخين” ذكر نسبته: المصري؛ لأنه أكمل فيها طلبه للعلم وألف 
التأليفت وتوك المناصب إل أن مات: 


)١(‏ ينظر: درر العقود؟: 2577 والسلوك 5: 25/8 ورفع الأصر١:‏ 2.388 وتاج التراجم ص2574 
والوفيات لابن رافع7: ۳۸۹ والنجوم الزاهرة١١: 2٠١١‏ وطبقات المفسرين١:‏ 25946 ونزهة الخواطر؟: 
7 والأعلام0: ٤۳‏ 

(0) ينظر: درر العقود؟: 2575 وتاج التراجم ص٤۲۲‏ والوفيات لابن رافع؟: 0789 والنجوم 
الزاهرة١١: ٠٠١‏ ونزهة الخنواطر؟: 197١.ء‏ والهدية١: ٠۷۹١‏ والأعلام0: 417 

(۳) ينظر: السلوك ۳٤۸:٤‏ ورفع الأصر١:‏ 2584 وتاج التراجم ص٤۲۲‏ والوفيات لابن رافع۲: 2789 
ونزهة الخواطر؟: 2١197‏ والأعلام0: 417 

(:) ينظر: الفوائد ص١5‏ 7؟. 

(5) ينظر: موقع ويكيبديا. 

(") ينظر: الهدية١:‏ ۷۹۰. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام 1 
وزاد مؤرخون آخرون” فى نسبته: الحنفى؛ لأنه مذهبه الفقهى الذي ألف فيه 
الكتب العديدة» وتولى فيه المناصب العالية الرفيعة. 


»1١١ :١١ةرهازلا ينظر: درر العقود؟: ١٤ء والنجوم‎ )١( 


ل٦‏ دل سس الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


المطلب الثاني 
ولادته ورحلاته 
7 أولا: ولادته: 
ذكر المؤرخون” أنه ولد تقريباً سنة أربع أو خمسة وسبعماثة» ولكن كتب بخطه أنه 
ولد سنة أربع ”" وجورم بذلك مع عبن أرخ له منهم الرركل والأدنوي"©. 
* ثانياً: رحلاته: 
حرص علماؤنا وفقهاؤنا علل الرحلة في طلب العلم» فسافروا إلى البلاد البعيدة 
طلباً للدراسة علل الشيوخ الكبار الذين تميزوا بالعلم وفاقوا أقراءهم حتئ أصبحوا قبلة 
لطلبة العلم. 
ويذكر المؤرخون” في ترجمة إمامنا أنه بعد أن اشتغل بالعلم في بلاده وتفرغ له» 
فإنه ساح في البلاد في طلبه» وأخذ عن جماعة من الفضلاء» وإر يصرحوا ما هي هذه 
البلاد» إلا أننا نقف في ترجمته علل سفره لطلب العلم في دهي والحجاز ومصر. 
فسافر إلى الجرمين الشريفين فحبٌٌ وسمع «عوارف المعارف» من الشيخ خضر 
)١(‏ ينظر: درر العقود؟: 25757 وإنباء الغمر١:‏ 254 ورفع الأصر١:‏ 784,» والنجوم الزاهرة١١: 21١١‏ 
ونزهة الخواطر؟: 2١97‏ 
() ينظر: نزهة الخواطر۲: 2١957‏ 
(۳) في الأعلام0: 47. 


() في طبقات المفسرين١:‏ 546 
(6) ينظر: درر العقود؟: 2575 ورفع الأصر١‏ : ۲۸۸. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام AN oa a n‏ 
شيخ رباط السبكرة) وتلاف به عن القطب القسطلاني عن مؤلّقده» شهاب الدين أبي 
حفص عمر بن محمد بن عبد الله السّهروردي» (ت ٠۳۲‏ ه)» و«عوارف المعارف» 
كتاب في التصوف يشتمل علل ثلاثة وستين بابأ كلها في: سير القوم» وأحوال سلوكهم» 
وأعباطهم”". 

وسمع من جماعة بمكة”» وقدم إل مصر في سنة أربعين وسبعاثة» ونزل في 
مدارس الحنفية» واشتغل بطلب العلم حتئ اشتهرت فضائله". 


(۱) ينظر: إنباء الغمر١:‏ ۲۹ ونزهة الخنواطر؟: 2١97‏ 
(۲) ينظر: كشف الظنون۲: /ا/1١١1.‏ 

(۳) ينظر: نيل الأمل؟: .٠١‏ 

.۲۸۸ :١رصألا ينظر: درر العقود: ٦ء ورفع‎ )٤( 


0 . ب سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


لا شك أن مَّن جمع هذا العلم الوفير درس علل ما لا يحص من الفضلاء» ولكن 
ما تحفظه كتب التاريخ لنا عادة يكون محصوراً حدوداً يستدل به علك الباقين» ووقفت في 
كلام المؤرخين على هؤلاء الشيوخ لإمامنا الكبير» وهم: 

الأول: وجيه الدين الرازي الدهلويّء الإمام الزاهد العالر الكبير العلامة» أحد 
الآئمة بدهلي» تفقه عليه الغزنوي”. والرازيٌ من أعرٌ تلامذة أبي القاسم التنوخي تلميذ 
حيد الدين الضرير”» وتفقه حميد الدين عل شمس الأئمة الكردري» والكردري علل 
صاحب «الحداية)7. 

قال القرشي*: «ملك العلماء في الحند». 

وقال اللكنوي“: «وهو إمامٌ فاضل متبحرٌ في العلوم». 

الثاني: شمس الدين الخطيب الدولي - نسبة إلى دول ناحية بين الري وطبرستان 
وهو من أكبر تلامذة التنوخي”. 


(۱) ينظر: إنباء الغمر١:‏ ۲۹ وتاج التراجم ص5 277 وطبقات المفسرين١: ۲۹١‏ وشذرات الذهب۸: 
۱. 

() ينظر: نزهة الخواطر۲: 2١97‏ 

(۳) ينظر: الجواهر المضية۲: ٠۹‏ ونزهة الخنواطر؟: /711. 

(5) في الجواهر المضية7: 509. 

(5) ينظر: الفوائد البهية ص58 .١‏ 

() ينظر: الفوائد البهية ص58 »١‏ نزهة الخنواطر؟: 2١957‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام للب :1 

الثالث: ركن الدين البدايوني تفقه عليه الغزنوي بدهليى"» وهو من أعزة تلامذة 
التنوخي”". 

الرابع: سراج الدين الثقفي» تفقه عليه الغزنوي بدهلي ”» أحد الفقهاء المبرزين 
في الفقه والأصول والعربية» تفقه علل أبي القاسم التنوخي". 

الخامس: خضر شيخ برباط السدرة سمع الغزنوي منه بمكة©. 
منه" في القأهرة"» (ت بعد ٦۸١‏ ه). 

السابع: شمس الدين» أ الثناء» محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهانفَ", 
ولد وتعلم في أصبهان» ورحل إلى دمشق فأكرمه أهلهاء وانتقل إلى القاهرة فبنى له 
الأمير (قوصون) الخانقاه بالقرافة» ورتبه شيخاً فيهاء فاستمر الك أن مات بالطاعون في 
القاهرة» ومن مؤلفاته: «أنوار الحقائق الرباينة» في التفسير» و«تشييد القواعد في شرح 
تجريد العقائد» للنصير الطوسي» و«شرح فصول النسفي»» و«مطالع الأنظار في شرح 
طوالع الأنوار للبيضاوي»» و«شرح كافية ابن الحاجب»» و«شرح منهاج البيضاوي). 
(54-51/5/اه)02. 


)١(‏ ينظر: إنباء الغمر١:‏ 54» وتاج التراجم ص٤۲۲»‏ وطبقات المفسرين١: ۲۹٠‏ وشذرات الذهب۸: 
۱. 

(0) ينظر: الفوائد البهية ص۸٤١»‏ نزهة الخواطر۲: 2١95‏ 

(©) ينظر: إنباء الغمر١:‏ ۲۹ وتاج التراجم ص٤۲۲»‏ وطبقات المفسرين١: ۲۹٠‏ وشذرات الذهب۸: 
۱. 

. ٠١١١۱۹۲ نزهة الخواطر؟:‎ ».١ ينظر: الفوائد البهية ص58‎ )٤( 

.۲۲ ٤ص ينظر: تاج التراجم‎ )٥( 

() ينظر: تاج التراجم ص٤‏ ۲۲. 

(۷) ينظر: إنباء الغمرا: ۲۹ ونزهة المخواطر۲: 2١97‏ 

(۸) ينظر: المواعظ والاعتبار": .۷١‏ 

(9) ينظر: الدرر الكامنة٤‏ : ١۱۸٠ء‏ والبدر الطالب١:١٠٠٠.‏ 

. ٤٠١ ينظر: الأعلام ۷: 217/5 وأعيان العصره:‎ )٠١( 


01 ل ل سے أ المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

الثامن: علاء الدين علي بن عثران بن إبراهيم بن مصطفول المأرديني» الشهير ابن 
الترىانّ”» من مؤلفاته: «بهجة الأعاريب با في القرآن من الغريب»» و«المنتتخب في 
الحديث»» و«تخريج أحاديث المداية»ء و«المؤتلف والمختلف»., و«الجوهر النقى في الردٌ 
علل البيهقى»» و«الضعفاء والمتروكين)» و«مختصر المحصل» في الكلام» و«المعدن» في 
أصول الفقه» و« مختصر رسالة القشيري»؛ ١-5/17(‏ هلاه)". 

لازمه الغزنوي واعتنى به ابن التركاني» وأذن له في العقود والفروض بالحانوت 
الذي بين القصرين مقابل المدرسة الصالحية”. 


التاسع: زين الدين“ عمر بن عبد الرحمن بن أبي بكر البسطامي المصري الحنفي. 
سبط قاضي القضاة الشمس السّروجيٌ» وكان عالاً فاضلاً بارعاًء يحفظ «المداية)» وولي 
القضاء الحنفية بمصرء ثم صرف. وكان دائاً يظهر السرور بانفصاله عن القضاء» وولي 
عة وظائف وتداريس جليلة وخطابة جامع ابن طولون في آخر عمره» وسمع من 
والده ومن أصحاب النجيب. 


قال ابن حجر: «وكان كثير الإفضال» حسن العشرة» جميل الأخلاق» عارفا 
بمذهبه. وهو جد قاضي القضاة صدر الدين المناوي لأمه» وصرف زين الدين عن 
قاضي القضاة" بغتة بالشيخ علاء الدين التركاني في شوال سنة ثمان وأربعين في سلطن 
المظفر حاجي بن الناصر). (595- ١‏ لالاه)". 


.600 :١بلاطلا ينظر: الدرر الكامنة٤: 187» والبدر‎ )١( 

(0) ينظر: ينظر: الدرر الكامنة: 280-85 وكتائب الأخيار79/ سب-١59/أ»‏ وطبقات طاشبكرئ 
ص۰۱۲۳ والفوائد ص7١ .7١08-5‏ 

(۳) ينظر: إنباء الغمر١‏ : 7/8. 

(5) في نيل الأمل؟: :١‏ شهاب الدين» ولكن المشهور في ذلك الزمن هو زين الدين البسطامي» كا ترجم له 
في نيل الأمل وغيره. 

(0) ينظر: النجوم الزاهرة١١1: ."3١5‏ 

() ينظر: نيل الأمل7: "217 ورفع الإصرا: ۲۹۳. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام VN‏ 


المطلب الرابع 
تلامذته ومناصبه 

* أولا: تلامذته: 

درس الغزنوي وأفتى» وحمل عنه العلوم كثيرٌ من الطلبة» لكن كتب التاريخ لر 
تحفظ لنا أحد منهم» إلا ما ذكر ابن حجر" من ساع الصدر الياسوفي من الغزنوي. 

وصدر الدين سليمان بن يوسف بن مفلح الياسوف الطوسيٌ الشافعي» كان من 
الفضلاء العلماء عارفاً بالفقه إماماً في الحديث والتفسير عفيفاً عن أمور الدنياء وكان 
دكا فف القنين كفن الروت عبرا لاس ما لاطا خم ها آمل المذيك غل 
مقاصدهم بجاهه وكتبه وماله» وقد سمع بمصر والقاهرة وحلب وقراً وخارج 
وشارك في فنون الحديث. وخرج تخاريج مفيدة وكان سهل العارية للكتب» كثير 
الاطعام للناس» مات معتقل١ً(۷۳۹-‏ 89/اه)”. 

وحصلت لأحمد بن علي المقريزي (850-1/54ه) إجازة من الغزنوي في 
صغره» وكان هذا ادا ا العلاءء حيث قال”: «أجازني وكتب لي خط برواية جميع 
ما يصح له روايته من مسموعاته ومؤلفاته» وسّاهاء وذلك في جمادئ إحدئ وسبعين 
وسبعائة في استدعاء). 


.٠۸١ :٤ةنماكلا ينظر: الدرر‎ )١( 

(0) ينظر: النجوم الزاهر١١: ۳٠١‏ والدرر الكامنة؟: ۳٠١‏ وإنباء الغمرا: ٤١‏ والضوء اللامع١١:‏ 
TTY‏ وشذرات الذهب/: 0۷ 

(۳) في درر العقود؟: ٤۳۷‏ . 


۳ .ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


ع 
2 
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بلغ السراج الغزنوي منزلة كبيرة في دولة الماليك» وتولى عامة الوظائف الدينية 
لقربه من السلاطين وكبار الأمراء» فكانوا يقدمونه ويجلونه لعلمه الوفير ودرجته 
الرفيعة» فولي النيابة في قضاء الحنفية عن جمال الدين التركاني» وقضاء العسكرء وقاضي 
القضاة» والتدريس في جامع ابن طولون» ونظر الأوقاف”. 

قويت شوكة السراج الغزنوي لما مات علاء الدين ابن التركاني (ت٠5لاه)‏ 
وولي ولده جمال الدين ابن التركاني (ت59لاه). فاستناب السّراج الغزنوي عذة 
سنين» فحكم عنه في القاهرة» وإريستنب غيره» واستبد بجميع الأمورء وعظم وزادت 
شهرته» وصار إليه المرجع في أمور قضاء الحنفية» ووجه عند أرباب الدولة. 

ولا مات علاء الدين بن الأطروش الحنفى رت86ىولاه) محتسب القاهرة كان 
بيده قضاء العسكر» فسأل السراج الغزنوي الأمير شيخو (ت08/اه) فيه» فامتنع 
وأعطاه إقطاعاً جيداً. 

فتوجه السّراج الغزنوي إلى الأمير صرغتمش (ت04/اه) وسأله فيه فولاه 
فشق ذلك على الأمير شيخوء ثم قتل الأمير شيخو. 

وعظمت منزلة الشّراجٍ الغزنوي عند صرغتمش وعند السلطان حسن بن محمد 
بن قلاوون (ت157لاه). 

وطعن ابن الرّماس” علل السراج الغزنوي عند السلطان حسن» فأصدر 
السلطان أمراً إلى الجمال التركاني بعزله عن الإنابة» وقال الأمير صرغمتش للجال 


."0 ينظر: نيل الأمل؟:‎ )١( 
وحظي عنده وكان يعرف أشياء من السيمياء ورب أخبر عن شئ من المغيبات فيقع» لكنه كان متها بالتحيل‎ 
. ٠١١ :٥ةنماكلا في ذلك» وكان شهاً مقداماً قوي النفس» (ت59/اه). ينظر: الدرر‎ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ۷٣‏ 
التركاني: إن السّلطان رسم بعزل السراج الغزنوي فعزله بعدما ناب في القضاء عن 
جمال الدين ابن التركاني مدة طويلة» في سنة تسع وخمسين. 

فتغير خاطر السراج الغزنوي من القاضي جمال الدين التركاني وهجره وأقام 
بمنزله» والناس يترددون ليه ويقرؤون عليه ويلازمون دروسه والأخذ عنه. 

وطعن ابن الهرماس أيضاً عل أبي أمامة ابن النقاش" (ت57/اه) عند السلطان 
حسن حتيل منعه من الإفتاء. 

فتوصل السّراج الغزنوي والتقاش في سنة (70/اه) بعد حجٌ ابن الهرماس حت 
اجتمعا بالسلطان وصحباه وحظيا عنده» وسعيا في إبعاد الهرماس» وأطلعا السلطان 
عل أحواله إلى أن تغير عليه» واستفتيا عليه» ولريزالا به حت أبعده بعد أن ضربه 
بالمقارع ونفاه". 

ثم قرب السلطان حسن السراج ال هندي» وصار يجالسه ويأنس به ويلازمه. 
وصار هو وابن النقاش يلازمانه ويركبان معه في السرحات» ويدخل القاهرة وهمامعه» 
ورتب لما الرواتب العظيمة. 

نُمّ استقر السّراج قاضي العسكر بعناية الأمير يلبغا (ت14/اه)» وهو أول من 
وليها من الحنفية. 

ثم لما ولي السلطان الأشراف شعبان تقدم عند الأمير ألجاي وغيره» وقرّره في 
قضاء الحنفية استقلالاً سنة (59/اه) بعد موت الجمال ابن التركماني» وذلك في شعبان 
إلى أن مات”» فكان قاضي القضاة" نحو أربع سنين عند موته*. 


)١(‏ وهو محمد بن علل بن عبد الواحد الدكالى المصرى الشافعى» أبو أمامة» الشهير بابن النقاش» قال ابن 
تغرئ: وكان إماما بارعا فصيحا مفوها وله نظم ونثر» (ت”57/اه). ينظر: النجوم الزاهرة١٠١:١٠.‏ 

(۲) ينظر: الدرر الكامنة0: ٠١١‏ ودرر العقود: ٤١١‏ والنجوم الزاهرة١١: .١7١‏ 

(9) ينظر: رفع الإصر١:‏ ۲۸۸. 

(6) ينظر: تاج التراجم ص5 77. 

(5) ينظر: نزهة الخواطر۲: 2١97‏ 


۴ لدب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
ولما مات البسطامي (تالالاه) أضيف إليه تدريس التفسير في جامع ابن 
طولون. 
واستقر ناظراً للأوقاف وتكلم في أوقاف الشافعية تجاه الجاي اليوسفي» وتكلم 
أيضاً في نظر جامع ابن طولونء واستعاد وقف الطرحي من نقيب الأشراف بمساعدة 
الجاي؛ لأن نظره بشرط الواقف للحنفي”. 


١857 :٤ةنماكلا ينظر: إنباء الغمر١: ۲۸ ونيل الأمل؟: ه”. وشذرات الذهب8: 97",. والدرر‎ )١( 
. ۱۹۲ ونزهة الخواطر؟:‎ ۳ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ًْئذذذ-ذبذب-ب-ب-ب-ب-|4010 4 2727# 


المطلب الخامس 
ثناء العلماء عليه 


بلغ السراج الغزنوي مرتبة علمية عالية شهد بها أقرانه ومن جاء بعده من 
الأكابر» ومن كلماتهم في الثناء عليه: 

قال المقريزي": كان فقهياً معدوداً من أئمة الحنفية» بارعاً في عدة علوم» تصدئ 
للإفتاء والتدريس عدة سنين...وكان في لسانه عجمة يصير العين ياء» وكان ريض 
الخلق متواضعاء بشوش الوجه» مجتهدا في قضاء حوائج من يقصده. كثير النفع لهم 
ويبالغ في المكافأة علل الخدمة» قدم غير واحد من الفقهاء فرأسوا بتقديمه إياهم من 
بعده» ولعلو همته قدم بعض من كان يكتب علل مبيضه الغزل لخدمته له حتی استنابه في 
الحكم له). 

وقال ابن حجر": « العلامة الحنفي القاضي ...كان عارفاً بالأصلين والمنطق 
الراك اكوب ركان ستو انرو ا 

وقال أيضا”: «كان دمش الأخلاق طلق العبارة... شهاً مقداماً فصيحاء له 
حظوة عند الأمراء». 

وقال أيضا»: «كان من أئمة الحنفية... وكان يتعصّب له... وكان في لسانه لثغة 


.7175 وينظر: المنهل الصافي8:‎ ٤۳۸-٤۳۷ في درر العقود؟:‎ )١( 
.18« :٤ةنماكلا في الدرر‎ )۲( 

(۳) في الدرر الكامنة٤: .٠۸١‏ 

.78/ :١رصإلا في رفع‎ )٤( 


تجعل العين ياءء وكان دمث الأخلاق متواضعاًء كثير التوددء منتصباً لقضاء حوائج 
الناس» وكان يتعصب لمن يخدمه ويقصده» حتئ أن كاتباً علل الغزل انقطع إليه وخدمه 
فل أن ولي القضاء استنابه... سمع اف ورواه"). 

وقال أيضاً": «كان واسع العلم» كثير الإقدام والمهابة». 

وقال ابن بردى”: «الشيخ العالرالعلامة ... وكان إماما عالما بارعا متفنتا في الفقه 
والأصلين والنحو وعلمي المعاني والبيان وغيرهم» وناب في الحكم بالقاهرة وتصدّئ 
للإفتاء والتدريس والإقراء سنين» ثم تول عذّة وظائف دينية» وهو أحد من قام». 

وقال الملطي*": «وكان واسع العلم» طويل الباع» کشر الاطلاع» صوق المشرب» 
وشهرته تغني عن مزيد التعريف به». 

قال الكفوي: «كان إماماً علامة نظاراً فارساً في البحث مفرط الذكاء عديم 
التّظر)©. 

وقال عبد الحي الحسني”: «الشيخ الإمام العلامة الكبير... أحد الرجال 
المشهورين بالعلم». 


.۲۸۸ :١رصإلا ينظر: رفع‎ )١( 

(5) في إنباء الغمر١:‏ ۲۹. 

(*) في النجوم الزاهرة١١:‏ ١؟١.ء‏ والمنهل الصافي8: 7177. 
(5) في نيل الأمل؟: 0". 

(5) ينظر: الفوائد ص58 »١‏ ونزهة الخنواطر؟: ۱۹۲٠ء‏ 
(5) في نزهة النواطر؟: .١97‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام «<2717 0 


المطلب السادس 
مؤلفاته 
له مؤلفات سارت ا الركان © رصت الصاف المسوطة©»«ومنها: 


١.شرح‏ الزيادات»» نسبه له عامة من ترجم له”» و«الزيادات» لمحمد بن الحسن 
الشيباني» (ت۱۸۹ه)» وهو من كتب ظاهر الرواية» وهو من أدق» ولا يقدر علل 
".شرح الحداية»؛ الظاهر من عبارات مَن أرخ له* أن له شرحين علل «الحداية»: 
شرح كبير» وذكر المترجمين” أنه سماه «التوشيح»» وشرح صغيرء قال المقريزي": 
«التوشيح شرح الهداية ضمنه اختلاف الفقهاء» وشرح الهداية أيضاً شرحاً اقتصر فيه 
غل لاط "فط و تة دارفال ابر قطلويقانة: ألفه «علل طريقة الجدلء في 


2١95 ونزهة الخواطر۲:‎ »١ ينظر: الفوائد ص58‎ )١( 

(۲) ينظر: الدرر الكامنة٤: .٠۸١‏ 

(۳) نسبه له في درر العقود7: ٤۳۷‏ ورفع الإصر١:‏ ۲۸۸ وتاج التراجم ص٠٤۲۲‏ والمنهل الصاني۸: 
٤‏ ونزهة الخواطر۲: 2197 والأعلام0: .٤١‏ 

(6) في إنباء الغمرا: ۲۹ وتاج التراجم ص٤۲۲»‏ وحسن المحاضرة١: ۰٤۷۱‏ وشذرات الذهب۸: 27947 
وطبقات المفسرين١: ۲۹٠١‏ ونزهة الخواطر؟: ۱۹۲ والهدية١: ۷۹١‏ والأعلام٥:‏ ۲٤ء‏ 

(5) في درر العقود؟: »٤۳۷‏ والكشف”7: ۲٠۲۲‏ وتاج التراجم ص٤۲۲‏ والفوائد ص5/8١»‏ ونزهة 
الخواطر؟: ١۹ء‏ والهدية١: ۷۹١‏ والأعلام0: 47. 

(5) في درر العقود؟: ٤۳۷‏ وينظر: المنهل الصافي۸: .۲۷١‏ 

(۷) في تاج التراجم ص5 77. 


۸ .ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
ستة أجزاء كبار»» وقال ابن حَجر: «له شرحان كبير وصغير»» وقال": «شرح الهداية» 
وهو مطول إريكمل»». وقال الملطي": «أظنه إر أكمله». وقال ابن رافع*: «شرح المداية 
في الفقه تكملة الغاية للسروجي». 

والملاحظ خفاء العبارات في أي الشرحين لر يكتمل» والأمر يحتاج إلى تحقيق 
وتحرير بالرجوع للنسخ المخطوطة لما. 

۳.الشامل في الفقه)» نسبه له عامة من ترجم له”» قال ابن قطلوبغا": «فروع 
مبجردة). 

٤‏ .زبدة الأحكام في اختلاف الأئمة الأعلام»؛ نسبه له عامة المؤرخين”. 

ه.كتاب في فقه الخلافات» وإريذكر المؤرخون” له اسأًء ويمكن أن يكون هو 
وكتاب «زبدة الكلام» كتاباً واحداً؛ لأنه في فقه الاختلاف» لكن ابن قطلوبغا 
واللكنوي وغيرهما ذكروا الكتابين له» فليحرر. 

1. شرح بديع التظام»» قال ابن فطلو «في أربع مجلدات»» نسبه له عامة من 
ترجم لے“ و«بديع النظام» لابن الساعاق في أصول الفقه» وهو أول كتاب ألف على 


.۲٠۲۲:۲فشکلا في رفع الإصر١: 23584 وينظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: الدرر الكامنة٤: .٠۸١‏ 

(۳) في نيل الأمل۲: .٠١‏ 

(5) في الوفيات لابن رافع۲: ۳۹۰. 

(4) في درر العقود؟: ٤۳۷‏ ورفع الإصرا: 2588 وتاج التراجم ص٠٤۲۲‏ والمنهل الصافي8: »۲۷٤‏ 
وحسن المحاضرة١:‏ ١/ا8»ونزهة‏ الخواطر؟: 97١.والكشف١!:‏ 5 .٠١7‏ والحدية١:‏ ٠4/اء‏ والأعلام0: 47. 
(5) في تاج التراجم ص4 77. 

(۷) في تاج التراجم ص 2575 ونزهة الخنواطر؟: ۹۲ء والفوائد ص58 »١‏ والأعلام9: ٤١‏ بدون لفظ: 
الأعلام» وفي الكشف”5: :10٠‏ باسم: «زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام»» وني 
الحدية١: :/9٠‏ «زبد الأحكام في اختلاف المذاهب الأربعة الاعلام». 

(۸) نسبه له في درر العقود۲: ٤۳۷‏ وتاج التراجم ص٤۰۲۲‏ والفوائد ص5/8١.‏ 

(9) في تاج التراجم ص 77. 

)١(‏ في درر العقود!: ٤۳۷‏ وإنباء الغمر١:‏ 9؟» ورفع الإصر١‏ : ۲۸۸ والمنهل الصافي۸: 27375 والنجوم 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب ف87؟ 
طريقة الجمع» وهو من كتب الأصول المتقدمة عند الحنفية» ولا يقبل عل شرحه إلا مَن 
بغ في العلم غايته. 

.شرح المغني»» وذكره البابلي* أنه سّاه: «المنير الزاهر من الفيض الباهر»» قال 
ابن قطلوبغا": «في مجلدین)» ونسبه ل من ترجم له”» و«المغني في أصول الفقه» 
لعمر بن محمد الځجندی لحَبّازي» (ت ٨۸۱‏ ه). 

شرح الجامع الصّغير)» نسبه له أكثر المترجمين له" وذكر بعضهم” أنه إر 
يتمه» وقال ابن تغري" أنه سماه «طوالع». و«الجامع الصغير» للشيباني» وهو من كتب 
ظاهر الرواية» وهو من أشهرها. 

9 شرح الجامع الكبير)» نسبه له كثير من المترجمين له"» وقال بعضهم* أنه ار 
يتمه»و«الجامع الكبير» للشيباني» وهو من كتب ظاهر الرواية» وهو من أدقها وأصعبهاء 
فلا يقدر عن شرحه إلا العظماء. 


الزاهرة١١:‏ ١۲٠١ء‏ وتاج التراجم ص175» والوفيات لابن رافع؟: ٠۳۹١‏ ونيل الأمل؟: »٤٥‏ وحسن 
المحاضرة١:‏ ١/ا5»‏ وشذرات الذهب8: 797, والفوائد ص58 »١‏ والهدية١:‏ ١4لاء‏ ونزهة الخواطر؟: 
۲, والأعلام5: .٤۲‏ وني الحدية :4٠ :١‏ «كاشف معاني البديع وبيان مشكلة المبيع في شرح البديع لابن 
الساعاتى». 

.9١ :١ةيدهلا في‎ )١( 

(5) في تاج التراجم ص٤۲۲‏ وفي الهديةا : ٩۰‏ : «يجلد). 

(۳) فيدرر العقود؟: ٤۳۷‏ وإنباء الغمر١:‏ ۲۹ والنجوم الزاهرة١١: »١17١‏ وتاج التراجم ص4 257 
والمنهل الصافي۸: 714؟. وحسن المحاضرة١:‏ ١١۷٤ء‏ ونيل الأمل؟: 45» وشذرات الذهب8: ۳۹۲» 
والفوائد ص58 »١‏ ونزهة الخواطر؟: 2197 والأعلام4: 47. 

(:) في تاج التراجم ص .77١‏ 

(5) في درر العقود؟: ٤۳۷‏ والمنهل الصافي8: 71/5. 

(5) في تاج التراجم ص5 17» والفوائد ص58 »١‏ ونزهة الخنواطر؟: ۱۹۲٠ء‏ 

(۷) في المنهل الصافي۸: ٤‏ ۲۷. 

(۸) في درر العقود”: .٤۳۷‏ والمنهل الصافي8: ٤١‏ ۲۷. 

(9) في تاج التراجم ص 5 ۲۲» والفوائد ص58 »١‏ ونزهة الخواطر۲: .٠۹۲‏ 


YA‏ اةءمءلممممم ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
٠‏ .شرح تائية ابن الفارض» في نظم السلوك”» نسبه له عامة من ترجم له"» 
وزعم بعض” أنه كان يتعصَّب في زمن حكمه لابن الفارض» حتئ إنه عزر الشيخ 
شهاب الدين ابن أبي حجلة؛ لكونه كان كثير الوقيعة فيه» فقال فيه ابن العطار: 
ضياء سراج الدين قاضي قضاتنا # كسى مذهب النعمان توشيحه الدرر 
وعاقب لابن الفارض ابن حجيلة * كف عمرا أن قام لله في عمر 
وأشار بقوله: توشيحه إل شرح الحداية» فإنه سمه «التوشيح». 


١‏ كتاب في التصوّف». ونسبه له بعض من ترجم له" و وا له اس 
ويمكن أنه هوء و«شرح تائية ابن الفارض»» لكن ذكروا الكتابين له في ترجمته 
06 

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أب حنيفة»» نسبه له عامة من ترجم له". 


.شرح المنار»» نسبه إليه البابلي” والحسني"؛ فليحرر. 
\٤‏ شرح المختار»» نسبه إليه البابلي» والحسنى”؛ فليحرر. 


.۲۸۸ :١رصإلا ينظر: رفع‎ )١( 

(0) في درر العقود؟: ٤)۳۷‏ وإنباء الغمر١:‏ ۲۹ وتاج التراجم ص55 5» والمنهل الصافي8: ۲۷٤١‏ وحسن 
المحاضرة١: »5!/١‏ ونيل الأمل۲: 55» وشذرات الذهب۸: ٠۳۹۲‏ والفوائد ص58 ».١‏ والمديةا: ٠۷۹١‏ 
ونزهة الخواطر؟: .٠۹۲‏ 

(9) في رفع الإصر١‏ : ۲۸۸ وشذرات الذهب8: ۳۹۲. 

(5) في درر العقود؟: 577» وتاج التراجم ص؛ 7 7» والفوائد ص58 »١‏ ونزهة الخواطر؟: .٠۹۲‏ 

(4) في درر العقود؟: ”25 ورفع الإصر١:‏ 2588 تاج التراجم ص575, والمنهل الصافي8: 27074 
والكشف7: ۹۸٠١ء‏ والهدية١:‏ ١4لاءونزهة‏ الخواطر؟: 47١.والفوائد‏ ص۸٤١‏ والأعلام0: 47. 

(6) في الهدية١:‏ ۷۹۰. 

(۷) في نزهة الحنواطر؟: .١97‏ 

.4١ :١ةيدهلا في‎ )۸( 

(9) في نزهة الحنواطر؟: .١97‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ا 

5.«لوائح الأنوار في الرد علل من أنكر علل العارفين لطائف الأسرار)» نسبه له 
بعض من ترجم له". 

5عدة الناسك في المناسك»” نسبه إليه الحسني” والبابي* وحاجي خليفة 
وقال: «عدة الناسك في المناسك لصاحب «اهداية» لسراج الدين ...الغزنوي الهندي 
...» نبه عليه فيها في: باب الإحرام» من الحج). والكلام متناقض من حاجي خليفة: 
حيث نسبه لصاحب «الحداية» ونسبه للغزنوي» وهذا الكتاب نسبه صاحب «المحداية» 
لنفسه في «المداية)“ باسم «عدة الناسك في عدة المناسك»»ء فلعل نسبته إلى الغزنوي 
خطأ؛ فليحرر. 


۷. شرح عقيدة الطحاوي»» نسبه له أكثر من ترجم له". 


«اللوامع في شرح جمع الجوامع» نسبه إليه البابلي” وال ني؟ فليحرر. 


»۲۷۷ ومعجم المؤلفين۷:‎ 1/4١ :١ةيدهلاو‎ ء۱۹۲١ في الكشف7: 1۹١٠ء ونزهة الخنواطر؟:‎ )١( 

() ينظر: نزهة الخنواطر؟: ١۹ء‏ والحدية١:‏ ٠4لاء‏ والكشف5: ١١١١ء‏ وقال: «عدة الناسك في المناسك 
لصاحب: (الحداية) لسراج آلدين عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنويء الحندي الحنفي» المتوفل سنة ۷۷۳» نبه 
عليه فيها في: باب الإحرام» من الحج».والكلام متناقض من صاحب الكشف: حيث نسبه لصاحب المداية 
ونسبه للغزنوي» وهذا الكتاب نسبه صاحب المداية لنفسه في الهداية» فلعل نسبته إلى الغزنوي خطأء 
فليحرر. 

(۳) في نزهة الحنواطر؟: .١97‏ 

(5) في الهدية1: ٠.۷۹۰‏ 

(5) في الكشف7: .٠٠١١‏ 

(5) في الحداية1: 57 .١‏ 

(۷) في درر العقود7: ٠٤۳۷‏ ورفع الإصر١:‏ /78» ونزهة الخواطر؟: ١۹ء‏ والهدية١: ۷۹١‏ والأعلامه: 
3 

(۸) في الهدية١:‏ ۷۹۰. 

(9) في نزهة المخواطر۲: ۱۹۲ . 


84 <تفسير القرآن الكريم»» ويعرف ب«تفسير سراج الدين)”» ونسبه إليه 
البابلى“ والأدنه وي”؛ فليحرر. 

0 .شرح الكافية» ف النحو» ونسبه إليه الأدنه وي“ فليحرر.©. 

١«فتاوى‏ قارئ الحداية»» نسبه له حاجى خليفة”» وذكر البابل” أن له كتاباً 5 
«الفتاوىئ»» فليحرر» وطبع وذ نسب إلى سراج الدين عمر بن علي بن فارس الكناني 
الحنفى» الشهير بقارئ الحداية» (ت۸۲۹ه). 

5 <الفتاوئ السراجية)» قال الرّركل“: «وفي نسبته إليه شك»» والظاهر أن 

“KI 1 5‏ 3 0 31 1 
التمسة خطا؛ لان الكتات منسوب لسراج الدين اللاوشي علي بن عثان» حيث أتمها 
(59ه)0. 


.۹۲ :١نيرسفملا ينظر: معجم‎ )١( 

.9١ :١ةيدهلا في‎ )۲( 

(۳) في طبقات المفسرين١:‏ 798. 

(5) في طبقات المفسرين١:‏ 596. 

(6) ينظر: طبقات المفسرين١:‏ 27960 

(5) في الكشف1771/:7. 

.5١ :١ةيدهلا في‎ )۷( 

(۸) في الأعلام0: 47. 

(9) ينظر: الجواهر ۲: 585-5/7» والکشف۲: ٠١۲١‏ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2 كك A‏ 


المطلب السابع 
مواقفه ووفاته 
# أولاً: مواقفه: 
نلحظ في شخصية السراج الغزنوي عرّة العلم وأنفة أهله ومكانتهم العالية 
الرفيعة» حيث ذكرت لنا كتب التراجم موقفاً له أمام أكبر أمراء الدولة والمتصرف في 
شؤونما عندما أراد أن يعتدي علل الفقهاء» ويمنعهم من مستحقاتهم الوقفية» وهذا بلا 
شك سيكون له أثرٌ سيءٌ في ضياع العلم؛ لأنَ العلماة بدل أن يشتغلوا بالعلم 
سيشتغلون بالكسب كباقي الناس» وينصرفون عن الدين والقيام بواجبهم اتجاه 
اللجتمع» وهذا يفقد المجتمع التربية والتوجيه والإرشاد؛ لفقدان من يقوم بهاء وهذا ما 
حصل في زماننا؛ إذ إر يكفوا أهل العلم حاجتهم» ففقد المجتمع روحه وبريقه بفقده 
للعلماء والمصلحين والمربين فيه. 
هذا الذي فقدناه في عصرنا رفض تحققه في السراج ال هندي ومنع منه» فبقيت عزة 
الدين والفقهاء في زمانهم بسبب وجود مثل هؤلاء العظماء» قال ابن حجر": «ومن 
مناقبه أن الأمير الكبير ألجاي تولى نظر الأوقاف فاشتد علك الفقهاء وقطع رواتبهم 
فكلمه السراج في ذلك فلم يقبل فأغلظ له). 
وذكر تفصيل هذا الموقف العظيم الذي حفظ في ذاكرة الزمان المقريزي» فقال": 
«ولما تكلم الأمير آلجاي اليوسفي في نظر الأوقاف اشتد علل الفقهاء وعارضهم» 


)١(‏ في رفع الإصر۲۸۸:۱. 
(۲) في درر العقود؟: ٤۳۸‏ . 


فأغلظ ال هندي له في القول. 

وقال له السراج الهندي: اقطاعك في كل سنةٍ ألف ألف درهم ما يُستكثّر عليك» 
ونستحة علل الفقيه | لمسكين خمسة هنا وعشرة هنا. 

فقال ألجاي: أما أخذ الإقطاع, فإنه دية رقبتي في الجهاد. وني حفظ المسلمين. 

لا لو ل ل a‏ 
المقام عوضك» ومن ¿ أين تعرفوا الجهاد والإسلام إلا بناء ولولا نحن ما كتتم مسلمين 
lG E IS‏ 


وأبطل عرض الفقهاء» فشكر الناس للهندي هذا القيام عن ألجاي» فإِنّه إريساعده أحد 
بكلمة). 


** ثانيا: وفاته: 
چ 


و ما تلات وسين وغهد كا قال ابن تحجر االو 
وطاشکری زاده وحاجي خليفة“» والأدنه وي لرك وقال اللكنوي”": هو 
الصواب”» بخلاف ما ذكر الكفوي أن وفاته سنة ثلاث وستين وسبعمائة”» وهذا 
عالق لعابنة ن راا 


(۱) ينظر: تاج التراجم ص٤۲۲.‏ 

(0) في رفع الإصر١‏ : 588, والدرر الكامنة٤: .٠۸١‏ 
(۳) في حسن المحاضرة١: .٤١١‏ 

,7 ١80-786 (:)الكشف7:‎ 

.۲۹۰ :١نيرسفملا في طبقات‎ )٥( 

(5) في الأعلام0: ٤١‏ . 

(۷) في الفوائد ص١‏ 5 7. 

(۸) ينظر: نزهة الخواطر۲: 2١97‏ 

(9) ينظر: نزهة الخواطر۲: 2١97‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام _ ۸ 
وذكر ابن حجر" وان العاد" وطاشكبرئ زاده: أنه مات في ليلة الخميس“ 
وهي ليلة السّابع من شهر رجب» وهي الليلة التي مات فيها البهاء السّبكيٌ". 
وللمكانة التي بلغها السراج الغزنوي وللخدمة الكبيرة التي قدّمها للإسلام 
والمسلمين فقد صّليت عليه صلاة الغائب في الأمصار الأخرئ, ومنها الصّلاة عليه في 
يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب بجامع دمشق”. 


.۲۹ :١رمغلا في إنباء‎ )١( 

(۲) في شذرات الذهب8: 597. 

() ينظر: السلوك "٤۸:٤‏ ونيل الأمل7: ٠٤‏ والنجوم الزاهرة1١:‏ ١٠٠٠ء‏ 
(؟) ينظر: نزهة الخواطر۲: 2١97‏ 

(5) ينظر: الوفيات لابن رافع۲: ۳۸۹. 


ل۸ د ب اس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


المطلب الثامن 


صحة نسبة «الغرة» للغزنوي وصحة اسمها 
# أولاً: صحة نسبتها للغزنوي لأمور: 

.١‏ نسبه للغزنوي عامة من ترجم له کا سبق. 

؟. نسبها الغزنوي لنفسه في بداية الكتاب وإن إريذكر اسمه لكنه ذكره الأمير 
صرغمتش» وأنه طلب من تأليف هذا الكتاب المبارك. 

۳. نسبة له علل غلاف النسخة المخطوطة من قسطموني» وذكر أنها نقلت من 
نسخة نقلت عن خط المؤلف السراج الغزنوي. 
# ثانيا: اختلف في اسمها: 

.١‏ «الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أب حنيفة»» وهو الاسم المشهور لماء وذكرها 
به عامة من نسبها له» وذكر في بداية نسخة قسطموني» وهو الموافق لمحتواها؛ لأنها 
تشمل علل ترجيح مسائل أبي حنيفة على الشافعي. 

١.«الغرة‏ المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة»» هذا الاسم الذي 
طبعت به» ويبدوا أنه كان علل نسخة مخطوطة مكتبة عارف حكمت» فاعتمد عليه 
الأستاذ أحمد خيري عند طباعتهاء وهو خطاأ؛ لمخالفتها محتواهاء فهي في الترجيح 
لمسائل أبي حنيفة» وليست لتحقيق بعض مسائله» وهو مخالف لنسخة قسطموني» 
ولكلام المؤرخين في ترجمته عند نسبة الكتاب إليه. 

*.«المعزة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة»» هذا الاسم ذكره اللكنوي 
ولعلّه تحريف لمخالفته غيره في هذا الاسم. 


.١5/8ص في الفوائد‎ )١( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام +17 10 


المطلب التاسع 
سببه أن الفخر الرازي” آلف باسم الأمير العالربهاء الدين حاكم باميان(ت ٠٠۲‏ 
ه) «الطريقة البهائية» باللغة الفارسية» يتحدث فيها عن نحو )١17١(‏ مسألة فرعية 
للحنفية خالفهم فيها الشافعية» فناصر الرازي أهل مذهبه فيها بأدلة سردها وأنظار 
مناقضته لتلك الأدلة» لكن فاته أن الخطأ في بعض المسائل عل تقدير التسليم لا يوجب 
أن يكون باقي المسائل خطأ منبوذاً؛ لأنْ الاستدلال بالجزئي علن الكلي ليس من منطق 
النظار» فكيف والخطأ في تلك المسائل غير مسلم”. 
«وقد طلب الأمير العاار صرغتمش الناصري المصري من السراج عمر بن 
إسحاق الغزنوي... أن يترجم «الطريقة البهائية» للرّازي إلى اللغة العربية مع ذكر 
حجج تنقض حجج الال انرا كناد اناا : 
فألف السراج الهندي «الغرة المنيفة» في مناصرة أبي حنيفة في تلك المسائل؛ 
فأصبح التوفيق حليفه في هذه المكافحة العلمية البديعة لسعة دائرة السراج الغزنوي 


)١(‏ وهو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَيّمِيٌ البكري القُرَئِيَ الرَّازِيٌ» أبو عبد الله فخر الدين» من 
زه دوكر الد من ره مسر عنام الي وه لعصول كلم او ودار صو 
الدين»» (٤٤٠-٦٠٠ه).‏ ينظر: طبقات المفسرين7: »۲٠۷-۲١۳‏ ومرآة الجنان٤: ١١-۷‏ والنجوم 
الزاهرة”: /91١198-1ء‏ والأعلام/!: "701. 

(۲) ينظر: مقدمة الغرة ص"-/. 


۸ .ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
عل بالآثار وطرق النّظرء واختلاف المذاهب» وأدلّة الفقه عل اختلاف المشارب؛ 
ولتفرّغه لعلم الأصول والفروع» وأدلة الأحكام مع ذكاء بالغ ودقة في الفهم» وغوص 

وأمًا الفخر فكانت مواهبه تورّعت علل شتئ العلوم» وقد صرف جل عمره إل 
علوم الفلسفة والكلام ونحو ذلك» واشتغاله بالفقه عن مذهبه قليل فضلاً عن باقي 
المذاهب» ولا شأن له في نقد الحديث ومعرفة الرّجال والتاريخ واختلاف الفقهاء 
ومثله يكون قليل الإصابة في مسائل الخلاف إذا خاض فيهاء بخلاف السّراج 
الغزنوي» فإن له مؤلفات كثيرة في الفقه وأصوله علل المذاهب فضلاً عن مذهبه. 

ومن الدّليل علل سعة غلمة: بأخاذرثف الأحكام شرحاه علل «الحداية»» وقد 
ملأهما ns‏ واتار وشروحه علل «الجامع الكبير» و«المختار» و«الزيادات» 
و«الهداية» شروح E‏ للغاية» ا أن شر وحَه علل «البديع» و«المغني» و«المنار» ف 
الأصول كذلك» وكتابه في الفروع المسمى ب«الشامل» علل طبق اسمه» و«زيدة 
الأحكام في مذاهب الأئمة الأعلام» تعطي صورة صادقة عن اختلاف الأئمة الأربعة 
في أبواب الفقه. 

وطريقته في هذا الكتاب في غاية الجمال والكمالء لا تراه ينزلق في مزالق الإساءة 
في القول مهما استفزه مناظره» وهذا دلي علل استبحاره في العلم» وأدبه الجمّ في المناظرة 
التي لا يراد منها إلا تبيين الصّواب من الخطأ في هدوء ورفق» يسرد حجج الرّازي 
باستيفاء» ثمّ يكر عليها بالرّدٌ قارعاً الآثار بالآثار» والأنظار بالأنظارء فتكون فائدة 
المتفقه من ذلك كثيرة» حيث يتدرب علل طرق الأخذ والرّدٌ في مسائل اعتركت فيها 
آراء الثظارء وليس الخير كالمعاينة»". 


)١(‏ ينظر: مقدمة الغرة المنيفة ص9. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام كذ[ذخذ[ق ل 


المطلب العاشر 
أثر كتب الردود بين المذاهب فى تكوين الملكة الفقهية 

اهتم فقهاؤنا كثيراً بالرد علل المخالف سواء كان في داخل المذهب أو من خارجه. 
ويرجع ذلك لأسباب منها: 

.١‏ اطلاع الدارس علل اختلاف الأقوال» وهو مفيد جداً للطالب لتوسيع 
مداركه» وعدم حصر تفكيره برأي واحدء ولكثرة الاختلاف في علم الفقه سمي فقه 
الاختلاف. 

۲. فهم المسألة الفقهية» ومعرفة مبناها وأصلهاء فمن أفضل الوسائل علل تحقيق 
ذلك هو ذكر قول المخالف. فالاطلاع على القول المخالف يساعد علل تصور المسألة 
وكيفية بنائها الفقهي؛ لذلك حرص الفقهاء علل ذكره. 

۳.تكوين الملكة الفقه لدئ المتفقه؛ لأن في كتب الردود استخراج القواعد 
والعلل» وتطبيق لعلم الأصولء وتمحيص للنظر في كيفية الاستدلال» وكل هذا مفيد 
جداً في الملكة الفقهية» ويكاد أن يكون هذا أبرز سبب لذكر قول الخصم والردٌ عليه؛ 
لذلك نجد فقهاءنا اعتنوا به عناية فائقة في المطولات الفقهية؛ لتحقيق كال الملكة عند 
الدارس» ولا شك أن الكتب التى تخصّصت في الردود أكثر فائدة في تحقيق هذا 
الغرض. 
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قال الكوثريّ": «وأمًا المقارنة بين المسائلء والمقارعة بالدّلائل فأمر نافع ينمي 
ملكة الفقه عند المحصَّلينَء ويدرجهم علل مدارج التفقه في الدَّينء فالفائدة في ذلك 
مؤكّدةٌ لأهل التحصيل بشرط أن لا يخرج المصاول أو المناضل عن جادة الصَّواب في 
التظر والتّدلِيل والأئمة وأنصارٌهم الأصفياء براء من أن يوصموا بشيء من ذلك وإن 
قل بينهم مّن لا يخطئ بعض أخطاء». 

4.إظهار دلائل رجحان المذهب لن يقلده» وهو نافع في تحقيق الطمأنينة عند 
أربابه» قال الكوثري”: «جرت الأمة عل أن العالر بأدلة الأحكام - كا يجب - يتبع 
علمه» وأمّا من دونه قله أيضا منرم الاجتهاد نضيت حيف جب عليه الأبتعاد عن 
التشهي بأن يسعئ جهده في معرفة مَن هو الأعلم الأورع؛ ليتابعه في الفتياء فتبرأ ذمته 
أصاب مفتيه أم أخطأء ولا مانع من أن يترجّح عند هذا من لر يترجّح عند ذاك 
والقصدٌ بذل الجهد ني التّّجِيح لإصابة كبد الحقيقة في نفس الأمرء وكفئ أن يتابع من 
بان ترجيحه عنده بدون هوئ. 

ولذا آلف كث من علاء المذاهب كتباً في بيان وجه ترجيح كل منهم إماماً خاصّاً 
من الأئمة المتبوعين» أئمة الهمدى رضوان الله عليهم أجمعين» كا فعل أبو عبد الله محمد 
بن بحي بن مهدي الجرجاني» وأبو منصور عبد القاهر البغدادي» وأبو حامد الطوسي» 
والقاضي عياضء والفخر الرازي» وابن فرحون, وأبو عبد الله الراعي الأندلسي» 
وغيرهم. 

لكن لا يدل شيءٌ من ذلك علن الرّجحان في نفس الأمرء بل يدل على وجه 
ترجيح كل منهم متابعة إمامه» ولا حجر على ذلك». 

4. عدم وضوح فكرة أن الخلاف بين المذاهب خلاف أصولي عند بعض علمائنا 
السابقين» فكل قال ما قال بناء عن الأصول التي اختارها ومنهج سلكه في الاجتهاد. 


. ٥ص في مقدمة الغرة‎ )١( 
9لا‎ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب 599 
ولكن بعد كثرت الردود بينهم بدأت فكرة أن الخلاف أصولي تتضح أكثر فأكثر؛ لأنه 
مع كثرة الردود واستعراض الأدلة والوجوه في ذلك تجلل الأمر ووضح با لا شك فيه. 

لذلك يجب علينا أن نعذر علماءنا السابقين فيا حصل بينهم من تجاوز في هذا 
المضمارء وإن كان هذا التجاوز من بعضهم فقطء لا يجاوز نقطة في بحر فضل حفظ 
المذاهب للإسلام واستمراره» فلا ينبغي الوقوف عليها وتكبير أمرها؛ لآن مثلها من 
باب التدافع والتنافس لاستمرار العلم» ومثله لا بد فيه أحياناً من التجاوزات. 

قال الكوثري": «إلا أن بعضّهم استرسل فيا ليس له كبير شأن في التّرجيح 
الذي مداره العلم والورع فقط» بل بلغ بعضُهم التعصب إلى حدٌ اليل من كل إمام غير 
إمامة يدون ميرزء وهذا مالا يرضاه الله ورسوله وأهل الدين». 

وقال أيضاً": «إِنْ الفقه الإسلامي تراث فاخرٌ هذه الأمة تستغني به عن 
الأحكام الوضعية» في إصلاح شئونهم الدينية والدنيوية» ومّن أعرض عنه ومال إلى 
أوضاع الناس في تقويم الأودء وانتظر منها المدد» فهو في سبيل القضاء على العزة 
الإسلامية بسعيه في الابتعاد عن الأحكام الشرعيّة المستنبطة من الكتاب والسّنة 
فتكون عاقبة أمره وضع رقاب المسلمين تحت نير المستعبدين واندماجهم في أمة, لا 
ترعى لهذه الأمة إلا ولا ذمّة. 

ومنا جزيل الشكر لأئمة الفقه المتبوعين رضي الله عنهم أجمعين» علل تناصرهم في 
استنباط الأحكام العملية» من الكتاب الكريم والسّنة التبويةء حيث مهّدوا قواعد 
الاستناط والفهم» وملوًا العالر بدواوينهم في العلم» وخلفهم فقهاءٌ أصفياءٌ يسيرون 
عل مهيعهم الرشيد» ومنهجهم السديد» فخلدوا كتباً فاخرة» وعلوماً زاخرة 
ا 


)١(‏ في مقدمة الانتصار ص”. 
(۲) في مقدمة الغرة ص 1-٥‏ . 
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ثم أخذ التنافس مجراه» وبدأ المغالبون يتيهون في كل متأه؛ إل أن وصل الأمر إلى 
حدٌ التحزب والتّعصبء وتحرّي وجوه التغلب» فألف مؤلفون ‏ يغلب عليهم الجدل - 
كتباً ورسائل في المفاضلة بين الأئمة علل دخل وترجيح بعض المذاهب علل بعض 
بعضها في غير اتزان» بل بنوع من العدوان» غير منتبهين إلى أن ذلك من مكايد 
الشّيطانء وانبرى آخرون للذَّبٌ والانتصارء فالتَّوسلٌ في ذلك بالأكاذيب الملفقة شأن 
الفسقة الأغرار. 


وقد ألف أبو عبد الله محمد بن يحي بن مهدي الجرجاني - شيخ أب الحسين 
القدوري - كتاباً في ترجيح مذهبه. وقام أبو منصور عبد القاهر البغدادي بنقضه في 
سببيل العدل في الأخذ والرَّدٌ حتى قال ابن الصّلاح فيه بحق: «وكل واحد منها ار 
يخل كلامه من ادّعاء ما ليس له» والتشنيع بط لا يؤبه به» مع وهم كثير أتياه». 

وغاية ما يعتذر هما أنهها كان قصيري المدئ في معرفة صحّة الرّواية في بحوثهماء 
مع بالغ حب كل واحدٍ منهم لمذهبه الخاصّء والحبٌ يُعمي ويُصم. 


اله 


ثم أت القفال المروزي - شيخ والد ابن الجويني ‏ وزاد في الطين بلة» ثم جرئ ابن 
الجويني علل منهجه في «مغيث الخلق» في عهد شبابه» وتابعه الغزالي في «منخوله» في 
مدا ناته جد ليا عنيفا إن أن اعتدل عند تأليفه لإحياء العلوم. 


وقد رَد علل الغزاللٌ شمس الآئمة الكردري محمد بن عبد الستار في كتاب «الرد 
عن الطاعن المعثار والانتصار لإمام أئمة الأمصار»» وقسا عليه وإن أجاد في البحث 
معدا المسسائل وت الد اتل 


كا رد علل ابن الجويني والغزالي ‏ في جملة مّن رد عليه| - عماد الإسلام مسعود 
بن شيبة السندي في مقدمة كتاب «التعليم» له. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام Q٣‏ 
ويظهر أن الإمام فخر الدين الرازي إر يطلع علل كتاب الدفاع» فألف كتاب 
«مناقب الإمام الشافعي»» وحشاه بأكاذيب عن كذبة معروفيه جهاة منه بأحوال 
هؤلاء» ومضول فيه علل ما توارثه من أمثال القفال المروزي وابن الجويني والغزالي» من 
الذين عرفوا بقلّة البضاعة في علوم الرّواية» وإن كان بعضهم في علوم الجدل آية». 


الغرة المنيفة ف 53 
في ترجيح مذهب أب حنيفة 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 


نماذج من صور النسخ المخطوطة 


4° 


ااسسسسسسببسبس سار ل كع يا ا ا 


4۹۸ لمعلل الرةالنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


عا الوا ج الغا لتعلرالاما راو جمد | 
1 رصا اہ ماركا اه ةلا طهر ا 
ا كاقابالشَا ره اه عاد لات فوالفقج 
فد لهرتقين دااع 


ناین الین هتقلت مزخطالممن يجا ل 46 
ذه ل اهاد فالتا مز تيدتها هع الاي نالعاشر 
معان سنه ضع سن وس اء | 


م 


سس _ ر 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ااا ”7 


النص المحقق 


الخ ة ال 
لغرة المنيفة فى د : 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام س 


وام امن اكيم 
الحمد لله عن آلائه» والشكر له على جزيل عطائهء وأفضل الصلاة والسلام علل 
سيد أصفيائه» محمد خاتم أنبيائه» وعلل آله وأصحابه وأوليائه”. 
وبعد: 


فقد أشار إلى من طاعته قرضٌ يلزمني أداؤه» وامتثاله فرض يجب علي قضاؤه. 
وهو الأمير الفاضل والكريم الباذل» مفخر الأمراء» كهف الفقراء» ذو الأخلاق 
المرضية» والأوصاف السنية» ولي الأيادي والنعم» صاحب السّيف والقلم» المتعين بين 
أمثاله بمحبة العلم كالعلم» الأمير الكبير صرغتمش الملكي الناصري. 

نور الله بالعلوم النافعة بصيرته» وحسّن سيرته وسريرته» وأدام عليه نعمته 
وببجته. وحرس من الآفات مهجته» وأبقاه في خير وعافية لأهله ومحبيه» وبلغه من 
[خيري الدنيا والآخرة]" ما يؤمله ويرتجيه» أن أترجم بالعربية كتاب «الطريقة 
البهائية»» الذي صتفه الإمام فخر الدين الرازي” للسلطان المرحوم بهاء الدين 
بالفارسية» وأزيد عليه دلائل وأجوبة من جانب الإمام الأعظم أي حنيفة رضي الله عنه 
وأرضاه وجعل الحنة مثواه. 


)١(‏ في آ: خلفائه. 
(5) في أ: خير الدينا. 


7 مي E N‏ 
فبادرت إلى امتثال أمره با جد والهناء فجاء بحمد الله كما يرتضيه العلماء» ويثني 
عليه الفضلاى. وسميته: 


ب«الغرة المنيفة في ترجيح” مذهب أي حنيفة) 
والله المستعان وعليه التكلان. 


(1) في المطبوع: تحقيق بعض مسائل الإمام. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام تت ل 


:)١( مَسْألَةٌ‎ 


يجوز إزالة التجاسة من البدن والثوب بكلّ مائع طاهر يُمكن إزالتها به كالخلٌ 
وماء الورد عند أبي حنيفة” كي وهى إحدى الرٌوايتين عن أبي يوسف هه وقال 
الشافعي ##: لا يجوز إلا بالماء» وهو قول محمد . 


د 


حُجَّةَ أي حَزِيفَةَ 4 من وجوه: 

الأوّلُ: ما روا مجاهدٌ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما كان لإحدانا إلا 
يت واحد" تحیض فيه فإذا أصابه شي من دې قالت بريقها فَصَعَتَهُ بظفرها»”. - 
والقَصع: لار ا الدم؛ فإذا زالت الاس ا شاك رياه اة 


اول ار اهاري 
وفي رواية الرمدى] «فإن أصابه شِيء من دم بلّنه بريقها ثمّ قصعته»*» والقصع: 
هو الدّلك. 
الثَّاني»: قوله تعال: وياب هر (4)5 [المدثر:4] فإِنّه مطل فمن قيّد بالماء فقد 
زاد على النص من غير دليل. 


)١(‏ ومعه في ذلك داود الأصبهاني» شيخ الظاهرية» ومن ابی ذلك كان أكثر جموداً من الظاهرية» راجع 
إحقاق الحق (۲۸)ء الكوثري. 

(؟) مثبتة من البخاري» ونسخة أء وساقطة من المطبوعة. 

ع لا 

(5) في سنن أبي داود١‏ : 48» فليحرر وجوده في الترمذي. 

(5) في أ: الوجه الثاني. 


٠٤‏ الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

الثالث: قوله #: «إذا وَلَعَ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سبع مَرّات»» أمر بالغسل 
مطلقاًء فيجري علل إطلاقه» والعّسل غير ختص بالماء» قال: الشاعر: 

فيا حسنها إذ يغسل الدّمع كحلها". 

الرّابِع : ما رواه أبو داود عن بكار بن يحيئ قال: حدثتني جَدتي» قالت: دخلت 
عن آم سلمة رضي الله عنها زوج النبي #5 فسألتها امرأة من قريش عن الصّلاة في ثوب 
الحاتض» فقالت: قد كان يُصيبنا الحيضُ عل عَهَدٍِ رسول الله يك فتلبث إحدانا أيام 
حيضهاء ثمّ تطهر» فتنظر الوب الذي كانت تلتفُ فيه» فإن أصابّه دم غسلناه وصلينا 
فيه» وإن إريكن أصابه شىءٌ تركناه ور يمنعنا ذلك أن صل فيه»”. 


فقول أم سلمة رضى الله عنها: «غسلنا» مطلق غير مقيد بالماء» فيجرى علل 
إطلاقه كامد. 


الا ا دوهي اتسينا واله ا ا ونان لوو 


(۱) في صحيح مسلم١:‏ ۲۳۰ وسئن ابي داود١:‏ ۱۹. 
(') قال ابن الفرات: روئ الموكبيّ عن أبيه قال: وصفت للمأمون جارية بكل ما توصف به امرأة من الجمال 
والكمال» فبعث في شرائهاء فآتي بها في وقت خروجه إلى بلاد الرّوم» فلا همٌّ بلبس درعه خطرت بباله» فأمر 
بإخراجها فأخرجت إليه» فلم| نظر إليها أعجب بها وأعجبت به» فقالت: ما هذا؟ قال: أريد الخروج إلى بلاد 
الرّوم» فقالت: يا سيدي قتلتني والله» وتحدّرت دموعها وأنشأت: 

سأدعو دعوة المضطرٌ ربا ... يثيب علك الدّعاء ويستجيب 

لعل الله أن يكفيك حربا... ويجمعنا كا بوئ القلوب 
فضمّها المأمون إلى صدره وأنشد: 

فيا حسنها إذ يغسل الدّمع كحلها ... وإذ هي تذري دمعها بالأنامل 

صبيحة قالت في الوداع قتلتني ... وقتلي با قالت بتلك المحافل 
ينظر: شذرات الذهب": ۸۲» وتاريخ دمشق۳۳: هلالا وغيرها. 
(۳) في سنن أبي داود١‏ : 244 وسنن البيهقي الكبير؟: .01٠١‏ 
(5) أي النصوص القرآنية الواردة في تطهير الماء كقوله كَبَدَ: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به]» 
فدلالته هذا النص تدل على التطهير بكل ما يعلم عمل الماء من إزالة النجاسة. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام  ---‏ د 6 :”3 
أوك؛ أن تأثير الل في قلع النّجاسة أكثر لأنّه قالع للأثرء وماء الورد مذهبٌ للرّائحة 
ل 

السّادسٌ: القياسٌء وهو أن المائع قالع للنّجاسة» والطهورية بعلّة القلع [والإزالة 
والنجاسة للمجاورة]”؛ إذ الثوب كان طاهراً قبل إصابة النّجاسة وإزالة النجاسة كا 
تحصل بالماء تحصل بسائر المائعات المزيلة هاء فإذا زالت النّجاسة بقي الوب طاهراًء 
وهذا لو قطع موضع التجاسة با مقراض طهر التّوب. 


“o 
و ت‎ 


حجة الشافعيّ 4 من وجوه: 

الأول: أن الى ل «كان يغسل ثيابه بالماء»» ولر ينقل عنه أنه ل غسلها با لخلء 
ومتابعتّه واجبة؛ لقوله تعالى: ممه © [الأنعام:157]» فلزم عل الأمّة غسل الثياب” 
بالا دون ال 

لْجَوَابُ عَنه: أن التي ل إا غسل الثياب بالماء؛ لكثرته وسهولة إصابته وقلّة 
ا لخل وماء الورد» فلا يدل على عدم جواز الغسل بغيره إن إريمنع عن ذلك» بل أمره 
بالعَسل مطلقاًء كا مَرّ ونحن نتبعه حيث تجوز إزالة النّجاسة بالماء مع الزيادةء وإنَّ) 
تلزم المخالفة لو منع عن الإزالة بغير الماء» ولرينقل ذلك. 

الثاني: ما أخرجه التُرمذيٌ عن أساء بنت أي بكر رضى الله عنها أن امرأةٌ سألت 
الي يله عن الثوب يُصيبه الدّمُ من الحيض فقال: النبي 4: «حتيه ثم اقرّصيه بالماء ثم 
رشيه)”» قيد غسل الثوب بالماء فلا يجوز بغيره. 

الجَوَابُ عَنْهُ: أن ذكر الماء لا يدل علن نفي ما عداه» فإ مفهومٌ اللقب ليس 
)١(‏ في المطبوع: وإزالة النجاسة المجاورة. 


)۳( في سنن الترمذي١: «Tot‏ وقال: حسن صحيح» والمثبت منه» ولفظ المطبوع: «حتيه ثم اقرصيه ثم 
اغسليه بالماء» وقريبه منه في سنن أبي داودا: »۹٩‏ وصحيح ابن خزيمة١: ۱١۹‏ . 


5 لل لدب الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
بحجّة بالاتفاق» وقد جاز الاستنجاء بغير الأحجار اتفاقاً مع التقييد بالأحجار في قوله 
ي: «فليستنج بثلاثة أحجار»” عل أن ذكر الماء حرج مرج الغالب لا خرج الشّرط 
والصفة» فإذا خرجت خرج الغالب لا يقتضي النفي عا عداها كا في قوله تعالى: 
وَرَبَتِتبُْكُم لقف حُجُوركم 4 [النساء:7]؛ فاسم الجنس أوفل”. 

الال أن" المي ذا تنكس بقن جا إل وخ اسيا اا و الور 
حكيٌ شرعيٌ فلا يُعرفٌ إلا منه» ولريرد في الشَّرع الأمرٌ إلا بمطهرية الماء» قال تعالى: 
و ولان الما مآ طهُويًا (4)10 [الفرقان:8]» ولريّقل خلا طهوراًء فظهر أنه لا يُطهر 
اليب إلا الماء. 


والحوات عنه: کا مر من أن ذكر الشَّىء لا يدل عان نفى ما عدا وأن ذكر الماء 
خرج مخرج الغالب. 


الرّابعٌ: أن في غسل النّجاسة بالخل وماء الورد إضاعة المال» وهو منهيٌ عنه؛ 
لقوله 4#5: «نبئ عن إضاعة المال»”. 


الراب عَنُْ: إن كان إضاعة لو استعمل بلا غرض» وأي غرض أعظم من 
حصول الّهارة؛ الو توق إزالة النجاسة يكين وماء الورد تلزم الصلاة مع 
اللحاية |1115 بعد اناف توويخد ENE RSE‏ وضلا آنا شوفن 


)١(‏ ورد بألفاظ متعددة منها: ب رضي الله عنها: «أن رسول 0 «إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائتط» فليذهب معه بثلاثة أحجار د يستطيب مہن» فإنها تجزئ عنه) في س: سنن ابي داودا : 4٠١‏ وفي صحيح 
البخاري١:‏ ۳ لفظه: عن ابن مسعود 5 «أتى النبى 45 الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت 
حجرين» والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته اء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: هذا 
ركس). 

(0) أي اسم الجنس وهو الماء أحق بأن يكون خرج مخرج المعتاد؛ لشيوعه وانتشاره» عما ذكر في الآية من 
الربائب. 

(۳) في صحيح البخاري۲: ۱٠١‏ . 

(5) المراد من «فليّس» بضم الفاء» تصغير الفلس. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام __ اد ل/”3 
المسألة في موضع يكون فيه أعرٌء بحيث تكون قيمةٌ قدح من الماء ألفُ قدح من الل 

ففي هذه الصّورة لو أوجبنا استعمال الماء كان إضاعة للمال» على أن الإضاعةً لا 
تقتضي عدم حصول الطّهارة بعد زوال النّجاسة» كا في القطع بالمقراض. 

الخامش: أنه لو استعمل الخل في إزالة التجاسة يصير حراماًء وتحريم الطّعام 
الطّاهر لا يجوز؛ لقوله كك: #إلر ضرم مآ أل اهلك #[التحريم:١].‏ 

اجَوَابُ عَنْهُ: أن هذا بعينه وارد في الماء» فاه جاز استعماله وإن كان فيه تحريم الماء 
الطّاهرء على آله جاز ذلك لغرض صحيح كم بيّناه علن أن النضّ ورد في تحريم النبي كل 
[العسل أو]" مارية القبطية علل نفسه» فالمراد من تحريم النبي كل غير ما ذكره”. 

الا أن الطيارة عن التجامنة أفؤى من الا ع ا ر الاق 
حقيقية» والثاني: حكمية» وبالاتفاق لا يفيد الخل وماء الورد طهارة الحدث فلا يُفيد 
أيضاً طهارة ا خبث. 

وَاطَوَات عة نارق با :وهو أن الل عل الا مطهرا للجديف غير 
معقول المعنين؛ لأنه لا نجاسة عل الأعضاء عينا؛ لتزول به فيقتصئ عل ما وَرَدَ به 
الشَّرعٌ وهو الماء» بخلاف النّجاسة الحقيقية» فان الإزالة تة معقولة» وهي حاصلة 
الاعات ا 

ولريذكر الإمام” [من الدلائل]“ لأبي حنيفة #ه إلا القياس. 


)١(‏ ساقطة من المطبوع. 

)۲( فعن حفصة آم المؤمنين رضي الله عنها: «زارت أباها ذات يوم وكان يومهاء فلا جاء رسول الله ل فلم 
يرها في المنزل» أرسل إلن أمته مارية القبطية» فأصاب منها في بيت حفصة» وجاءت حفصة علل تلك الحال» 
فقالت: يا رسول الله. أتفعل هذا في بيتي وني يومي؟ قال: «فإنها عل حرام» ولا تخبري بذاك أحداً) . 
فانطلقت إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بذلكء فأنزل الله كَنِكَ: (يا أيها النبي لر تحرم ما أحل الله لك) إلى 
قوله: (وصالح المؤمنين) [التحريم: 5]» فأمر أن يكفر عن يمينه» ويراجع أمته في سنن سعيد بن منصور١:‏ 
, والمعجم الأوسط”: 217 والمعجم الأوسط۸: 777 وسئن الدارقطني .۷٠ :٥‏ 

(۳) أي الفخر الرازي في كتابه «الطريقة البهائية» لأبي حنيفة دليلا إلا القياس. 

(4) ساقطة من المطبوع. 


۳۹۸ اد ل رةءةءلس مب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

ال لاان الصوض ودليلكم من القياس» ال اول 

ففي هذا القول قلّة الإنصاف. وكثرة الاعتساف. فإ الدّلائل المذكورة لنا أيضاً 
من النصوص, فإن لر يعلم بباء فهو دليلٌ علل عدم إطلاعه علل مآخذ" العلماء» فكيف 
تجزم بأن دليلّنا قياس فقطء وإن علم بها ولر يذكرها ترويجاً لدلائله الضعيفة فذلك 
أشنع فهو كما قيل: 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

مَسَأَلَةٌ (۲): 

الوضوء يجوز بدون التية عند الإمام أي حنيفة وأصحابه و وعند الشّافِعيّ 45 : 
لا يجوز بدونا. 

حجَةٌ الإمام أي حنيفة ظ4 من وجوه: 

الأوّلُ: ما رواه مسلم عن آم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسول الله: إن 
امرأةٌ أشدٌ ضفر رأمي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لاء إنما يكفيك أن تحثي على 
منك كلاف ای و ا 

فما زاد علل الجواب: الثية» وقد علمنا أنه يل أراد تعليمها صفة الغسل المجزيت 
فلو كانت ال رطا لعلمها: 

الثاني: أن الله تعالك: أمر في آية الوضوء بغسل الأعضاء الثّلائة ومسح الرس ولر 
يزد عليهاء فلو كانت النية شرطا لذكرها. 

الثالثُ: أنه لو شرطنا النية في الوضوء والمُسلء يلزم منه الزيادة علن الكتاب 
بخبر الواحد» وهو نسخ فلا يجوز. 


)١(‏ أي الفخر الرازي. 
(0) في المطبوع: مدارك. 


(5) العبارة في أ: فلا زاد عن الجواب علمنا أنه 4# أراد تعليمها صفة الغسل المجزي. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أي حنيفة لأحاديث الأحكام __ ٣۹‏ 
الرابع: أن الى يل حين عَلَّم الأعرايَ أركان الوضوء لريذكر فيها النية. 
الخامسٌ: أن الما لق مُطهّراً طبعاًء فلا يحتاج التطهير إلى التيةء كا لا يحتاج في 

حصول الرَّي به إليها. 
جه الإمَام الشَافِعِيَ هه من وجوء: 


وه 


الأوّل: قوله كك: # أن لی لاضن بن إل ما سی © [النجم:۳۹]ء فإذا لر يقصد 
رفع الحدث لا يرتفع عنه. 

الراب عَنْهُ: أن رفع الحدث بالماء لا يتوقّف على القصد؛ لكونه مطهراً طبعاًء 
والمراد بلص - والله أعلم ‏ أن ليس للإنسان إلا ثواب ما سعئ» ونحن نقول بموجبه 
فإنه لا يحصل له ثوابُ الوضوء بدون النيّة؛ إذ الواب لا يحصل إلا بالقربة» ولا يقع 
قربة إلا بالتبة عندنا أيضاًء ولكنّه يقع مفتاحاً للصّلاة بدونها. 

الثاني»: أن الوضوءً عبادة؛ لأنه ماهو به وکل مأمور به عبادة تاج لل النة؛ 
لقوله كك: ومآ مدأ( لَمَبدُوا لله لين له أل € [البينة:]» والإخلاصٌ لا يتحمّقٌ إلا 
بالتيةء فالوضوءٌ لا يصح إلا بالتية. 

ولواب عَنْهُ: لا ُسلّم أن كل عبادة تحتاج إل النيةء فإن تطهير التّوب مأمودٌ به 
وعبادة بقوله تعالى: # وناب َظهَرَ(4[المدثر:4]. 

وسترٌ العورة بقوله تعالك: مأحُدُوْ زیت عن دک مسجد ولا 4 [الأعراف:1*]: أي 
استروا عورتكم عند كل صلاة. 

واستقبال القبلة بقوله كك: فول وَجَهَلَك سَطر ألْمَسَجِرٍ ألْحَرَاٍ %[البقرة:٤٤٠].‏ 

وأداء الأمانة بقوله كڭ: # © إِنَمَه امرك أن نووا لمكت که اهلها © [النساء:۸٠]»‏ 


وغير ذلك. 


)١(‏ في أ: «الوجه الثاني»» وهكذاء الوجه الثالث.... وغير مذكورة في المطبوع» وسأثبت ما في المطبوع» بدون 
إشارة ها. 


8٠‏ د سس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

ومع هذا لا يشترط هذه الأشياء النيّة» علن أن العبادة علل نوعين: 

مقصودة لذاتها كالصّلاةء وهي لا تصحٌ إلا بالنّية. 

وغيدُ مقصودة لذاتهاء بل هي وسيلة لغيرها: كالوضوء وغيره من الشرائط فَإنّه 
لا يُراعى وجودها قصداء فيتحقّق بدون النية» وهذا لأ النّسّ مطلقٌ» فيقتضي كون 
الإخلاص شرطاً في العبادة المطلقة الكاملة. 


الثالث: قوله #: «ليس للمرء من عمله إلا ما نوئ فالوضوء الذي لا يكون 


واحوات عة "أن ع الحدية» لسن الل عن أب عمل( ها وي 
ونحن نقول بموجبه» فإِنْ الثواب لا يحصل له بالوضوء إلا إذا نوی 


الرّابع: قوله يكِ: «لا وضوء لمن ريسم الله عليه»*» ومعلومٌ أن من إرينو إريذكر 
اسم الله عليه فلا يصح وضوءه. 

الْحَوَابُ عَنْهُ: أنّ هذا الحديث لا دلالةً له علل اشتراط التيةء وإِنّا يدل علن اشترط 
الّسمية وا خصم” لا يقول به والنيةٌ غيرُ الشّسمية. 


)١(‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير": :١1‏ « هذا الحديث بهذا اللفظ إر أجده» وللبيهقي من حديث أنس 
ذيه: «أنه لا عمل لمن لا نية له» ولا أجر لمن لا حسبة له»» وفي سنده جهالة» وروينا في السنة لأبي القاسم 
اللالكائي» من طريق يحيئ بن سليم» عن أبي حيان البصري» سمعت الحسن يعني البصري يقول: «لا يصلح 
قول إلا بعمل» ولا يصلح قول وعمل إلا بنية» ولا يصلح قول وعمل ونية إلا باب السنة»» ومن طريق 
وقاء بن إياس» عن سعيد بن جبير نحوه» وهذان الآثران موقوفان» وروئ ابن عساكر في الأول من أماليه من 
حديث أبان» وهو ابن أبي عياش» عن أنس نحوه» وأبان متروك. قلت: وهو في أمالي ابن عساكر أيضا من 
طريق يحي بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أنس بلفظ: «لا عمل لمن لا نية له» وقال: 
غريب جدا. كذا قال» وهو شاذ؛ لأن المحفوظ عن يحيئ بن سعيد من حديث عمر بغير هذا السياق». 

(0) فعن أبي هريرة 4 قال #: «لا صلاة ن لا وضوء له» ولا وضوء لمن إر يذكر اسم الله عليه» في 
المستدرك ٠۲٤١ :١‏ وصححه» وسنن الترمذي ٠۳۸ :١‏ والسنن الصغرئ :١‏ 87» وغيرها. قال ابن الملقن 
المنير": 19: «هذا الحديث مشهورء وله طرق متكلم في كلها». 

(۳) المخالف وهو الشافعي لر يقل بأن البسملة شرط في الوضوء. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام للل 

الخامس: إِنّا اتفقنا على أن الوضوء المنوي أفضل من غيره» فالوضوءٌ الذي كان 
لني يق يفعله ما يكون إلا منوياً؛ لأ الب كان يفعل ما هو الأفضل» فيجب علل 
الأمّة الاتباع؛ لقوله تعالل: #إفاتبعوه» فعلم أن النية واجبة في الوضوء". 

ثم قال: لا يجب عل الأمّة المتابعة في جميع الأفعال» وإلا يلزم أن يجوز للأمة 
التروج بالشّسع. 

قلنا: العام اللخصوص حجَة فيا بقي”» والمتابعة في ذلك كان واجباً لولا قوله 
ك: اتک خواماطاب لكم ين السا من تلت وذح © [النساء:]. 


لجَوَابُ عَنْهُ: المتابعة عبارةٌ عن إتيان الفعل على الصّفة التي أت بها الت و , 
لني 5 إن أتئ بها علل سبيل التدب» فيجب علينا إتياهها علل تلك الضّفة؛ إذ لو 
وجب علينا لكان خالفة لا اتباعاء فنحن متبعون له والخصمٌ خالفه في الصفة. 
اة (۳): 


الترتيب في الوضوء ليس بشرط عند أبي حنيفة وأصحابه ه. وعند الشافعي 5 


ححة الإِمَام 


الأوّلُ: قوله تعال: «اعي لواو جوک ويرك #اامائدة:>] الآية» وجه التَّمسك 
آنه تعاى عطف بعض الأعضاء علل البعض بحرف الواو» وهو لمطلق الجمع عند 
الجمهور دون الترتيب. 


)١(‏ يجب علق الأمة متابعته في الصفة التي ثبتت في حق النبي يل ونقول: أن النبي يل كان يفعله عن سبيل 
السنية ع سبيل الوجوب» فنتبعه بذلك» فيكون سنة في حقناء والقول بأنه يجب علينا يكون صحيحاً لو 
سلمنا بأنه كان واجباً في حق النبي ا 

(۲) هذا 10 لا يجب المتابعة في جميع الأفعال» بل يجب المتابعة؛ لأن العام يكون واجباً 
بعد تخصيصه فيم| يبق تحته من أفراد» وني مسألة التزوج إرتكن متابعة النبي وَلهِ واجبة في الزيادة على الأربع 
بسبب وجود التحديد لنا في آية : مى ولت ور 4. 


"دل ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

الثاني: ما ذكره أبو داود: «أن النْبيّ يك تيمّم فبدأ بذراعيه ثمّ بوجهه)» فترك 
الي بل الترتيب تيب في التيمّم» فلو كان شرطاً لما تركه. 

وإذا يكن شرطاً في التيمّم لا يكون شرطا في الوضوء؛ لعدم القائل بالفصل. 

الثّالث: ما رُوي أن الس # «نسي مسح الرأس في وضوته فتذكره بعد فراغه 
فمسح ببلل كمه" وهو دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ اتيب ليس بشرطٍ. 

الرّابِعٌ: ما رواه الدَّارقَطنيَ عن عل 5 أنه قال: «ما أبالي إذا أتحمت وضوئي بأي 
أعضائي بدأت»”» وكذلك رول عن ابن مسعود ه©» وبه قال: سعيد بن المسيب 
وعطاء والنّخعيّ والتّوريّ . 

ناشين اک ر ا غه ودل اي درن هه الا ترف أنه 
لو انغمس بنيّة الوضوء أجزأه وإريوجد التّرتيب. 


َة 2 


حجة الشاذِعِي 4 من وجوه: 


م 4> 


الاأَول: قوله کك: یما ال موادا َم إلى ألصلوة مأَغعْسِنُوا © [المائدة:+] 
الآية» والفاء للتعقيب ويقتضي بداية الوجه عقيب القيام إل الصلاة» فيثبت الترتيب في 
الجميع؛ لعدم القائل بالفصل. 

اواب عَنْهُ: أن المذكورٌ في الآية كلمتان الفاء والواو» وهو لمطلق الجمع» كا مر 
فكان العمل عا أو من رك الل بالحدهماء فيكرن مض الآية إعقات غر خيلة 
ا ی 


)١(‏ قال السبط في الايثار ص ٤٤‏ : أ أجده في سننه). 

(۲) فعن ابن مسعود 45 قال 4: «من نسي مسح الرأس فذكر وهو يُصليء فوجد في لحيته بللا فليأخذ منه 
ويمسح به رأسه» فإن ذلك يجزئه. وإن إريجد بللا فليعد الوضوء والصلاة» في المعجم الأوسط۷: 0107ل 
وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد١: 5٠‏ 7: «فيه هشل بن سعيد» وهو كذاب». 

(۳) في سنن الدارقطني١‏ : »١67‏ ومصنف ابن أبي شيبة١: ۳۷١‏ والسنن الكبرئ للبيقهي١: .١5٠‏ 

(5) قال ابن مسعود: «لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء» في مصنف ابن أبي شيبة١: ۷١‏ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ا 
افا قوله 4: الأرقين اللاضلاة ابرى حون يمع اور مواقت «افيتمين 
وجهّه ثم يسل ذراعيه؛ ثمّ يمسحٌ براه ثمٌّ يغسل رجليه»”» وکلمة ثم ايه 


الَوَابُ عَنه: أن الحديتٌ ليس بصحيح» ولو صح لحملت كلمة: «ثم» علل 
«الواو» كا في قوله كبْكَ: # نم أنَهُ صَرِيدٌ # [يونس:4]» توفيقاً بين هذا الحديث وبين ما 
رويناء علل أنه لو عمل بهذا الحديث يلزم الزيادة علل الكتاب بخبر الواحد. فَإنّهِ يقتضي 
مطلق الجمع» والزيادة نسخ» فلا يجوز بخبر الواحد. 

الثالث: قوله 4#: «ابدؤوا با بدأ الله تعاكن»”". والله تعالك: بدأ بالوجه. فيكون 
الترتيب شرطاً. 

الْجَوَابُ عَنْهٌ: أن الحديتٌ وقع جواباً عن سؤال الصحابة د حين اشتبه عليهم 
أمر البداية بالصَّفا والمروة» فقالوا: باذا نبدأ يا رسول الله» فلا تكون كلمة: «ما» 
للعموم؛ إذ لو كانت للعموم يلزم أن يكون التَرْتِيبُ واجباً بين الصّلاة والرّكاة؛ لأنَ الله 
تعاك بدأ بالصلاة في قوله كك: #وأقيموا الصَلوة وءاثوا ألركوة #[النور:01]ء على أنه لا 
يمكن حمله على الترتيب؛ لئلا يلزم الزيادة عن الكتاب بخبر الواحد. 
مَسْأَلَةٌ :)٤(‏ 


الخارج النحس من غير السبيلين: كالدم, والقبح. والقيء ملء الفم ينقض 
الوضوء عند أبي حنيفة وأصحابه #. وهو مذهبٌ العشرة المبشرين بالجنة» وابن 


)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص :١‏ 317: «إر أجده بهذا اللفظ» وقد سبق الرافعي إلى ذكره» هكذا ابن 
السمعاني في الاصطلام» وقال النووي: إنه ضعيف غير معروف» وقال الدارمي في جمع الجوامع: لین 
بمعروف ولا يصح. نعم لأصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع» في قصة المسيء صلاته فيه: «إذا أردت 
أن تصلي فتوضأ كا أمرك الله»» وني رواية لأبي داود والدارقطني: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
كما أمر الله فيغسل وجهه ويديه إل المرفقين ويمسح برأسه. ورجليه إلى الكعبين» وعلل هذا فالسياق ب «ثم» 
لا أصل له. وقد ذكره». 

(۲) فعن جابر #ه: «إن النبى ب4 لما دنا من الصفا: قرأ: 3 الصَّمَا وَالمْرّوَةَ من شَعَائِر الله أبدأ بها بدأ الله به 
E‏ سيل 11000 وعدم الل يوان 13045 لوم كد 00 


64 كد ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي موسئ الأشعري وأبي الدرداء وصدور التابعين 
35 عا بن ١١‏ یہ وسعيا بن جبير وعطاء ا البصري وغيرهم من جمهور 
العلماء. 


وعند الشافعي 4#: لا ينقض. 
وم 2 هه . 
حجة أبي حزيفة 4 من وجوه: 


الأول ما واه الَذَّار فطق وان جا جه عن عائمة رى الشعنيا أن رسو الاك 
قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضاً ثمّ ليبن على صلاته ما لر 
SX‏ للدم 

0 ا رق و 3 ايند "وام ا 1 

الثاني: ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة ذه عن النبي 45 أنه قال: «ليس في 
القطرة والقطرتين وضوء إلا أن يكون سائلةً)”. 

م و کک ع 

الثالث: عن سلان ذه قال: قال له رسول الله #5: «أحدث لما حدث بك 
وشنو 

الرَابعٌ: ما أخرجه الدّارقطنيٌ»ء عن تميم الدّاري كه: «الوضوء من كل دم 
سائل)0. 


)١(‏ في المعجم الأوسط5: ٠۲١‏ وسنن الدارقطني١: ۲۸١‏ وسنن البيهقي الكبرئ١:‏ ۳۲۲ وفي لفظ: 
«من أصابه قيء أو رعاف» أو قلس» أو مذي» فلينصرف فليتوضأء ثم ليبن على صلاته» وهو في ذلك لا 
يتكلم» في سنن ابن ماجة١: »۳۸٠١‏ وصححه الزيلعي في نصب الراية :١‏ ۳۸. 

(۲) في سنن الدارقطني١:‏ ۲۸۷ وقال ابن حجر في الدراية١‏ : 77: ضعيف. 

(۳) فعن سلمان» قال: «رآني النبي ب وقد سال من أنفي دم» فقال: خث لما حَدَتَ وضوءاً) في 

معرفة السنن١:‏ 575» وسنن الدارقطني١: ۲۸١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد١‏ : 57 1: رواه الطبراني في 
الكبير والأوسطء وفيه عمرو بن خالد القرشي الواسطي» وهو كذاب. 

(5) فعن تميم الداري وزيد بن ثابت د قال #: «الوضوء من كل دم سائل» في الكامل لابن عدي :١‏ 
٠‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ ۱۲۸: أحمد بن الفرج من رجال الحسن, والباقون كلهم ثقات. وفي 
سنن الدارقطني ٠١١ : ١‏ قال في السعاية: يزيد بن خالد ويزيد بن محمد قد اختلف فيه اء وقد وثقوه ىا في 
الكاشف للذهبي. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب آي حنيفة لأحاديث الأحكام ااا قا 


الخامسش: عن زيد بن على عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله يي: «القلس 
حدث)”, رواه الخلال. 


السادس: عن مَعَدَانَ بن أبي طلحة عن أبي الدرداء 5ه أن رسول الله 45: «قاء 
فتوضأء فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ق فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا صببت له 
وضو ءا رواه أحمد» وقال: الترمذئ: «حديث حسين المعلم أصح شىءٍ في الباب»”. 


السّابِعٌ: ما رواه البَيّهقيّ» أن النَيّ : قال: «يعاد الوضوء من سبع من نوم 
غالب» وقيء ذارع» وإقطار بول» ودم سائل» ودسعة* تملا الفم» والقهقهة في الصّلاة 
والإغماء). 


الثامن: عن عل ذه حين عد الأحداث: «أو دسعة تملا الفم»”» وعن ابن عبّاس 
#د: «إذا كان القيء يملا الفم أوجب الوضوء)» قال: الخطابيٌ”: «أكثر الفقهاء علل 
انتقاض الوضوء بسيلان الدم» وهو أقوئ في الاتباع». 

وروی مالك عن نافع أن عبد الله بنَ عمر #ك: «كان إذا رعف انصرف وتوضاًء 
ثم جع فبنول ولر يتكلّم) لان المؤثر 5 انتقاض الا جروج النجاسة من 


)١(‏ في سنن الدارقطني١‏ : ١155‏ » وقال: «سوار متروكء وإريروه عن زيد غيره». 

(۲) في سنن الترمذي :١‏ 2157 ومسند أحمد": ۱ وصحيح ابن حبان”: ۳۷۷. 

(۳) انتهی من سنن الترمذي ١57 :١‏ . 

() الدّسَعةٌ: الدّفعة الواحدة من القيء. ينظر: فتح باب العناية١:‏ 47. 

(5) في الطهور للقاسم بن سلام ص”5 ٠‏ 5» ورواه البَيهقيٌ في الخلافيات» كما في الإخبارا: 27٠5‏ ونصب 
الراية١:‏ ١/اء‏ قال القاري في فتح باب العناية١: ٤۲‏ : ولا يَضرٌ ضعفٌ سهل , بره عفان واوو 
لوجود أصل الحديث عند غيرهما. 

() قال العيني في البناية١:‏ 71: هذا غريب لريثبت عن علي ذه . 

(۷) في معالرالسئن١: :١‏ عبارته: «وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء» وهذا 
أحوط المذهبين» وبه أقول» وقول الشافعي قوي في القياس» ومذاهبهم أقوئ في الاتباع». 

(۸) في موطأمالك؟7: 57. 


متسس س7 ا ا مر 
السولة وله اهار في قوله #5: «فإئّه| دم عرق انفجر)”» وقد وجد ذلك المعنول 
في الخارج النجس من غير السّبيلين فوجد الانتقاض. 


هه 
2 


حجة الشافعيّ ه من وجوه: 

e 2 NA 0K‏ ا 

الأول: ما رواه الدارقطني أن النبيّ #5: «احتجم وصلل ولريتوضاً وإر يزد علل 
غسل حجامته)”. 

لجَوَابُ عَنه: أن ما ذكرناه من الأحاديث قول» وهذا فعل» والقول مقدَّمٌ عل 
الفعل» أو نقول ما ذكرناه مثبتٌ» وهذا نافء والمثبثٌ أولك من النّافي. 

ولئن سُلَّم التّعارض فالتّرجيح فيا ذكرنا؛ لأنه أحوط في باب العبادة» إذ المراد 
بالاحتجام قصّ الأظفار وحلق الشعر دفعاً للتعارض”» وهو لا ينقض الوضوء. 

الثاني: ما رواه الدَّارقُطنيّ أن النبي 46: «قاء ولريتوضاً)*. وروی عنه 4 أنه قاء 
وإريتوضأء فغسل فمه فقيل له: ألا تتوضأ وضوء الصّلاة فقال: «هكذا الوضوء من 
القىء». 

الجَوَابُ عَنْهُ: أن هذا الحديث غريب فلا يعارض ما ذكرناه» أو تحمل على ما دون 
ملء الفم توفيقاً بين الأحاديث» وهو الظّاهر من حال التب يه فإن كثرة القّيء إن 
تنشأ من كثرة الأكلء والنَبِيُ 5 إريشبع مدّة عمره» أو يحتمل أنه كان ذلك في غير وقت 


)١(‏ في صحيح البخاري :١‏ ١۱ء‏ وصحيح مسلم ٠۲٠۲ :١‏ والموطأ ٦١ :١‏ بلفظ: «إنم) ذلك عرق». 

(۲) قال ابن حجر في التلخيص :۲٠۲ : ١‏ «رواه البيهقي» وفي إسناده صالح بن مقاتل» وهو ضعيف» وادعول 
ابن العربي؛ أن الدارقطني صححه. وليس كذلك» بل قال عقبة في السنن: صالح بن مقاتل ليس بالقوي» 
وذكره النووي في فصل الضعيف». 

(۳) لا أدري وجه هذا الكلام» والصواب أن في سند الحديث صالح بن مقاتل ليس بالقوي» وأبوه غير 
معروف» وسليهان بن داود مجهول كا في نصب الراية» ومع ذلك هو موقوف» ولا إعتداد برفع ابن أي 
العشرين» تعليق الكوثري. 

() قال القاري في فتح باب العناية١: :٤١‏ «فليس له أصل». 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ۷ 
الصلاةء فلا يحتاج إلى الوضوء فاكتفئ بذلك. 

الثَّاتُ: ما رواه أبو داود: «أنّ أنصارياً رُمئ في فيه في غزوة ذات الرٌّقاع» فنزعه 
حت رم ثلاثة آسهم» وهو في الصلاة فلم يقطعهاء فلا فرغ من صلاته نه صاحبه 
المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله هلا نبهتني أول ما رُميت؟ فقال: 
كنت في سورة أقرؤها فلم أحبّ أن أقطعها»”. 

والجَوَابٌ عَنّْهُ: من وجوه: 

الأولٌ: أن الدّماء التي خرجت من ثلاثة أسهم أصابت ثوبه وبدنه بلا شك ولا 
تجوز الصّلاة معها بالاتفاق» ولا يُمكن إنكار ذلك» فإنه قد رآه المهاجري بالليل حتئ 
هاله ما رأئ من الدّماءء فلا لر يدل مضيه في الصلاة على جواز الصلاة مع النجاسة» 
كذلك إريدل علل أن الدم لا ينقض الوضوء. 

الثاني: أنه فعل واحد من الصحابة» فلعله كان مذهباً له. أو كان غير عالر 
بحكمه» ور ينقل آنه عرف النبي #۶ حاله وقدره وار ینکر عليه أو يجعل له ذهول في 
ذلك الوقت غير كون الدّم ناقضاء ولئن سُلَّم ففعل الصحابي ليس بحجّة عند 
الشافعي» فكيف يبحتب به. 

ان وؤاة تدتما وهو نين بف 

الرّابع: أنه لا معارضة بين ما ذكرنا من قول التي يك وفعله» وبين فعل 
الصَّحابيّ» ولو سُلَّم النّعارض » فالترجيح معنا؛ لأن مذهبنا مرويٌ عن أكثر الصحابة 


)١(‏ عن جابر ذه في سنن أبي داود١: :3١‏ بلفظ: «خرجنا مع رسول الله # يعني في غزوة ذات الرقاع» 
فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين» فحلف أن لا أنتهي حتئ أهريق دما في أصحاب محمد» فخرج يتبع 
أثر النبي به فنزل النبي يك منزلاًه فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء 
فقال: كونا بفم الشعبء قال: فلا خرج الرجلان إل فم الشعب اضطجع المهاجريء وقام الأنصاري يُصَلء 
وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف آنه ربيئة للقوم» فرماه بسهمء فوضعه فيه فنزعه» حتئ رماه بثلاثة أسهم» 
ثم ركع وسجدء ثم انتبه صاحبه» فلا عرف أنهم قد نذروا به هرب» ولا رأئ المهاجري ما بالأنصاري من 
الدم» قال: سبحان الله ألا أنبهتني أوّل ما رَمى» قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحبٌ أن أقطعها». 


وهو أحفظ. وأحاديثنا أصح وأكثر وَالتّجِيحُ بالكثرة ات عندهم وعند بعض 
أضكخاها؟ ا ن ما كرا مقت وها ذكر هتاف و اتآ 

ا الدابعة نيه أنه لي كان القن الكو بيطلا لل مو لكان القليل ضا 
مبطلاً له كالبول والغائط» فل سَلَّمَ أبو حنيفة #ه أن القليل غير ناقض لزم أن الكثير 
اشاق تاف 

وَالَوَابُ عَنْهُ: أنّ هذا قياس في مقابلة النّصّ الذي ذكرنا فلا يُقبل» أو نقول 
الفرق ثابتٌ بين القليل والكثير» وهو أن التّآقض هو الخارج التجس» والفم له حكم 
الخارج]”» فإنه يمكن ضبطه نظراً إلى الوجهين. 

f e 1 * ل عاءا‎ 


وَالَوَابُ عَنْهُ: أن ما ذكرناه نصوص صحيحة: وما ذكره ضعيفٌء كا مر تحقيقه. 


(۱) أي للشافعي. 
(۳) أي الفخر الرازي في الطريقة البهائية. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۹ ۳١‏ 


کتاں الصلاة 
ر e‏ 
مسالة(٥):‏ 
الصلاة في أوّل الوقت أفضل عند الشَّافعى #؛ وعند أبي حنيفة وأصحابه #: 
يستحبٌ الإسفارٌ بالفجرء والإبرادٌ بالظهر فى الصيف وتقديمههما فى الشتاء» وتأخير 
العصر ما لم يتغيّر قرص الشّمسء وتعجيل المغرب, وتأخيرُ العشاء إلى ما قبل ثلث 
الليل. 


ٍ 1 سر مه ر‎ FAS 
حجة أبي حَزيفة 4 في الإسفار بالفجر من وجوه:‎ 


الأَوّلُ: ما رواه [أبو داود]" واليُرْمِذَيٌ عن رافع بن خديج 4 قال: سمعت 
رسول الله كَلِةْ يقول: «أسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر»”. وني لفظ أب داود: 
«أصبحوا بالصّبح فإنّه أعظم لأجوركم»” قال الترمذئ*: «هذا حديث حسنٌ 
صحيح١.‏ 

الثّاني: ما قاله ابن مسعود : «ما رأيت رسول الله صر صلاة قبل ميقاتها إلا 
صلاة الفجر صبيحة الجمعةء فإنّه صلاها يومئذٍ بغلس». 


ولفظ البُخاريّ: «ما رأيت النَبِي يل صلل صلاة بغير” ميقاتها إلا صلاتين؛ جمع 


)١(‏ ساقطة من أ. 

(۲) في صحيح ابن حبان 5: /51 ”7 وسنن الترمذي١:‏ ۲۸۹. 

(۳) في سنن أبي داود١‏ : »١١5‏ وسنن ابن ماجة١:‏ ۲۲۱» وصحيح ابن حبان٤:‏ 700. 
() في سئنه ۱: ۲۸۹. 

)٥(‏ المثبت من البخاري» وني المطبوع: لغير. 


#2 اا ل سب الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 


بين المغرب والعشاء. وصلل الفجر قبل ميقاتها)”", يعنى بمزدلفة. 


فدل أن المعهود إسفاره بهاء والتّغليس كان بعذر الخروج إلى سفرء أو كان ذلك 
: 9 م 


0 ا ل 0 [ 
e‏ 

الرّابع : ما رواه الملحاوي عن شعبة عن قتادة عن أشن بن مالك ذه قال : صل 
بنا أبو بكر 5ه صلاة الصّبح فقرأ سورة آل عمران فقالوا: كادت الشمس تطلع فقال: 
لو طلعت إر تجدنا غافلين)©» ولرينكر عليه أحد. 


اا ا رر الحا عزن او د ا اصليت خلف عمر 


بن الخطاب الصبح» > فقرأ فيها البقرة» فلا انصرفوا اسة ستشرفوا الد موه ال N‏ 
طلعت فقال: لو طلعت إر تجدنا غافلين)”. 


فكان يدخل فيها بغلس ويخرج منها بتنوير» وكذلك كتب إل عماله» وهو اختيار 
الطحاوىّ. 


(۱) في صحيح البخاري۲: ۱٣١‏ . 

(۲) في المطبوع: القضبي» والمثبت من شرح معاني الآثار. 

(۳) ساقطة من المطبوع وأء ومثبتة من شرح معاني الآثار. 

(4) في مصنف ابن بي شيبة١: 25١ ٠١ :١راثآلاو ۲۸٤‏ وشرح معاني الآثار١:‏ 185» قال الزيلعي في 
نصب الراية١:‏ 779: سنده صحيح. وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 185: «ولا يصح أن يجتمعوا 
عن خلاف ما كان رسول الله 45 ». 

(5) في شرح معاني الآثار١:‏ ۱۸۱. 

(7) غير موجودة في شرح معاني الآثار. 

(۷) في شرح معاني الآثار١‏ : .18٠‏ 
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السادس ان مكث المصلي في موضع” صلاته حتئ تطلع القن دو تفا 
: «مَن صل الفجر ومكث في مكان الصّلاة حتى تطلع [الشمس]”» فكأنّ) أعتق 
أربع رقاب من ولد إسماعيل»”» وبالاسفار يُمكن إحراز هذه الفضيلة وبالتغليس قل 
e‏ 

SEE Ek وكا إل‎ 

ااا اى عن ' أن معد حوري وا فل ل ا 
ا فإن شدَة الحرٌ من فيح جهنم»*. 

الثاني: ما رواه الترمذى عن أبي هريرة غه قال: قال رسول الله : «إذا اشتد الحو 
فأبردوا عن الصّلاة» فإن شدَة الحرّ من فيح جهنم»*» قال: الترمذي*: «هذا حديث 
حسنٌ صحيح). 

الثالك: ا روا ال دی عن أى در کوان رول الله كذ كان فى شن وس 
بلال فأراد أن يقيم» فقال: أبرد» ثم أراد أن يقيم» ..." فقال رسول الله ل: أبرد [في 
الظهر]*» حتئ رأينا فيء الول ثمّ أقام فصكء فقال رسول الله 4: إِنَّ شد الحرٌ من 


)١(‏ في أ: مكان. 

(۲) ساقطة من المطبوع. 
() فعن العباس 4ب قال #: «لأن أجلس من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحبّ إِليّ من أن أعتق 
أربع رقاب من ولد إسماعيل» في مسند البزار٤: 21١1‏ ومسند أمد۴: ٤۷٤‏ وعن أبي هريرة ين قال 6ل4: 
«الملائكةٌ تصلّي علل أحدكم ما دام في مصلاه الذي صل فيه تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما إريحدث» في 
سنن الصغركل 18:7. 

AE 

.۲۹۵ :١يذمرتلا وسنن‎ ۱۱١ :١يراخبلا في مو طا مالك۲: ۲۲ وصحيح‎ )٥( 

)في سننه۱: ۲۹۰. 

(۷) في المطبوع وأ: «فقال: أبرد» ثم أراد أن يقيم»» وغير مذكورة في الترمذي. 

(۸) ساقطة من المطبوعة» ومثبتة من الترمذي. 


ب ل ل ل ا المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
فیح جهلم» فأبردوا عن الصَّلاة)0©, قال": «حديث حسن صحيح١.‏ 

الرَابعٌ ح: قال النبي يي لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: «إذا كان الصيف فأبردء فإتهم 
ارق فا تن يذوكرا4 وإذاكاك ا تمل اع حين ورون ال کن o‏ 
الليالي طوال». 

اغا ا ا ا 
يؤذيهم. 

وما الحجَةٌ على تأخير العصر في الصيف والشتاء فمن وجوه: 

0 عو ع ع اي 

الأَوّلَ: ما رواه البُخَارِيٌ عن أبي هريرة 4 أنّ الس ل قال: «يتعاقبون فيكم 
ملاتكة بالليل وملائكة لمان وجتمعولن في صلاة الفجر وصلاة العصر» ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم» فيسألهم رهم وهو أعلم بهم؛ كيف تركتم عبادي» فيقولون: 
تركناهم وهم يُصلونء وأتيناهم وهم يصلون»)”. 

و ع ل اك 

الثاني: ما رواه أبو داود عن عللّ بن شيبان ذه قال: «قدمنا عن رسول الله 46 
المدينة» فكان يؤخر العصر ما دامت الامش بيضاء نقية)9, 

الثَّالتُ: ما رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 5 
أشدٌ تعجيلاً للظّهرء وأنتم أشدٌ تعجيلاً للعصر»٠.‏ 

الرَابعٌ: ما رواه الطّحاويٌ عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: «كنا مع أبي هريرة 
ذه في جنازة» فلم يُصل العصرّء وسكت حتئ راجعناه مراراً» فلم يُصل العصرّ حتى 


.۲۹۷ في سنن الترمذي۱:‎ )١( 

(۲) في سننه۱: ۲۹۷. 

(۳) في صحيح البخاري۲: ۲۳۸. 

(5) في سنن أبي داود١: ۱۱١‏ . 

(5) في سنن الترمذي١:‏ ۳۰۲ ومسند أحمد؟ 5: ۸۰. 
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رأينا الس غلل راس أطول يجبل:بالمدينة 660 

الخامس: إن في تأخير العصر تكثير التّوافل؛ لأنَّ أداء الدّافلة بعدها مكروه» ولهذا 
كان التّعجيل في المغرب أفضل؛ لأنَّ النَافلةَ قبله مكروهة. 

السادس: أن الكت بعد العضر إلى غروب الشّمس متدوت إليه» قال التبنٌ ك 
«مَن صلل العصر ومكث في المسجد إلى غروب الشّمسء فكأنّ) أعتق ثمانية من ولد 
إسماعيل ات" وإذا أخر العصر يتمكن من إحراز هذه الفضيلة» فيكون أفضلء 
وقيل: ميت العصر؛ لأنها تعصر: أي تؤخر. 

وأمّا الحبَةٌ على تعجيل المغرب. فالمستحبٌٍ تعجيلّها مطلقاً؛ لقوله ي: «لا تزال 
أمتي بخير مار تخر المغرب إلى أن تشتبك التُجوم»”. 

وأمّا الحجّة على تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل فمن وجوه: 

الأَوّلَةنما وواة الرمذى عن أئ ري كه قال: قال رسول الله ك لو لا أن 
أشقّ علل أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل»» حديث حسرٌ صحيحٌ“. 

الاني: ما رواه أبو داود: «أنّ الي ب أخر العشاء إى ثلث الليل ثم حرج فوجد 
أصحابه في المسجد ينتظرونه فقال: أما إِنّهِ لا ينتظر هذه الصّلاة إلى هذا الوقت أحدٌ 
غيركم» ولولا سقم السقيم» وضعفُ الصعيف لأخرت العشاء إلى هذا الوقت)”. 


)١(‏ في المطبوع: في المدينة» والمثبت من أ وشرح معاني الآثار. 

(0) في شرح معاني الآثار١‏ : "191. 

(۳) فعن أنس ذه قال 4: «لأن أجالس قوماً يذكرون الله وك من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحبٌ إلي 
ما طلعت عليه الشمس» ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحبٌٍ إن من أن أعتق ثمانية من 
ولد إسماعيل» دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفا» في مسند أبي داود": ‏ /ا5» وشعب الإيمان؟: ۸۷. 

(4) في سنن أبي داود١‏ : 21١17‏ ومسند مد ۳۸: ٩۱۷‏ . 

(5) في سنن الترمذي١: .71١١‏ 

(5) فعن أبي سعيد الخدري 4 قال: «صلينا مع رسول الله #5 صلاة العتمة فلم يخرج حتئ مضو نحو من 
شطر الليل فقال: خذوا مقاعدكم, فأخذنا مقاعدنا فقال: إن لتاس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم» وإنكم لن 


2 1 الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
الثالث: ما رواه البُخاري قال: سل أنس 5ه هل اصطنع رسول الله يك خاغا؟ 
قال: نعم أخر الصّلاة ليله إلى شطر الليلء فلا صلل أقبل بوجهه فقال: إن النّاس قد 
رقدواء وإنُكم لن تزالوا في الصّلاة ما انتظرتم الصّلاة)”. 
الرّابعٌ: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النَبِي يك ذات ليلة» فذهب عامّة 
٠٠‏ ؟ 00 : E 0 e a‏ 3 
الليل ونام آهل المسجد, ثم خرج فصلل فقال: إنه لوقتها لولا أن اشق على أمتي»”". 
خافن :كنج فهر ك إل أن رالرى :انهل الحكا ضع يذهب 
ثلث.الليل): 
السّادسٌ: أن في التأخير قطع السّمر المنهي بعد العشاء فإنّه يِ: «كان لا يحب 
النّوم قبلهاء ولا الحديث بعدها»”. 


وم 


ْج الْشَّافِعِيٌ له من وجوه: 

الأوّل: أن العبادة في أوّل الوقت رضوان الله“ » وهو أكبرٌ الدّرجاتء فيلزم أن 
تكون الصّلوات أوَّل الوقت أفضل. 

مهاف أن العبادة ف ول القع ر ا 
موسي اك3: # وعجلث ليك رب رص 4 [طه:1]» فلم أن تعجيل العبادة سبب 


تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاق ولولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر 
الليل» في سنن أبي داودا: .١١5‏ 

)١(‏ فعن أنس بن مالك قال: «أخر رسول الله 4 الصَّلاة ذات ليلة إلى شطر الليل» ثم خرج عليناء فلا 
صل أقبل علينا بوجهه» فقال: إن التاس قد صلوا ورقدواء وإِنّكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» في 
صحيح البخاري ۱۹۹:۱ . 

(۲) في صحيح مسلم١: ٤٤١‏ . 

(۳) فعن أبي برزة ذه قال: «كان رسول الله يل ينهئ عن النوم قبلهاء والحديث بعدها» في سنن أبي داود؟: 
o٤‏ 

(4) ساقطة من المطبوع. 

(5) ساقطة من أ. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب دب 756 
الرّضوان وقد قال: التي : «أوّل الوقت رضوان الله فبهذه" الآية» وهذا الحديث 
با عُلِم أنّ تعجيل العبادة سبب الرّضوانء وأمّا بيان أن الرّضوان أكبر الدرجات فلأنه 
ك قال: # وَرِضْوان مت أله كد 4 [التوبة:۷۲]» فصحّ أن ا 
الدرجات. 

وات عَن: أن التعجيل إن يكون سببا في العبادات التي تدب تعجيلها 
كالمغرب والظّهر في الشّتاء» أمّا في العبادات التي تدب تأخيرها فالرٌضوان إِنَّا هو باتباع 
الي ك لأنّده سببٌ لمحبّة الله تعلكء قال الله كك: اعون بكم الله 4 [آل 
عمران:91]» وقد أخر الت 6 بعد بعص الصّلوات» وأمر بتأخير بعضها ى) مر من قوله يَل: 
«أسفروا بالفجر» «وأبردوا بالظهر». 


وحدَّر الله تعالى عن غالفة أمره حيث قال: مدر لذبن مايش عَنْ أو 4 
[النور:57]» علل أن التغتجل لبمن اول في جميع العبادات ا ن تخي الوب 
ال سولق و الل باو ذا دالو قد يفا ندل د e E A‏ 
العبادات» فقد خرج دليلكم عن الدّلالة؛ لأنَّ الدّليل قد دلَّ على تأخير بعض 
الصّلوات» كما ذكرناه» فيجب إعمال دليلكم في غير ما دل دليلنا عليه عملاً بالدّليلين. 

E‏ كار التّعجيل في نفسها“ حيث قال َبْكَ: # # وما غج عن 


َوْمِكَ #[طه:8]» وحديث: «أول الوقت رضوان» ضعيفٌ الحجّة. 
ا أن الله كك أمر بتعجيل العبادةء ورغب فيها بأربع آيات: 


الأوى: بقوله كَيْك: }$$ وسارعوا لک م معَقَرَوٍ من ر د2 ڪ وَجَنَّةَ ع لوٹ 
وَاَلْدَرْضُ #[آل عمران:۱۳۳]. 


. ٤٨۸ : ۱ في سنن الدارقطني‎ )١( 
في المبطوع: فهذه.‎ )۲( 
في المطبوع: فإنه.‎ )۳( 
في المطبوع: نفسه‎ )5( 


۳۲٦‏ ب الغرة النيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

والتانية: بقوله 5ك: فإ سابق وأ إل مَعْفرَوَ 4 [الحديد:٠۲].‏ 

الثالثة: مدح الأنبياء به وقال کك: نمم ڪا رغوت ف أَلْحَيتِ 4 
[الأنبياء:٠۹].‏ 

والرّابعة: بقوله كك: #استيقوا الَْيوتَ © [البقرة:8١].‏ 

وهذه التصوص قاطعة دالّة على أنَّ تعجيل العبادة في غاية الفضيلة. 

ارات كن أن ما ذكرنا من الآدلة ‏ صرح عل استحبات التأخير في بعض 
العزاداك ر ها ات لف ف غا امات جا ا عل امات 
ما اتفق العلماء على تعجيله عملاً بالدّليلء عل أن قوله كك: سايقو إل معْفَوَ 4 
[الحديد:١‏ ؟] #98 وسارعوا إل مَعْفْرَوَِ # [آل عمران:177] نكرة في الإثبات فلا دفي 
العموم» وباقي الااتدرن كانت فائة لكنيا حضف عنها المواضع التي ت 
التأخير فيها بالإجماع» فليخصٌ بما ذكرناه من الأدلة المتنازع فيها؛ إذ العام إذا خصّ منه 
البعض» بخص الباقي بخبر الواحدء فبقي تحته المواضع التي لر يدل الدليل علد 
تأخيرها. 

الالتُ: أن الصّحابي الذي تقدّم إيانه أفضل من غيره قال الله كك: 
ا ت الْأوَلوَ من المجری وَالأتصار ولد َآتَبَحُوَهُم بحسن رض الله عنم ورضوا 
عد [التوبة:٠٠٠]»‏ وإذا كان السّبق في الإيمان سبباً لزيادة الفضيلة والرضىء فكذا 
ES‏ 

ا ف طا ا قاش ف ا ی 1 ع 
استحباب تأخير بعضها؛ لما ذكرنا فلا يُقبل» علك أن هذا قياس مع الفارق» فإن الإيمانَ 
حسرٌ في جميع الأوقات» والكفرٌ قبي في كلّهاء فلا يجوز تأخير الإيهان» بخلاف غيره 
من الطاعات. 


)١(‏ في أ: خصوصة. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام __ ۷ 

الرَّابع : قوله كك: مِوَالسَِفُونَ اَلسَِقُونَ 0 لِك اممو #00 [الواقعة:١١]»‏ وهذا 
نص قاطع فيمّن يكون سابقاً في العبادة يكون مقرّباً إلى حضرة الله تعالى. 

وَالَوَابُ عَنْهُ: أن المفسرين قد اختلفوا في المراد من السَّابِقء فقيل: المراد بالسابق 
في الإيهان» وقيل في الهجرة إلى ال يله وقيل: السّابق في طلب معرفة الله تعالل» فلا 
تكون الآية دليلاً عل تعجيل العبادة» فتُحمل علك عبادة إر يدل الدّليل علل تأخيرها 
عملا بالدليليق: 

الام قوله وق 8 اق اَلصَلَوة دلوك آلضّمِس إل عَسَقٍ الل قران لحر ل قران 
الر ت ب مسوا © [الإسراء:۷۸]» قال: المفسرون أشار بقوله: # أَقِوِ ألصَّلَرةَ لدُنُوكِ 
َلشَّمِيس 4 إلى صلاة الو وأشار بقوله: إل عَسق الل 4 يعني ظلمته إل 
صلاة المغرب والعشاء» وأشار بقوله: مأوَفْرَْانَ الْفَجَرِ 4 إلى صلاة الصَّبح ثم قال: 
لكات مسوا » يعني صلاة الفجر مشهودٌ بحضور الملائكة» وهم الشهداء“ 
ومعلومٌ أنَّ هذا المعنى إِنَّا يُمكن إذا أدَئ الفجر في الغلس» أوَّل الصّبح لتحضر ملائكة 
الها 

الجواب: أن هذا الاستدلال تكلّفٌ بعيدٌ لا نترك به الدّلائل الصّريحة» ولا سام 
أن كون الفجر مشهوداً لا يُمكن إلا بالصّلاة في الغلس. 

ان الاد ا الكثير من المصلين في العادة» وذلك 
يقتضي أن و نه وقت التو والقيام منه وهذا قيل: قوله: ل 
قران الجر 4 حث على طول القراءة» وقد قال الحاو :من أصحابنا: إنه إذا أراد 
تطويل القراءة يدخل في الغلس ويخرج في الإسفار جمعاً بين الدلائل. 

السادس: قول النَبِيّ #: «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله»”» ورضاه 
أفضل من عفوه؛ لأن الرَّضى للمطيعين» والعفو للمقصرين. 


)١(‏ العبارة في أ: بحضو الشهداء» وهم الملائكة. 
(۲) سبق تخريجه. 


0 اد سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

الَوَابُ عَنْهُ: هذا الحديث رواه يعقوب بن الوليد عن العمري» وهما ضعيفان» 
قال: أحمد بن حنبل ضه: لا أغرف شیا يغبت ت في أوقات الصلوات أوها أو آخرهاء يعني 
الرضوان والعفو. 

وإن صم فنقول: المراد بالعفو هو الفضل» قال الله تعاك: #وسكلوتك مادا 
يُْفِمُونَ كُلٍ ألْصَمْوَ 1#البقرة:1714]: أي الفضل من المال» ولا يجوز أن يحمل العفو هنا على 
التجاوز عن التقصيرء فقد ذكر في إمامة جبريل ااا تأخير أداء الصّلوات في اليوم 
الثاني إلى آخر الوقت» ولا يجوز أن يقصده جبريل | اقكاة» ومتابعة” النبي ول شيئاً فيه 
تقصير يحتاج إلى العفو. 

على أنَّ مذهيّنا ليس فيه أداءً الصّلاة في آخر الوقت» بل في وسطه حتى قلنا: إن 
ان لع حل بان لسو الوص ال وف ا الور ل لا عق ا و 
تأخيرٌ العشاء والمغرب إلى آخر وقتهماء فنحن قائلون بموجب دليلكم. 

وفي التحقيق ما قلناه أوك؛ لأنّه أوسط الأمورء وهو الذي أشار إليه جبريل الك 
بقوله: «والوقت ما بين هذين الوقتين لك ولأمتك“”: أي وقت الاستحباب 
والأولوية؛ إذ الجواز ثابت ني أل الوقت وني آخره» فلو كان أَوَّل الوقت أولى لكان 
ينبغي لجبريل ا ان في معرض التعليم أن يقول: أو الو قك ونكت لله ولأمتك: 


)١(‏ في أ: ويتابعه. 

)١(‏ فعن ابن عباس #د قال: «أم جبرائيل النبي 4# عند البيت مرتين» فصلل به الظهر حين زالت الشمس» 
وكانت قدر الشراك» ثم صلل به العصر حين كان ظل كل شيء بقدره» وصلل به المغرب حين أفطر الصائم» 
ثم صلل به العشاء حين غاب الشفق» ثم صلل به الفجر حين حرم الطعام والشراب علل الصائم ثم صلل به 
الظهر من الخد حين كان ظل كل شيء بقدره كوقت العصر بالأمس ثم صلل به العصر حين كان ظل كل شيء 
مثليه» ثم صلل به المغرب حين أفطر الصائم ثم صلل به العشاء لثلث الليل الأول ثم صلل به الفجر حين 
أسفر» ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين» في المستدرك ,”٠05 :١‏ 
وسنن الترمذي :١‏ 71/4 وصحيح ابن خزيمة :١‏ 2178 وصحيح ابن حبان :٤‏ 770. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ۹ 

السّابعٌ: المسافرٌ له الإفطار والصّوم في رمضان» وقد اتفقنا علل أن تعجيل الصّوم 
أفضلء قال الله تعالى: ون تصوموا حير لڪ إن کس شم ")© [البقرة:84١]»‏ فعلم 
أن تأخير الصّلاة وإن كان جائزاً ولكن الأفضل تقديمها. 

ا ا لقاش الست ان الجن يطفن 
الصّلوات» فلا يُقبل مع أن الفرقٌ بين الصّوم والصّلاة ثابت» وهو أن في تعجيل الصّوم 
أداؤها في وقته» وفي تأخيرها قضاؤها في أيام أخرء والأداءً أفضل من القضاء» ولا يلزم 
من تأخير الصّلاة إلى الوقت المستحبٌ قضاء. 

NO NE‏ و كاعد حرط الكشان” الفصرية: 
ول كين أن الأرل سيره وقد 1 لله تعالى وأوعد الكساك في الصلات 
وقال :ترت يت © آل معد َل سار ()4 لالاعردةم1» فإذا كان 
كذلك كان عدي أفضل. 


ع 


الْجَوَاتُ عَنْهُ: أن حرفة المخلصين الاتباع في أقوال المي كله وأفعاله» وهو ما 
ذكرناء وهو واضحٌ لمن تأْمّل وترك التعصب» وحرفة المقصرين التّأخير عن وقت 
الاستحباب لا التأخير لإدراك الفضيلة والوعيد؛ لقوله تعال: رتل بلصت © 
لذن هم عن صَلَامْ سَاهُونَ 4))7؛ لأجل اشتغاهم بأمور تلهيهم عن أداء الصلاة في 
أوقاتهاء ولا دلالة للآية على مذهب الخصم» وهو ظاهر لا يخفئ علل المنصف. 

ثمّ قال": يُفرض في مذهب الشّافعي ذه في ركعتين خمسة وثلاثون شيئاً: النية 
وتكبيرة الافتتاح» وا جمع بين النية والتكبيرة» والقيام وقت القراءة» وقراءة فاتحة 
الكتاب في جميع الركعات» والركوع» والطمأنينة فيه» والقومة من الركوع» والطمأنينة 
فيهاء والسجود» والطمأنينة فيه» والرّفع من السجود. والطمأنينة فيه» والسجدة الثانية» 
والطمأنينة فيهاء والترتيب بين هذه الأركان, والموالاة» ومجموع هذه الأركان سبعة 


)١(‏ ساقطة من أ. 
(۲) أي الرازي في الطريقة البهائية. 


۴١‏ دسب الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
عشرٌ في الرّكعة الأوكء وفي الركعة الثانية تسقط من هذا المجموع ثلاثة وهي النية 
والتكبير والجمع بينهماء وتبقئ أربعة عشر إذا ضمت مع ما في الأول يصير المجموع 
إحدى وثلاثين» وأربعة خر تفرض في التشهدء وهي القعدة» وقراءة التشهد. 
والصلاة عل النبي كَِه والسّلام للخروج» وإذا ضمت هذه الأربعة مع السابعة يصير 
المجموع خمسة وثلاثين» فهذه هي أركان الصلاة عنده تفرض رعايتهاء فإن وقع الخلل 
في واحدة منها تبطل الصلاة. 

وعند الإمام أبي حنيفة ذيه: جميع هذه الأشياء ليس من الأركان» بل الأركان 
منها ستة والباقي من الواجبات والسنن. 

وعند أبي حنيفة #ه: لا تشترط المقارنة بين النية والتكبير» حتى لو نو حين 
توضّأ في بيته ولر يشتغل بعده بشيءٍ يقطع النيّة جاز» وتجعل المتقدمةٌ كالقائمة عند 
التكبير حکاًء كما في الصوم. 

ولا يشترط عند أبي حنيفة ذه: تعيين لفظة: «التكبير» حت لو قال: بدلا منه الله 
أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله جاز؛ لأن التكبير هو التعظيم لغة» قال 
الله تعالك: مقلم رایت ا کرد 1یو سف :۳۱] عظمنه» وقال: # ورکیز ()4 [المدثر:*]: أي 
فعظم» والتّعظيم حاص بقوله: الله أعظم» ولأنّ الرّكنَ ذكر الله على وجه التعظيم 
وهو التَّابت بالتّص» قال الله کك: وگ اسرد صل ©1 الأعلن:۱۰]. 

وإذا قال: الله أعظم فقد وجد ما هو الرّكن. 

وأا لفظ: «التكبير» فثابتٌ في الخبر» فيُعمل به حتی يُكره غيرُه لمن يحسنهء ولكن 
الرُكن ما هو الثابت بالتَّصّ» ثم من قال: الرّحمن أكبر فقد أتئ بالتكبيرء قال الله تعك: 
قل ادعو له 9 ل ال #[الإسراء: .]1٠١‏ 


وروئ مجاهدٌ أن الأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يفتتحون الصّلاة بلا إله إلا 


١ 
س‎ 


الله . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام وب 0/00 5*5 
وكذا تعيين قراءة الفاتحة ليس بفرض عند أبي حنيفة #ه» وهي واجبة» والفرض 
مطلق القرآن؛ لقوله تعالى: # فاقوا ما يسر من لمران #[المزمل:١٠]‏ في الأوليين» ولو ار 
و 
يقرأ في الأخريين بثىءٍ جاز؛ لقوله 4#5: «القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين»)”". 
والقومةٌ من الرّكوع ليس بواجب عنده» وكذلك الرّفع من السجود والطّمأنينة 
ا 
وكذا قراءةٌ التّشهد والصَّلاةٌ على النَّ يك ليس بفرض» وكذا لفظة: «السلام» 
حو لر داو ا وتعمد ا حدث أو عمل ما يُناني الصّلاة تتم صلا 
حب الْشَافِعِنَ طله: 


أنّ النبي # في مدة ثلاث وعشرين سنة صلل وقد اتفق المسلمون أن صلائه إر 
لعن تيع مالا كاسن نين ون ارک واقيله ا لا عب ا 
المتابعة فيه قال الله تعالى: # فل إن کسر تون اله تعن حبك أله [آل عمران:١*]»‏ وقال 
النبي ي: «صلوا كا رأيتموني أصلى»”: ففى هذا الحديث دليلٌ ظاهر على وجوب هذه 
الأركانء نعم لو قام دليل من الآآية أو ومن أن بعض هذه الأشياء ليس من 
الأركان تقرّه بذلك. 

الجَوَابُ عَنُْ: أنه يجب علينا متابعة التي ب علل الصّفة التي فعلهاء ولريدل دليل 
عن أن النبيّ ب فعل هذه الأشياء علن نها من الأركان» ولو كان جميع ما فعل التي ل 
في الصَّلاةٍ ركناًء لكان ينبغي أن يكون رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح» وفي كل خفض 
ورفع عنده» والثناء في الافتتاح والتحميد والتسميع وتسبيحات الركوع والسجود 


)١(‏ فعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود #د قالا: «اقرأ في الآوليين وسبح في الآخريين» في 
مصنف ابن أبي شيبة :١‏ ۳۲۷» وعن أبي رافع ظله: «كان علياً يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن 
وسورة» ولا يقرأ في الآخريين» في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح كما في الجوهر النقي١: ٠١۳‏ . ينظر: 
إعلاء السنن : ١70‏ . 

(۲) في صحيح البخاري .777:١‏ 


"م .ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
وسائر ما فعله من الآداب أيضاً من الأركان؛ لعين ما ذكره الخصم؛ لأن الس يك مدة 
ثلاث وعشرين سنة فعله» واتفق المسلمون عل ذلكء. فلا إر تجعل هذه الأشياء من 
الأركان دلّ على أن ما ذكره من الدّليل لا يصلح أن يكون دليلاً علل إثبات ركنية جميع 
ما جعله ركنا فا قام الدّليل عنده عن كون هذه الأشياء ليس من الأركانء فكذلك 
قام الدّلِيل عند خصوه علل كون بعض ما ذكره من الأركان ليس من الأركان. 


علل أن الرُكنية لا تثبت إلا بدليل قطعي» وني كون فعل النبي كله موجباً خلافٌ 
E‏ » فكيف يصلح دليلاً علل الرُكنية» نعم إذا واظب النبي 36 
عل فعل ولر يتركه» ور يدل دليل آخر علل عدم الوجوب دل علل الوجوب» ونحن 
نقول بموجبه دون الركنية. 
مَسْأَلَةٌ (5): 

قراءةٌ فاتحة الكتاب لا يتعين ركناً في الصَّلاة» بل الركن مطلق القراءة» وتعيين 
الفاتحة واجبٌ في مذهب أبي حنيفة وأصحابه #. وعند الشافعى #ه قراءة الفاتحة ركن 
في الصّلاة. ۰ 

حجة الإمام حا ام 

الأول قوله كك: #فافرءوا ما َر وِنَ لمران #[المزمل:٠۲]»‏ مطلق» فتعيين الفاتحة 
يكون زيادةً علل هذا النَصِء وهو نسخ فلا ينبت يثبت بخبر الواحد. 

ااا ا الأعرايٌ الذي صلل وخقّف فجاء 
فَسَلّم على التي كك فردّه 4# وقال: «ارجع فصل فإنك لر تصل»» ثلاث مرّات» فقال 
الرجل: والذي بعشك باحق ما اين غير هذاء فعلمني فقال: «إذا قمت في الصّلاة 
فكيّر ثم اقرأما تيسّر معك من القرآن ثم اركع»”. إلى آخر الحديث. 


)١(‏ أي المشهور عند أهل الأصول في بحث الأمر أن فعل النبي يل لا يفيد الوجوب» وإنا يختص بفعل 
الأمر» فكيف نريد من فعل النبي 4 أن يفيد الركنية. 
(۲) في صحيح البخاري١:‏ 67١؛‏ وصحيح مسلم١:‏ ۲۹۷. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام 1 r‏ 

فلو كان قراءة الفاتحة ركنا لعلّمه الي ؛ لأنه كان في معرض بيان الأركان 
وتكلبموا هد عن أن 1 كن مطلق لمر كر 

الثَالثُ: ما روي عن أبي هريرة # قال: قال لي رسول الله : «أخرج فناد في 
المدينة: لاصلاة إلا بالقرآن» ولو بفاتحة الكتاب)”. 

جه الْشَّافِعِيَ ه من وجوه: 

الأوّل: أن الي 4 في مدة ثلاث وعشرين سنة صلل وقرأ بفاتحة الكتاب في 
صلاته» فيجب متابعته علل جميع النّاس؛ لقوله ِيْكَ: مِأمَأتَيِعُوهُ © [الأنعام:57١]»‏ فظهر أنه 
لا تجوز الصّلاة بدون الفاتحة؛ إذ لو كانت الصَّلاةٌ جائزة بدونها لكان انك يتر 7 
e‏ 


الحوّات: عه ها م أن المواطة تد عن الوجوب دون الركنية» ونحن نقول 
بموجبه» فإن الفاتحة عندنا واجبة» ولا يلزم من كوبا واجبة أن تبطل الصَّلاةٌ بتركهاء 
وإذا إر يتركها التب #؛ لكونها واجبة» وتركه الواجب قصداً لا بجوزء فنحن نقول 
بالإجماع علل الصّفة التي آتى بها. 

الثاني: أن ال 4# قال: «يقول الله تعال قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي 
نصفينء فإذا قال العبد: #انصند دب اتيت ©( يقول الله تعال: مدني عبدي» 
وإذا قال: رخن اير ©( يقول الله تعلى: مجدني عبديء وإذا قال: # مك رد 
© يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي وفوَّصض أمرّه إِليّ فإذا قال: يك بذ 
مَنْتَعِتٌ ©( إلى آخر السورة يقول الله تعال: هذا بيني وبين عبدي نصفين» 0 
ماسأل)”. 


ا 6( 


3 


والمقصود من هذا الخبر أن الله تعال قال: « قسمتٌ الصَّلاةً نصفين» نصفها لى 


6 


.47 في سنن أب داود١: 517. والمعجم الأوسطة:‎ )١( 
.7957 :١ملسم وصحيح‎ ١١4 :١أطوملا في‎ )۲( 


۴۴ ددس سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
ونصفها لعبدي»» وهذه القسمة بناء علن قراءة الفاتحة في الصَّلاة فلو صحّت الصّلاة 
نوا لا صت هد التسهة: 

الْجَوَابُ عَنْهُ: المرادُ بالصّلاة في هذا الحديث الفاتحة مجازاً؛ لأنْ الضَّلاةَ لا تجوز 
عنده» ولا تكمل عندنا إلا بهاء فوجدت المناسبة بينهماء ثمّ هذه القسمة لا تختص 
بالصّلاة» فإِنّ الفاتحة تحميدٌ وتمجيدٌ وثناءٌ ودعاءٌ مطلقاًء سواء كان في الصَّلاةٍ أو في 
غيرهاء فإذا قرأ العبدٌ فاتحة الكتاب خارج الصّلاة تصحٌ هذه القسمة أيضاًء فلا تتعيّن 
كومها في الصّلاة. 

ولئن سُلَّم كوئها في الصّلاة فلا تد نقيت ال ركه ب إو ال كا لا یت بخن 
الواحد الصريح ”» فبالمحتمل بطريق الأول ا الحديث على تقدير التسليم أن 
تقتضي الوجوب» فنحن نقول بموجبه. 

الثَّالتُ: قوله #5: «للاصلاة إلا بفاتحة الكتاب)”. 


ع 


اواب عَنْ: ن ال رك لذ يت يقبن الراك ل ينف ال به قادن 
نفك البمطو EE e‏ ملق لقره 5 ا 
كك: لإفافرءوأ ما يسر مِنَ لمران 1#المزمل:٠7]»‏ وتعيين الفاتحة واجب بالحديث عملاً 
بالدّليلين بقدر قوتباء والخصم مذهبه ضعيفٌ من وجهين: 


عو 


50 اط رة الككان بيك زاغل بجر الواخن: 
والتّحقيق فيا قلناه» حيث جمعنا بينهماء وحملنا قوله ي: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
فلع تن کک دوق لشن ا ا 


(1) العبارة في المطبوع: إذ الركنية بخير الواحد الصريح لا تثبت. 
(0) في صحيح مسلم١:‏ 2,144 بلفظ: «لا صلاة لمن إريقرأ بفاتحة الكتاب». 
(۳) ساقطة من أ. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام بل ادا ”7 
الإشارة في قوله #: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»”, الخداج 
عبارةٌ عن النقصان مع بقاء الدَّات دون البطلان» كا في قوله يك: «لاصلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد)”. 
الرَّابع : جميع أهل الشَّرق والغرب» والموافق والمخالف يقرؤون بفاتحة الكتاب في 
الصّلاة» فالمخالفٌ هم يدخل تحت الوعيد؛ لقوله كك: ومن يمَاقِقٍ رسو 
ی له الد 0 عوسيل ألْمُؤْمِنينَ وَل ما ول #[النساء:5١١].‏ 
الجَوَابُ عَنْهُ: أناإر نترك الفاتحة قط" قصداً في الصّلاة؛ لتا واجبةٌ عندناء وترك 
الواجب قصداً لا يجوز فلا تكون مخالفين» ولكن الكلام في كونما رکناً أو غير ركن» 
ودليلكم اریدل عل كونها كنا 
فنك انا قار كد الكل ناذا ونه إن اهل eyo‏ 
الركوع والسجود» فيقتضي أن تكون تسبيحات الركوع والسّجود ركناء والمخالف لهم 
يدخل تحت هذا الوعيد» فكل جواب للخصم في تلك الصورة فهو جواب لنا في هذه. 
عل آنه قد عرف بأنّه قيل: المراد بسبيل المؤمنين الإيمان» واتباعٌ غير سبيل المؤمنين 
الكفرء فيكون الوعيدٌ للكفار لا لمن ترك الفاتحة في الصّلاة. 
والشافعيٌ 4# استدل به به عل کون الإجماع حت حجّة وما سُلّمِ له الاستدلال به علل 
لك فكيف تُسَلَّم استدلال الرّازي“ به على كون الفاتحة ركنا في الصّلاةء وهو يعلم 
بضعف هذه الأدلة» ولعل غرضه ترويج مذهبه علل المعلّدين*» فإنّه يعلم قطعاً أن كل 
ء يفعله جميعٌ المسلمين في الصّلاة لا يقتضي أن يكون ركناً فيها. 


من بِعَدِ ما 


)١(‏ في صحيح مسلم١:‏ 274177 بلفظ: «من صلل صلاة لريقرا فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج». 
(۲) في المستدرك١:‏ “اللا وسنن الدارقطنی۲: ۲۹۲. 
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(4) ساقطة من أ. 

(5) العبارة في أ: وهو مع علمه بضعف هذه الآدلة غرضه ترويج مذهبه علل المقلدين. 


ل۴۴ ب الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

الخامسٌ: أن قوله كك: افو ما يسر من لفان[ الرمل:٠۲]‏ في الحقيقة حجّة 
للشافعي كه تقريره: أن الخطات بقوله ا E‏ 
الأمّة يكون مراده به» وقراءة الفاتحة متيسّرة ة هم» فعلم أن هذا دليل ظاهر علل أن 
الفاتحة ركن في الصّلاة. 

ولواب عَنْهُ: أن قول کك: ماسر كت ِنَ ألْفرْءانِ © أعمٌ من أن يكون فاتحة الكتاب 
أو غير ذلك: كسورة الإخلاص والكوثر والعصر وغيرهاء كا أن الفاتحة متيسرة هم 
فكذلك سورة الإخلاصء فتعيين الفاتحة بالإرادة من الآية دون سورة الإخلاص 
وغيرها ترجيحٌ بلا مرجح» وتخصيصٌ بلا محصص. وهو مكابرة ظاهرة. 
مَسَأَلَةٌ (۷): 

إن تتن اير © ليست آية من الفاتحة» بل هي ا 
للفصل بين السور عند أبي حنيفة وأصحابه #. وعند الشافعي #: هي آية من الفاتحة. 

ْج أبي حَنيفَةً ظله: ما جاء في اصحيح مسلم» من حديث أبي هريرة ذه عن 
لسن يك قال: الله تعاك: «قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي» ونصفها 
لعبدي» ولعبدي ما سأل» فاذا قال: انندم ب اكتييت 4 يقول الله تعالل: مدني 
عبدي» إلى آخر الحديث. 

الاحتجاج به من وجوه: 

الأوّل: أنه يك إريذكر الشّسمية» فلو كانت آية من الفاتحة لذكرها. 

والثّاني: أنه تعالى قال: «جعلت الصلاة»: أي الفاتحة كا مرّ: «بيني وبين عبدي 
تفن را الت إن عضن إذا قلنا إن السستوية لست آية ن الا لان 
الفاتحة سبع ايات» فيكون لله ثلاث آيات ونصف» وهو من قوله: #انكنداته © إلى قوله 
د مد 4» وللعبد ثلاث آيات ونصف» وهو من قوله: وك كث 4 إلى آخر 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام 2 22ج م 1 
السُّورة» فإذا جعلنا التّسمية آية من الفاتحة حصل لله أربع آيات ونصفء وللعبد إثنان 
ونصف» وذلك يبطل التنصيف. 


الثَّالتُ: ما جاء فى في اصحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول ال 
ل يفتتح الصّلاة بالتكبيرء» والقراءة با حمد لله رب العالمين»”» فلو كانت التَّسمية ١‏ 
منها لافتتح الصّلاة با 

الرَّابِعَ: نقل أهل المدينة بأسرهم عن آبائهم التابعين عن الصّحابة د افتتاح 
ال ا 

ا أن العلماء م 7 
ذرجات الخلاف إبراك الشبية والقران له يثبت بدون اليقين. 

َه الْشَافِعِنَ طله: 

أن التسمية مكتوبة بخطّ المصحف. فإئّهم كانوا يشددون في منع كتابة ما ليس 
من القرآن مبالغة في حفظ القرآن وصيانته وتمييزه عا ليس منه. 


أن القرآنَ يُشترط فيه الواتر في المحل» وعدم تواتره في المحل دليل 


A Ê 


الْجَوَابُ عَنْهُ: أ 
علل أنه ليس آيةٌ من الفاتحة» فلا يثبت كونها من الفاتحة بالاحتمال» غاية ما ذكرتم أن 
حص تر 0 32 وهو مسلم عندناء ولكن مطلوبكم کوغا فن الفاتحة. 
ودليلكم لاايدل عل 

وأمّا المعوذتان فلا خلاف في كوما من القرآن» غاية الأمر أتها إر توجدا في 
عل وضوح أمرهماء فإنّه أريصرح بأنها ليسا من القرآن» وقد وقع الإجماع والتواتر علل 
انبا من القرآن» والله أعلم. 


.۳۲ :4 ١ ومسند أحمد‎ ۰٨۸ في سنن أبي داود١ : ۲۰۸» وصحيح ابن حبان0:‎ )١( 


۸ د ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبى حنيفة 
٠ fo‏ 1 
مسالة (۸): 

لا يجب على المقتدي أن يقرا الفاتحة أو القراءة خلف الإمام لا في صلاة سر ولا 
جهرٌ عند أي حنيفة وأصحابه له ومذهب الشافعي #:” أن يقرأ الفاتحة إذا قرأ الإمام 
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سرّاً أو جهراًء وهو قول مالك ه. 

حُببةٌ أبي حَنِيفَة له من وجوه: 

الأول ما رواه الرمڌي عن أي تُعيم وهب بن كيسان آله سمع جابر بن عبد الله 
له يقول: من صلل ركعة ولر يقرأ فيها بام القرآن» فلم يصل إلا أن يكون وراء 
الإمام»””» قال: ابن عبد البر:7 رواه بحي بن سلام عن مالك عن أب تُعيم وهب بن 
كيسان عن جابر بن عبد الله ضيه عن النبي 0)4 . 


الثاني: قوله #: (مَن كان له إِمامٌ فقراءة الإمام له قراءة») © حكاه الخطًاي*. 

الدالتٌ: ما رواه مسلم عن عطاء بن يسار آئه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت 5 عن 
القراءة مع الإمام» فقال: «لا قراءة مع الإمام في شيء»". وكفى بزيد بن ثابت قدوة. 

الرَابع : ما رواه الطّحاويٌ عن يونس بن وهب أن مالكاً حدّئه عن نافع عن عبد 
الله بن عمر #ه: « كان إذا سُئل هل يقرأ خلف الإمام؟ فيقول: إذاصل أحدُكم خلف 


)١(‏ في أ: سقط ما بين مسألة إلى هنا. 

(۲) في سنن الترمذي7: 4 »١7‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) في الاستذكار١:‏ 559. 

() ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف١: ٠۳٠٤‏ والقراءة خلف الإمام للبيقهي ٠١١:١‏ . 

)٥(‏ فعن أنس وابن عباس وأبي هريرة وجابر وابن عمر #: في سنن ابن ماجه :١‏ ۲۷۷» وسنن الدارقطني 
:١‏ ۳ وشرح معاني الآثار :١‏ ۲۱۷ ومسند أبي حنيفة :١‏ 287 وموطأ محمد ۱: »٤۱۹-۱٤٩‏ صححه 
العيني وابن امام واللكنوي والتهانوي وغيرهم» ينظر: التعليق الممجد على موطأ محمد »41١9-١547:١‏ 
وإعلاء السنن 1۹-٦۸:٤‏ . 

() في معا السنن‌۲۰۷:۱. 

(۷) في صحيح مسلم١:071٠5.‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام +7117 00 
الإمام فحسبه قراءة الإمام». 
الخامسش: ما رواه" مسلم: «وإذا قرأ فأنصتوا»”. 

.١‏ قوله ¥#: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»”» وقال الله کل : ولا ف قر 
الفوان فا را له وَأَنصِتُوا عل ون © [الأعراف:٤ ]٠١‏ فيجمع بين الخبر 
والآية» فتحمل الآية عن الصلاة جهراً وا لخر على الصلاة سرّاً. 

وأيضاً يُمكن الجمع بينه بأنّه إذا قرأ الإمام جهراً وسكت بين الفاتحة والقراءة 
يقرأ المقتدي الفاتحة في تلك الوقفة» حتى يكون عملاً بالحديث والآية. 

EO RCE‏ احبر على الإمام أو المفرة:والحديت 
الذي ذكرناه وهو قوله: «إلا أن يكون وراء الإمام) يدل عل ذلك. والآية عل المقتدي. 

الحجةٌ الَانيةٌ: أن في صلاة اسر إذا إر يقرأ المقتدي ولا يستمع كان معطّلاً غير 
مشغول بالقراءة والاستماع» والصَّلاةٌ موضعٌ العبادة دون التعطيل. 

الراب عَنْهُ: أنه كا جُعِل قاركاً حك بقراءة الإمام لا يكون معطلاً. 


)١(‏ سقط من أ: ما رواه. 

(۲) عن أبي موسئ وأبي هريرة ڪا قال يَل: (إذَا كبر الإِمَامُ فَكَبرُواءوَإِذَا قرا َنَصِنُوا» في سنن أبي داود :١‏ 
5»؛ وسنن النسائي الكبرئ ۱: ” والمجتبئئ 7: »١5١‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 270/5 وزيادة: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» قال مسلم في صحيحه١: :٠ ٤‏ هي عندي صحيحة» وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم 
والتهانوي ينظر: إعلاء السنن :٤‏ 57» وينظر: علل الجارودي ؟: 5»وعلل ابن أبي حاتم 2١74 :١‏ ونصب 
الراية ؟: ٠٥‏ والغرة المنيفة للغزنوي ص 0-١‏ 7. 

(۳) فعبادة بن الصامت ذيه. قال 4: «لا صلاة لن [ريقرأ بفاتحة الكتاب» في صحيح البُخاري :١‏ 777. 


ا الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

1 ۰ fo 
لو صلى إنسانٌ في ليلةٍ مظلمة أو حالة الاشتباه لحري إلى جهة ثم تين أنه أخطأ‎ 

فى اجتهاده لا يُعيدٌ الصلاة عند أبي حنيفة وأصحابه د اسه يُعيدها إذا 


ما رواه الترمذيّ عن عامر بن ربيعة 5 قال: «كنا مع رسول الله يِل في سفر في 
ليلة مظلمة. ار ا ا ا 
[البقرة:١٠١]:‏ أي قبلته» e‏ 07 000 
تقييدهما بغير المستدبر» ولأنّ المصلي مأمورٌ بالتّحرّي والاجتهادٍ حالة اشتباه القبلة 
والتكليفٌ بحسب الوسع» وقد أتى با هو في وسعه. وهو التوجه إلى جهة التّحرّيء 
والإتيان بالمأمون به كاف في الإجزاء» فلا يجب علية الإعادة» كا لو صل باي ثم 
وجد الماء. 


رسيم 


حجة الشافعيّ ظ4 من وجوه: 


ر 


الأول : قوله كك: ولوا وجوسكه مَطْرَمْ 4[البقرة:٤٤٠]ء‏ والذي أخطأ القبلة قد 
قصر” في إتيان المأمور به» فلا بد من الإعادة. 

الجَوَابُ عَنْهٌُ: [الأمر بالتوجه إلى القبلة وارد حالة العلم مها دون حالة الاشبتام 
فلا يكون مقصراً؛ لأن التقصير إن يثبت إذا كان عالماً بالقبلة» ولر يتوجه إليهاء ففيا 
ذكرنا عمل بالآيتين بأنه نحمله قوله: "يتما ولوأ كم وه أله 1#البقرة:6١١]‏ على حالة 
الاجا وتال ترك و مر كم سَطَرَمْ 4 عن حالة عدم الاشتباه. 


)١(‏ العبارة في المطبوع: والذي قصد غير القبلة. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ا 

الثاني: قال النبي ي: «صلوا كا رأيتموني أصلي»”*. والنبي 4 صل متوّجهاً إل 
القبلة» فيجب علينا أن تُصِلٌ متوجهين إليهاء فلا تبين أنه صل مستدبراً إريوجد التَّوجّه 
إِك القبلة» فيجب عليه الإعادة. 

والَوَابُ عَنْهُ: أنه ب4 صلل متوجهاً إلى القبلة حالة العلم بهاء فلا دلالة فيه عل 
الإعادة وعدمهاء وإنما يدل فعل النبي وَل عل مذهب الخصم أن لو نقل أنه #٤‏ صلل إلى 
جهة التحري حالة الاشتباه مستدبراً فأعاد صلاته» وذلك غير منقول عنه» فلا يصح 
الاتعدلال المدكون: 

الثالث: أنه لو تحرّئ وص في ثوب واحدء وتوضّأ من إناءء ثم تبين أنه أخطأ في 
اجتهاده يجب عليه الإعادة لو أخطأ في اجتهاده يجب عليه الإعادة بالإجماع» فكذا يجب 
عليه الإعادة لو أخطأ في القبلة بالقياس عليه 


ارا عا أن ال قال بالل من حفية ال اع ودا رل من 
الكعبة إلى بيت المقدس» ثم منها إلى الكعبة» ثم من عين الكعبة إلى جهاتها للبعيد عنهاء 
ثمّ إلى جهة التّحرّي حالة الاشتباه» ثم إلى أي جهة قدر حالة الخوف» وأي جهة 
توجّهت دابّته في التفل» فإذا صل إلى جهة التّحرّيء فقد صل متوجهاً إلى ما هو قبلة في 
حقّه في تلك الحالة» فلا يجب عليه الإعادة» بخلاف طهارة التّوب والإناء ونجاستهماء 
فإنتهما لا يحتملان الانتقال» والتّحوّل من موضع إل آخرء فإذا ت فين ف ی ارت 
الجن أو توضاً من الإناء للحن عك الإعادة لذلك ى فافترقا. 


.577:١ في صحيح البخاري‎ )١( 
هذه الصفحة ساقطة من المطبوع.‎ )۲( 


£ کے > ج سے لھ المنيفة في ترجيح مذهب آي حنيفة 


ر 
مسالة :)٠١٠١(‏ 


المطيع والعاصي في رخصة السفر سواء عند أي حنيفة وأصحابه هه وعند 
الشافعي له سفر المعصية لا يفيد الرخصة. فعلل هذا إذا أبق العبد من المولى أو سافر 
جماعة لنهب البلاد أو قطع الطريق لهم أن يقصروا الصلاة الرباعية» ويفطروا في 
رمضان» ويأكلوا الميتة إذا اضطروا إلى ذلك عل المذهب الأول دون الثاني. 


- 


8 3 5 کا 2004 ر ك 55 ع رر ساس 
[البقرة:٤۱۸]»‏ وقوله کك: لفن أَضْطرّ في عص #[المائدة:"] الآية» وقوله 4#: «فرض 
المسافر ركعتان»"» فتقييد هذه النصوص بسفر الطاعة أو سفر المباح تحتاج إلى دليلء 

ار 7 5 4 7 5 ٠‏ س ع 
ولآن نفس السّفر ليس بمعصية. وإنا المعصية مجاوره» فصار كا لو سافر إلى الح أو 
التجارة» وهو يقطع الطريق أو يشرب الخمر أو يزي. 

قوله كك : فمن أَصْطرَّعَيْربَاعْ وَلاعَادٍ لتم عليه 1# البقرة : 107]» فشرط في 
الرّخصة كونّه غير باغ ولا عاد» فإذا كان باغياً أو عادياً لا تصحٌ له الرّخصة. 

الْجَوَابُ عَنْهُ: أن عن قول أكثر أهل التفسير اختصّ قوله: عي باغ ولاعار 4 
بالأكل» ومعناه غيرٌ باغ عل مضطر آخر بالآخذ منه والاستتثار عليه ولا عاد في شدة 
ا لجوعة والأكل فوق الحاجة» فإذا احتمل هذا لا يصلح حجّة للخصم. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر 
وزيد في صلاة ل ۸ والموطأ١: »١57‏ عن عمر ذفنه: (صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الضحى وصلاة الفطر ركعتان» تمام غير قصر علل لسان محمد 4 » في سنن النسائي الكبرئ١: ٠۴١‏ 
والمجتبئ"7: ١١ء‏ وسنن ابن ماجة١:‏ ۳۳۸» وعن ابن عباس #: «فرض الله كك الصلاة علل لسان نبيكم في 
الحضر أربع ركعات» وني السفر ركعتين» في صحيح مسلم١‏ : 51/4 . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2711211107 00 

الغاق: أن الوّخصَة إغاثة عرد :ذلك العمل فلو كان شفر المخضية مسا للخصة 
كان إعانة عليها. 

الْجَوَابُ عَنْهُ: أن الرّخصةً لطفٌ من الله تعالى لعباده» والله تعاك كريمٌ لا يمنع 
الرّزْق من الكافر الذي هو سبب لبقائه في الكفر» فكيف يمنع عن الفاسق رخصته. 
وقد قال عَل: «إن الله يحب أن يؤت رھک عد أن و بعزائمه. وو 
تصدّق الله ہا عليكم فاقبلوا صدقته)". 
a‏ 
مسالة :)۱١(‏ 

إذا ماتت المرأة لا يحل لزوجها غسلّها عند أبي حنيفة وأصحابه ه وعند 
الشافعى : يحل. وأجمعوا أنه إذا مات الرّجل يحل ها غسله. 

ا حَنِيِفَة طلا : 

إن المرأة ر تبق محلاً للتكاح بعد موتهاء فلم تبق الرّوجيةء فلا يحل له النّظر إلى 
عورتها؛ لقوله #5: اغض بصرك إلا عن زوجتك»”. 

وسل ابن عبّاس #: عن امرأة تموت بين الرّجال فقال: «تيمم بالصعيد)» وار 
يفرق بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون. 


)١(‏ فعن ابن عبّاس ت قال يل: «إن الله كي يحب أن يؤت رخصه كما يحب أن يؤت عزائمه» في المعجم 
الكبير١ :١‏ ۲۳ وعن يعلل بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب: «[ليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)» فقد أمن النّاسء فقال: عجبت ما عجبتٌ منه» فسألت رسول الله 
ييه عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» في صحيح مسلم ٤۷۸ : ١‏ . 

(۲) فعن بہز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: «قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: 
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينكء قال: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض 
قال :نإ امعط أن لا ها لحن تكله رها قال قلت يا .سول اشن إذا كان اجدذا خالا قال: الله لحن 
أن يستحيا منه من الناس» في سنن أبي داود٤: »5٠‏ وسنن النسائي5: 07171 والمستدرك٤:‏ ۹٩۱۹ء‏ وسنن 
الترمذي٥:‏ 4۷ وقال: حديث حسن. ٠‏ 


ابلح ص صخ ل لين أي رسفيو مدهي E‏ 

والدلل غلل أن النكاح ارتفع بموتها صحّة التزويج بأختها وأربع سواهاء 
بخلاف موت الرّوج؛ لأن محل التكاح هي المرأة» فيمكن إبقاء التكاح في حقٌّ هذا 
الحكم؛ لبقاء محلّه لحاجته» کا بقيت مالكيته بعد موته بقدر ما يقتضي به حوائجه من 
التجهيز والتكفين وقضاء الديوة ري ارا و ع ازول م نا 
أن تتزوّج قبل انقضاء العدّة» وهي أثرُ التكاح» والتّىء يُعَذَّ باقياً ببقاء أثره فما بعد 
موتهاء فلا يُمكن بقاء النكاح بوجو لاستحالة بقاء السَّىء بدون محلّه. 


“o 
EE 


حجة الشافِعيّ 4 من وجوه": 


الأوّل: قول التب يك لعائشة رضى الله عنها: «لو مت قبلى لغسلتك وكفنتك) 
فإذا جاز ذلك للتَب يخ جاز لأمته متابعة له. 

الَوَابُ عَنْهُ من وجهين: 

الأوّل: أن زوجية النبي # مسخرة لا تنقطع بالموت؛ لقوله #: «كل سبب 
وسلم فلا تجوز فيها المتابعة. 

العاون: أن المراد بقوله 4: «غسلتك»: أي قمت في تهيئة أسباب غسلك وأمرت 
بهء کا يقال: بنى السّلطان المدرسة. 


)١(‏ في أ والمطبوع: «وجهين», لكن المذكور ثلاثة وجوه» فكان الأفضل موافقة مع ما قبلهاء ويثبت 
«(وجوه)». 

() فعن عائشة رضي الله عنها أن رسولٌ الله يك قال لها: «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت 
عليك ... » في مسند أحمد 5: ۲۲۸» وصحيح ابن حبان ٠١١ :١5‏ وسنن الدارمي 20١ :١‏ فمعنى 
فغسلتك: أي فقمت بأسباب غسلك» ولأن المرأةَ إرتبق محلاً للنكاح بعد موتهاء فلم تبق الزوجية فلا يحل له 
النظر إلى عورتها. 

(۳) فعن عمر ذه » قال #5: «كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة» إلا نسبي وسببي» في سعيد بن منصورا : 
7و وعن المسور ك قال ي: «فاطمة شجنة مني» يبسطني ما بسطهاء ويقبضني ما قبضهاء وإنه ينقطع يوم 
القيامة الأنساب والأسبابء إلا نسبي وسببي» في مسند أحمد”: 477» والمعجم الكبير .٠٠ :7 ١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ج 
الوجه الثاني: ما روئ عن علّ 5ه «أنه غسل فاطمة رضي الله عنها"”» وإر تنكر 
عليه الصحابة» فدل عل د 


اَوَابُ عَنْهُ: أنه قد روي «أن فاطمة رضي الله عنها غسلتها أم أيمن حاضنة 
برد امنا د ما بي علياً 44 غسلهاء فقد روئ أنه أنكر عليه 
بعض الصّحابة واعتذر علي ذه عن ذلك حين أنكره عليه ابنُ مسعود 5ه بقوله: «أمّا 
علمت أن رسول الله #5 قال لي: «إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة»)”. فإنكارٌ ابن 
مسعود واعتذار علّ < بذلك الجواب دليل ظاهر علن آنه لا يجوز للرّجل أن يغسل 
امرأته بعد موتها. 

الثّالث: قوله تعالل: «وَلَحكُمْ صف ما ترك أَرُونجُحكُمْ #[النساء:؟١1]»‏ 5 علل 
بقاء الزوجية» فيجوز له غسلها. 

الْجَوَابُ عَنْهٌُ: أن التسمية بالرّوج باعتبار ما كان لا تقتضي بقاء الزوجية بعد 
فوات المحل والإرث» بناء على السب السّابق علل الموت» ولو كانت الرّوجية باقية ل 
جاز ناح أختها والأريع سواها. 


)١(‏ فعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها: «أن فاطمة أوصت أن تغسلها هي وعلي» فغسلاها»» رواه 
لوار و اوی وک بحس وک نان فيه ف لكان انراد بنك حمس ف ذا ارقت كافك عند 
أبي بكر الصديق» وقد ثبت أن أبا بكر إريعلم بوفاة فاطمة؛ لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها 
أن علياً دفنها لیل وار یعلم أبا بكر 5 فكيف يمكن أن تغسلها زوجته ولا يعلم هو؟ ويمكن أن تاب بأنه 
علم بذلك» وظنّ أن علياً ه سيدعوه لحضور دفنهاء وظنّ عل هه أنه يحضر من غير استدعاء منه» فهذا لا 
بأس به» وأجاب في الخلافيات: أنه يحتمل أن أبا بكر علم بذلك» وأحب أن لا يرد غرض علي #5 في كتانه 
منه» وقد احج بهذا الحديث أحمد» وابن المنذر» وني جزمه) بذلك دليل عل صحته عندهما. ينظر: تلخيص 
الحبير7: /78. 

(1) فعن ابن مسعود #ه قال: «أصابت فاطمة صبيحة يوم العرس رعدة» فقال: لها رسول الله 4: يا فاطمة» 
زوجتك سيدا في الدنياء وإنه في الآخرة لمن الصالحين» في حلية الأولياءه: 05. 


5ع س سح تت الک المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 


كتاب الزكاة 
ر رو 
مَسالة(7١):‏ 
إذا هلك التّصاب بعد وجوب الزَّكاة سقطت عند أ حنيفة وأصحابه #» وقال 
الشَافعييٌ #: إذا هلك بعد التّمكن من الأداء لا تسقط فيضمن قدر الرّكاة 


22 E 
ححّة أبى حَنيفة 4ه من وجهين‎ 


الأول: قوله #: «هاتوا ربع عشر أموالكم"» وربع اليء لا يبق بدونه» 
فالر جت و الات قال فيسقط بهلاك محلّه كالعبد ا جاني أو العبد المديون 
إذا مات سقط عن الموك الدفع بالجناية والدين؛ لفوات عله أو كالشقص الذي فيه 
الخفعة شار و 


الثاني: أن النّرع أوجب الرّكاة بصفة الس ومذا * خض الوجوب بالمال النامي 
بعد الول » وان معن وجب بصفة لا بيقن يدوتعها. محقيقا للم فلو بتي الروت 
بعد هلاك التصاب انقلب غرامةء وهى لا تجب إلا بالتّعدَّي ولريوجد؛ لأنّ الأداءَ غير 
ا 
حجة الشافِعِيّ 4 من وجهين: 
ارلا امول عر ا ا 
الخطاب بقوله كك: وان لرك [الساء:۷۷]ء فاذا إريؤد كان مانعاً للرّكاة ولا يسقط 


)١(‏ في سنن أب داود؟ : ۹ر بلفظ: «هاتوا ربع العشور»» وعن علي 5ه قال كَل: «هاتوا ربع العشر» في سنن 
ابن ماجة١:‏ ولام وصحيح ابن خزيمة؟ : 5 ”», ومسند أحمد؟: 7785 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام م- N‏ 
عنه الخطاب” والتّكليف» فيؤخذ منه؛ لقوله #: امن منع منا الزكاة فإنا نأخذهامنه». 

الَوَابُ عَنْهُ: أن الخطاب بقوله كك: واا الوك 4 مطلقٌ عن الوقت لليسرء 
فلا يكون الوجوب عل الفور» كي لا يصير عسراً منافياً لليسرء وبهذا لا يصير قضاء 
بالتأحيرء فلا يصير مقصراً بالتأخير» فلا يضمن لعدم التعدّي؛ لأنه إا يصير متعدّياً لو 
امتنع عن الأداء بعد طلب من له الحقء وإريصر متعيّناً للطلب؛ إذ المستحق فقي يعينه 
المالك بالأداء ولريوجد. 

وبعد طلب السّاعي في المواشي إن امتنع من الأداء حت هلك المال قال مشايخ 
غيرّهم من المشايخ: لا يضمن» وهو الأصح؛ لانعدام التعيين*؛ لان الرأي للالك ف 
اغتبار الل إن شاء أذئل عين السّائمة» وإن شاء أدَعم قيمتها قلا يضير الحق متعيا إلا 
بأداء» فلا يضمن» بخلاف ما لو استهلك؛ لأنّه وجد التّعدّي فيضمن. 

الثاني: أن وجوبٌ الرّكاة تقرّر عليه بالتمكن من الأداء» ومن تقرّر عليه الوجوب 
لا يبرأ بالعجز عن الأداء ملاك المال» كما في ديون العباد إذا أفلس لا يسقط بالعجز 

واللَوَاتُ عَنْهُ: بالفرق بين ديون العباد والرّكاق وهو أن ديون العباد ب 
بالثمة دون غين ا لمال » وم ياقية بعد هلاك المال» فقن الدين بنقاء خلةة .وما الزّكاة 
فوعلقة مين لاز 4 لأن الوا م وهذا جم النضات :ظرفا لواحت قال الله 
کك: وف أمَولِهِمَ حى سبل والروم 106 [الذاريات:9١]»‏ وقال 3 «في الوَرق 5 أي 
الفضة-ربع العشر»”» و«في أربعين شأة شاة)*» و«في خمس من الإبل شاة)» فتسقط 


)١(‏ ساقطة من أ. 

(۲) نيأ: التفويت. 

(۳) بلفظ: «في الرّقة ربع العشر» في صحيح البخاري8:7١١.‏ 
(5) في سنن أبي داود۲: 44» وسنن ابن ماجة١:‏ 0۷۷ . 

(5) في سنن ابي داود؟: 44» وسنن الترمذي۳: ۸. 


1 رعاو ال ريا‎ yy. 
ملاك محلّه فافترقا.‎ 

001 
مَسَالة (۱۳): 


لاتجب الرّكاة في مال الصَّبِي والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه له وهو مذهب 
أكثر الصّحابة والتابعين» وحكئ الحسن البصري فيه إجماع الصّحابة د وعند 
الشَّافعِيَ ه: تجب الرّكاة في مالهماء ويخاطب الول أو الصَّبِن بالأداء أو يخاطب الصَّبِيٌ 
بأداء زكاة ما مضي بعد البلوغ. 


ا 5 
حجة آي حنيفة ##: 


قوله #: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصّبي حتى يحتلم» وعن الثائم حتى ينتبه» 
وعن المجنون حتى يفيق»» وفي إيجاب الرّكاة في مالم إجراء القلم عليهماء ولان 
الصَّبِيّ ليس بأهل للخطاب بقوله كك: #وءانواً اَلبَكَدِة #. وكذا المجنون؛ لأني) لا 
يخاطبان بالصّلاة وسائر العبادات» فلا يخاطب الولي باخراج زكاة ماهما؛ إذ الول لا 
يخاطب بأداء مالا يجب عليه|. 

حَجَّة اْشَافِعِيَ له من وجوه: 

الأَرل: قوله 4#5: «في ادنخ شاة شاة)» و«في الرّقة ربع العشر»» و«في خمس من 
الإبل شاة»» و«في عشرين مثقالاً نصف مثقال»”: وهدة ال رضن غاد ف البالغ 
والصبي والعاقل والمجنون. 


الْجَوَابُ عَنْهٌ: أن هذه التصوص أر تتناوهما؛ لأا مرفوعٌ عنهما القلم. 


)١(‏ في المطبوع: «أبو». 

(۲) في سنن أبي داودة: 2١4٠‏ وسنن النسائي الكبرئ٤:‏ 5 7 ومسند الطيالسي١:‏ 215 ومسند أي يعلل ١‏ : 
ES‏ 

(۳) فعن على هه قال 4#: «وليس عليك شىء يعنى في الذهب حت يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كان لك 
عفرو عكار أ وان عليه لحر ٠ a o e‏ وسكت عنه» والأحاديث 
المختارة7: 5 ١٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير :٤‏ 2117 وغيرها. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ج 

وإن قال: والزكاة واجب في المال لا عل الصّبى والمجنون. 

قلنا: هذا منقوض بال الجنينء فإنّه لا تجب الزكاة فيه علل المذهب عندكم» ذكره 
النُوويٌ” في «(شرح المهذب» مع وجود الل 

الثاني: قوله وَلِ: «ابتغوا في أموال اليتامئ خيراً لا تأكلها الصدقة»”. 

الحوّات عة آنا اديت ص لا عداره عل عرو بن شت عن أنه 
عن جده» وفيه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب» فان خا لأ مانن شين 
وقأل السات مرو الحديكتوقال ميا لبس نف ء: 

ون تهنا حه اويه أن الراد بال الكئقةة فان اله خار فة 
صدقة عل ما جاء في الخبر» والدّليل عل صحّة هذا التأويل أنه أضاف الأكل إلى جميع 
المال» والتّفقة هي التي تأكل جميع المال دون الزكاةء أو المراد بالصدقة صدقة الفطر. 


)١(‏ قال النووي في المجموع0: :"7٠‏ «وأما المال المنسوب إلى الجنين بالإرث أو غيره» فإذا انفصل حياً هل 
تجب فيه الزكاة» فيه طريقان» المذهب آنا لا تجب. وبه قطع الجمهور؛ لآن الجنين لا يتيقن حياته» ولا يوثق 
بهاء فلا يحصل تام الملك واستقراره» فعلل هذا يبتدئ حولاً من حين ينفصلء والطريق الثاني حكاه الماوردي 
في باب نية الزكاة والمتولي والشاشي وآخرون فيه وجهان أصحهما هذاء والثاني: تجب كالصبي قال إمام 
الحرمين: تردد فيه شيخي» قال: وجزم الأئمة بأنها لا تجب. والله أعلم». 

(۲) رواة الشافعيّ في مسنده عن يوسف بن ماهك أنه 4 قال: «ابتغوا في أموال اليتامئ, لا تأكلها الزكاة»» 
وهذا مرسل» وروی الترمذيّ من طريق ال مثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبيّ كك قال: «مَن 
ولي يتا فليتجر له» ولايتركه حتئ تأكله الصدقة»؛ وضعفه بالمثنئ ابن الصباح» وقال مهنًا: سألت أحمد عنه» 
فقال: ليس بصحيح» ورواه الدارقطنيٌ من طريق مندل بن علي» وهو ضعيف» ومن طريق عزرمئ» وهو 
ضعيف» ورواه ابن عدي من طريق الإفريقيٌ» وهو ضعيف. وقال الدارقطنيٌ في «العلل» رواه حسين المعلّم 
عن مكحول عن عمرم ابن شعيب عن ابن المسيب عن عمرء ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو 
بن شعيب عن عمر» ول ريذكر ابن المسيّب» وهذا أصحٌ» قال ابن قطلوبغا: فال الأمر إلى أنه موقوف الذي 
أخرجه ابن أبي شيبة» وإر يبق في الباب مرفوع إلا مرسل بن ماهكء والمرسل ليس بحجّة عندهم» والله أعلم. 
ينظر: تخريج أحاديث البزدوي١‏ : ۰ 


o۹‏ ا اللغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 

والمراد بقوله ي: «مَن ولى يتياً...)” ۰ فيلزم في ماله التكمير بالتجارة؛ لان 
التزكية اسم للتشميرء فإن الرّكاة عبارةٌ عن الزيادة. 

الثالث: أن علياً كه أوجب الرّكاة على الصَّبِي والمجنون» وقد قال 26: «اللهم 
أدر احق مع عل حيث ما دار)”. 

الَْوَابُ عَنْهُ: أنه قد روي عن عل ذه «آنه لا تجب الزكاة عليهما»؛ ولئن صح 
التقل عنه» فهو معارض لقول سائر الصحابة #د» وقد نقل إجماع الصحابة على عدم 

الرّابِعٌ: أن الصّبِي والمجنون إذا كانا من الأغنياء دخلا تحت الخطاب بقوله يل 
لمعاذ: «خذها من أغنيائهم وردها علل فقرائهم)". 

الجواب: ما مرّ من أن الصّبِي والمجنون ليسا من أهل الخطاب فلا يخاطبان 
بالزكاة. 


الخامس: أنه يجب على الصّبى والمجنون العشر في أرضهم| وصدقة الفطر في مالهم| 
بالإجماع» وكذا الزّكاة. وال جامع دفع الحاجة عن الفقير. 

وات عه بالفرق 4 وه أن إلا کا غاد الت فو عد عا کا 
العبادات» بخلاف العشرء فإِنّه ليس بعبادة خالصة. بل فيه معنى المؤنة» وهما أهلان 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «ألا من ول يتياً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتئ تأكله 
الصدقة» في سنن الترمذي ۳: 077 وقال: في إسناده مقال. وسنن البيهقي الكبير 5: 7» وسئن الدارقطني 7: 
٠ ۰ .۹‏ 
(۲) قال الكوثري في هامش الغرة ص5 :٥‏ «وأما ما يروئ عن بعض ولد أبي رافع أنه قال: كان علي ضيه 
يزكي أموالنا ونحن يتامى, فمراده التثمير... الخ» لكن هذا التأويل مستبعد» وكفئ في رد الخبر كونه بحيث 
لا تقوم به ا حجة». 

(۳) في فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم ص75١.‏ 

(6) فعن ابن عباس #د قال #5 لمعاذ ظيه: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
عل فقرائهم» في صحيح البخاري 5: ۱١۸١‏ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل 61" 

لوجود المؤنة كنفقة الزوجة» وأمّا صدقة ة الفطر فلا تجب عليه علل قول محمد خلب وأمّا 
علل قول أبي حنيفة وأبي يوسف #: إا وجبت عل ماله)؛ لآن فيه معنى المؤنة؛ 
لاختصاصههما بمحل المؤنة قال النَّي #5: «أدوا عمن تمونون»”» فلا يجوز قياس العبادة 


الخالصة علل ما فيه معنى المؤنة. 
مَسْأَلَةَ :)١4(‏ 


يجوز أداء القيمة مكان المنصوص عليه من الشّاة والإبل والبقر ز في الرّكاة عند أبي 
حنيفة وأصحابه د وعند الشَافعيَ #ه: لا يجوز أداء القيمة بل يؤذي من 
الذّهبء ومن الفضة الفضة» ومن الإبل الإبل» ومن الغنم الغنم. 


كوأ 


حجّة أبي حَنِيقَةَ له من وجوه: 

الأوّل: ما روئ الامام أحمد بن حنبل عن الصَّتَابحيٌ قال: «رأئ رسول الله ل في 
إبل الصدقة ناقةٌ مسنة فغضب» فقال: ما هذه؟ فقال: ارتجعتها ببعيرين من حاشية" 
الصّدقة ة فسكت)02720 والار تجاع أن سن “ˆ مكان سن » “» قاله أبو عبید» وفي «الصّحاح): 
«الارتجاع في الصدقة إِنَّا يجب علل رب المال أسنانء فيأخذ المصدّق أسناناً فوقها أو 
دونها)” بقيمتهاء فدلّ ذلك علل جواز أداء القيمة في الرّكاة. 

الثاني: ما رُوي عن طاوس قال: معاذ بن جبل #ه لأهل اليمن: «ائتوني بخّميس 
اون اخذه منكم ف الصدقة فهو أهون عليكم» وخير للمهاجرين والأنصار 


(۱) فعن ابن عمر ‏ قال: «أمر رسول الله يك بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرٌ والعبد من تمونون» 
في سنن البيهقي الكبيرة: ١١۱٠ء‏ وسنن الدارقطني7: ٠٤١‏ ومسند الشافعى ص۳٩‏ . 

6 قالطو ع را د عد وخ . 

(۳) في مسند أحمد :۳١‏ 15 4» ومصنف ابن أبي شيبة7: 8501. 

(5) في غريب الحديث :١‏ 777: ولفظه: «الارتجاع: أن يقدم الرجل بإبله المصر فيبيعها َم يَشْئَرِي يمتها 
مثلهًا أو غَيرهًا». 

(5) في صحيح اللغة"!: ١١۲٠ء‏ ولفظه: «الرجعة في الصدقة إذا وجبّتٌ على رب المال أسنان فأخذ المصدّق 
مكاتها أسناناً فوقها أو دوما». 


٥ ۲‏ ا ڪڪ 0 الغرة المنيفة ٤‏ ثر جيح مذهب أي نره حشيقة 


بالمدينة»”» والتميس: ثوبٌ طولّه خمسة أذرع» واللّبيس الوب الملبوس» وأخذ الوب 
مكان الصّدقة لا يكون إلا باعتبار القيمة. 

الثَالتُ: ماصحٌ في حديث أبي بكر 5 أنَّ التي ولك قال : «فمّن بلغت عنده صدقة 
الجذعةء وليست عنده الجذعة» وعنده حقةء فنا تقبل منه» وأن" يجعل معها شاتين إن 
استيسرتا أو عشرين درخماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده حقة» وعئذة 
كلع فزت a E‏ قافر أن وين ور هد هذا عا وان 
أداء القيمة في الرّكاة. 

الرَابعّ: أن المقصوة إغناء الفقيرء قال #ك: «أغنوهم عن المسألة)*» والإغناء 
فل بأذاء القيمة ى فض اذا المتضوض عليه من الشاة وغترهاء وقد تكوة القيمة 
أدفع للحاجة من غير الشَّاة. 

حح الْسَافِعِىٌ ڪه من وجوو: 

الأَوّلْ: قول ال بل لمعاذ ضيه حين بعثه إلى اليمن لأخذ الصدقات: «خذ من 
الإبل الإبل» ومن البقر البقر»"» فأخدٌ القيمة يكون خالفاً لأمر النَىّ ي2. 


)١(‏ في سنن الدارقطني ؟: 5817» ولفظ البخاري": ١١7‏ : «ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة 
مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ول بالمدينة» 

(۲) سقاطة من المطبوع. 

(۳) في صحيح البخاري۲: 21١17‏ عن أنس ذه: أن أبا بكر 5ه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله 
#: «مَن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة» وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة» 
ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده الحقة» 
وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة» ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة 
الحقة» وليست عنده إلا بنت لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماء ومن بلغت 
صدقته بنت لبون وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت 
صدقته بنت لبون وليست عنده» وعنده بنت خاض» فإنها تقبل منه بنت خاض ويعطي معها عشرين درهماً 
أو شاتين» ۰ 

(4) في طبقات ابن سعد 54:١‏ 7 ومعرفة علوم الحديث ص١1‏ » وسنن الدارقطني ٠١١:۲‏ . 

(5) في سنن أب داود؟: 9 »٠١‏ وسنن ابن ماجة١: 0۸١‏ والمستدرك 15:١‏ 0. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب دب لا 

الَْوَابُ عَنْهُ: أن هذا خطاب لعاذ ذه وقد بعثه إلى أرباب المواشي الذين هم 
سكان البوادي» فذكر ذلك للتيسير عليهم» فإن الأداء بها عندهم أيسر عليهم؛ لعدم 
الدّراهم والدّنانير عندهمء فيكون الأمر بالأخذ من غير الإبل للتيسير لا لتقييد 
الواجب به» أو يحمل الأمر علل الاستحباب دون الوجوب جمعاً بين الأدلة. 

الثاني: ما كتب أبو بكر #ه إلى أطراف البلاد في شرح أحوال الزكاة ومضمون 
الكتاب: «هذا كتاب الصدقة التي فرضها الله تعالى علل الناس» وأمر رسوله أن يأخذها 
منهم في كل خمس من الإبل شاة» وني العشر شاتان» وني خمس عشرة ثلاث شياه» وفي 
عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت خاض» وفي خمس وثلاثين بنت لبون» وفي 
أربعين حقة)"» فهذا بيان الرّكاة التي فرضها الله علل عباده بيّنها رسول الله ئ للخلق 
عل التفصيل. 

فعلم أن ما أوجب الله تعالى من الزكاة هو ما فصل النبي كَل فمن لر يؤد هذه 
الأشياء بأن يؤدي قيمتهاء فقد خالف الأمر ودخل تحت الوعيد بقوله تعالك: # مدل 
ليرت ظَكَمُوأ وع ی فل لَه © [البقرة:154]. 

الحَوَاتٌ عَنْهُ:: أن هذا التفضيل 'لبيان قدر الوااجتن ا منتى لا للتقييد به 
وتخصيص المسمّئ لبيان” آنه يسير علل أرباب المواشي 


ر و 


ألا ترئ أن الله تعالل قال: خد من وليم صَدَفَهَ تطه رهم ورگمم يها © [التوبة:١۳١٠]»‏ 
ا عن غ ما ا فَالتّقِييدٌ بكونه شاةً أو إبلاً زيادة على الكتاب» 


)١(‏ في سنن أبي داود؟: ۹۸ وسنن الترمذي7: ۰۸ فعن ابن عمر ده قال: «كتب رسول الله 4 كتاب 
الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حت قبضء فقرنه بسيفه» فعمل به أبو بكر حتئ قبض» ثم عمل به عمر حتی 
قبض» فكان فيه: في خمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وني عشرين أربع 
شياه» وني خمس وعشرين ابنة خاض إلى خمس وثلاثين» فإن زادت واحدة» ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» 
فإذا زادت واحدة» ففيها حقة إلى ستين» فإذا زادت واحدة». 


٤۴‏ د سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
وهو كالنََسخْ فلا يجوز بخبر الواحد. والذي يفيد أن الح في مطلق المالية قوله ل: «في 
خمس من الإبل» وكلمة «ني» للظّرفية حقيقة» وعين الشَّاة لا توجد في الإبلء ولا 
توجد فيها مالية الشَّاة فعُرف أن المراد بالشّاة قدر ماليتها. 

عزن أن الک وا ا الاك ن الحا قسني كه وقد اق 
حقه من صورة الشأة باقتضاء النّصّ في ذلك؛ لأنّه 5ك وعد أرزاق العباد بقوله كك: 
وما من داب في الْأَرَضٍ إِلَّاعَلَ لَه رزْقّهَا4[هود:*]» ثمّ أوجب لنفه حقّاً في مال الأغنياء» 
وهي الرَّكاة» ثمّ أمرهم بقوله تعاى: اتو أرَكَرةَ #. بالضّرف إلى الفقراء؛ لقوله 
تعالكى: اما لصفت إِلَمْهَرَءٍ #[التوبة:10] إيفاءً للرّزْق الموعود لهم من الله كك والمال 
المسمّئ لا يحتمل انجاز الوعد منه لاختلاف المواعيد؛ إذ الرَّرْقٌ عبارةٌ عا تقع به 
الكفاية من المأكول والملبوس وسائر ما لا بد منه» وكان الأمر بصرف هذا المال لإيفاء 
رزقهم دليلاً علل إذنه بالاستبدال بسائر الأموال؛ لتندفع بها حوائجهم المختلفة؛ إذ عين 
الشَّاة لا يصلح لجميع قضاء الحوائج. 

فنحن إا جوّزنا القيمة بإذن الشّارع الثابت باقتضاء لَص والأحاديث الواردة 
التي مَرَ ذكرهاء وا خصم بدّل ذلك الإذن بالتّقييد» فيكون هو داخلاً تحت قوله كَبْك: 
دل الت موا #[البقرة:59] لا نحن. 

اعلم أن الاستشهاد بمثل هذه الآية الواردة في حقٌّ الكفار الذين يبدلون كلام 
الله لا يكون لائقاً لأهل العلم" في حق بعضهم ببعض في مسائل الاجتهاد. ولكن نحن 
عاو فياه امكل 4 | مار اها د مله من ' وجوه اا 

الثّالث: أن الأمّهَ أجمعت آنه لو دى القيمةً مكان الشَّاة في الضّحايا والهدايا لا 
يكون كافياًء فلا يكفي في الزّكاة» فلا يخرج به عن عهدة الأمر إلا بأداء عين الشَّاة. 
)١(‏ أراد من هذا بيان خطأ الرازي في الاحتجاح ببذه الآية في حق الكفار علل مذهب معتبر» وذكر الغزنوي 


أننا أعدنا معنا الآية عليه مع ننا لا نوافق علل هذا أبداً» ولكن من باب مقابلة المثل بالمثل ليتضح الأمر لا 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل ب - هه" 

الجَوَابُ عَنْهُ: أن القربة في الضّحايا وا دايا في نفس إراقة الدّماء» على خلاف 
القياس» ولهذا لو هلكت السّاة بعد أن ذبح قبل التَّصدِّق لا يلزمه شيء» وإراقةٌ الدَّم 
ليست بمتقوّمة حتى يجوز أداءٌ قيمتها بدهاء ولا يُعقل فيها معنى» فلا يجوز القياس 
عليها. 

واج و ف کا جاج الي و أنه رة ردك ال 
حاصل بأداء القيمة بأتمّ الوجوه» فيجوز بطريق الأوٌلل. 

فإن قيل: هذا التعليل منقوضٌ بالصّلاة إن المقصود منها حضور القلب» فإذا 
حصل حضور القلب» فلا تجب الصلاة» ولما كان هذا باطلاً بطل ما ذكرتموه» هكذا 
أورده الخصم. 

قلت: المقصودٌ من الصّلاة تعظيمٌ الله تعالى والخضوعٌ والخشوعٌ والتواضع في 
الظّاهر عمال الجوارح من الركوع والسّجودء وفي الباطن الحضور بالقلب» وذلك 
المجموع لا يحصل بمجرد حضور القلب بدون الأركان. 
مَسْألَةٌ (15): 

تجب الرَّكاة في اللي من الذَّهب والفضّة عند أبي حنيفة وأصحابه له وهو 
مذهبٌ عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وأبي موسئ الأشعري من الصحابة د وجمهور التابعين» وعند 
الشافعي 5: لا تجب الرَّكاة في ال حلي المباح في قولٍء وني قولٍ آخر: تجب. 


1 : حَنفَةٌ طلا‎ HE 
حجه ابي حزيفة من وجوه.‎ 
2 


الأَوَّلَ: ما رواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة 
أتت النبى وله وفي يدها ابنة هاء وفي يد ابنتها مسكتان: أي سوران غليظتان من ذهب» 
فقال رسول الله وَيِ: «أتعطين زكاة هذاء قالت: لاء قال: أيسرك أن يسورك الله با يوم 


ل للد س الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
القيامة سوارين من نار»”» فاختلعتهها وألقتهما إلى رسول الله ج وقالت: «هما لله 
ورسوله»)» رواه ابو داود والنّسائيٌ» وقال التّووئ”: الإسناده حسن». 

الثاني: ما رواه أبو داود بإسناده عن عبد الله بن شداد بن الهاد: «أنه 4 دخل على 
عائشة رضي الله عنها زوج النبي #5 فرأئ في يدي فتخات - أي خواتم من وَرِق - 
فقال: ما هذا يا عائشة» قلت: صنعتهنٌ أتزين لك من يا رسول الله» قال: أتؤدّين 
زكاتهن» قلت: لا أو ما شاء الله قال: هي حسبّك من التار»"» أخرجه الحاكم في 
«المستدرك»» وقال: «حديث صحيح علل شرط الشيخين». 

الثالتُ: ما رواه أبو داود عن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «كنت ألبس 
أوضاحاً أو حُلياً من ذهب» فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدّي زكاتها 
فزكي» فليس بكنز»*» أخرجه الحاكم أيضاً في «المستدرك» على شرط البّخاري ومسلم. 

الرّابِعٌ: ما رواه الذّارقطني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ه: «أنَّ امرأة أنت 
نبي الله اء فقالت: إن لي حلياً وإ لي بني أخ» أفيجزئ عني أن أجعل زكاة ا حلي فيه 
قال: نعم)©. 

الخامس: عموم القرآن والأحاديث في وجوب الرّكاة؛ لقوله تعال: وات 
نزوت ألذَهب وَالْفِصَة وليفو تمان سيل أله #[التوبة:؛*] الآية» وقوله 4: «في 


)١(‏ في سنن أبي داود ۲: 44» وسنن النسائي الكبرئل ۲: ۱۹ء ومسند إسحاق بن راهويه :١‏ ۷۷ء ومسند 
لحو e‏ رسع ابن N‏ 

(۲) في المجموع5: 7. 

(۳) في سنن أبي داود 7: 4١‏ والمستدرك :١‏ 5417 وقال الحاكم: إسناده صحيح علل شرط الشيخين ولر 
يخرجاه. 

(5) في سنن أبي داود7: ۹١‏ والمستدرك١:‏ 4417 وصححه الحاكم» والمعجم الکبیر۲۳: ۲۸۱. 

)٥(‏ في سنن الدارقطني٤‏ : 179 : «عن عبد الله ظهه: «أن امرأة أتت النبي ب4 فقالت: إن لي حلياً» وإن زوجي 
عي ورك لبر اذ رود اع افد عبني أن احج زكاة الكل هيم و فاه ةلعو مذ ومن E‏ 
عن إبراهيم» عن عبد الله هذا مرسل موقوف». قال التركاني في الجوهر النقي5: :۱١۹١‏ «وهذا السند رجاله 
ثقات, والرفمٌ فيه زيادة من ثقة» فوجب قبوله». 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام سس لاه” 


عشرين تثقالاً نصفت مغقال )0 و«في الرّقة ربع || ى ل 


“o 
25 وام‎ 


ححه الشافِعي من وجوو: 
الَوّلَ: ماروئ جابر عن لمي يله أنه قال: «لبس في الى زكاة)”. 


لجَوَابُ عَنْهُ: قال: البيَّقَيٌ": «والذي يروي عن جابر ه عن التي : اليس 
ف الى زكاة»» لا أصل له» وفيه عافية بن أيوب مجهول» فمن احتج به مرفوعاً كان 
مغروراً بدینه» [داخلاً فيما يعيب به من بحت بالكذّابين]*». 


الثاني: ماروي أن الت يي قال: «زكاة الحلى عاريته")©. 


الْجَوَابُ عَنُْ: أن هذا لا يوجد مرفوعاًء وقال: أبو بكر الرّازىّ“: «هذا لا يصح؛ 
كن ال كا ولتعية» والعازية ليت و اة 


والثالت: أن ا لحي مال مبتذلٌ في مباح فلا يكون حل الرّجال؛ لأمها وإن كانت 
مبتذلةء لكن في الحرام» فلا يمكن الإلحاق بثياب المهنة. 


عل 


الخوات معلة: أنه تعر ورك NP O‏ القدابي» عل انيت 
وجوب الرّكاة مال نام» وذلك موجوةٌ في امل باعتبار أنه خلق الله تعاق الّهب 


.341/ في الأموال لابن زنجويه:‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) في سنن الدارقطني7: ٠‏ وضعفه. 

(5) في معرفة السنن5: 57 :١‏ 

(5) عبارة البيهقي في المعرفة: «داخلا فيم نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين» والله يعصمنا من 
أمثاله» . 

0ت في أ والمطبوع: «عاريتها»» والمثبت من سنن البيهقي. 

(۷)عن ابن عمر #: قال: «زكاة الحلى عاريته» في سنن البيقهي الكبير؛ : 77”5» وعن ابن المسيب» قال : «زكاة 
الكل يعار ایی ف مض ين أن شي ا / 

(۸) في أحكام القرآن؟ : 5 ٠٠‏ وعبارته: «هذا غلط؛ لأن العارية غير واجبة» والزكاة واجبة» فبطل أن تكون 
العارية زكاة» 


أة لس لق اليف في رجيم مذهب آي ححنيفة 
والفضة للناء» ولكوخه) أثمان الأشياءء بخلاف ثياب البذلة» فإتها غير نامية فلا يقاس 
عليها. 

f o 
:)١5( مسالة‎ 


کن كان له مال فاستفاد فى أثناء الول هن جنه ضكّه إل ماله وركاة بحولة کا 
في الأولاد والأرباح عند أبي حنيفة وأصحابه د وعند الشافعي 4: لا يضم إلى ما 
د 


أن a‏ ھی عله الضَمّ في الأولاد والأرباح؛ لأنّه عند المجانسة يتعسّر 
التمييز» فيعسر اعتبار الحول في كل مستفاد وما شرع" إلا للتيسير» فيعود الأمر علل 
وخر فة ان عند ا شتراط حول جديد لكل مستفاد» وقد قال الله كِبْك: وما جَعَلَ 
يكف نن حرج #[الحج «VA:‏ وأي حرج أعظمٌ من هذاء فاه لو فرض أنه استفاد ف 
بو رقت لمر فا ووقك العصر قينا وق ال کا ون كل برو دا وا 
ال الس ا 
خب الْشَافِعِيَ طله: 


قوله #: «لا زكاة في مال حتئ يحول عليه الحول)”. 


الَوَابُ عَنْهُ: أن الأولاد والأرباح خصوصان عن هذا الحديث» فيخصص 


المتنازع فيه بالقياس عليه|. 


(۱) فيأ: شرط. 
(۲) في الموطأ١: ٠۲٤١‏ وسنن الترمذي": .٠٠‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام +7 كك 100 
2 
مَسَالة (1۷): 

لا تجب الرّكاة على المديون إذا كان الدين يحيط بماله عند أبي حنيفة وأصحابه طف 
وعند الشافعي #ه الدين لا يمنع وجوب الزكاة. 

م 

حَحة حجّة أبي حَنيفة 4 من وجوه: 

الأوّل: حديث عثان #ه حيث قال في خطبته في رمضان: «آلا إن شهر زكاتكم 
حضر» فمّن کان له مال وعليه دين» فليحتسب ماله با عليه» ثم ليترك بقية بقية ماله»”» ولر 
ينكر عليه أحد من الصحابة طن وكان إجماعاً منهم» علل آنه لا زكاة في المال المشغول 
ال 

الثاني: أن لديو يحل له أن يأخذ الزّكاة فلا يكون غنيا؛ إذ الغني لا يحل له أخذ 
الصدقةء قال الت ل: ا2راة ة لغني»» وإذا إريكن غنياً لا تجب عليه الزكاة؛ 
لقوله ¥#: «لاصدقة إلا عن ظهر غنى»)”. 

الثَّالتُ: ان اله 20 بحاجته الأصلية» وهي قضاء الدين» فاعتر دوا 
كالمشغول بالشرب للعطش» وثياب اللبس. 

الرّابعٌ: أن الشّرع لا يَرِدُ با لا يُفيدء ولا فائدة في أن يأخذ المديون شاةً من صدقة 
غيره» ويُعطي للفقير شاة من نصابه. 

الخامسٌ: أن ملك المديون في التصاب ناقصٌء فإِنَ صاحب الدّين إذا ظفر بجنس 
عند اسن مم قن فا نو لك برقي ا ار مو هذه ا او 


(۱) فعن عثمان بن عفان 5ه كان يقول: «هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فليؤد دينه» حتئ تحصل 
أموالكم» فتؤدون منها الزكاة» في الموطأ؟: ٠٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة٦: ٤۸‏ 0. 

(۲) في سنن الترمذي7: 57» وسنن أبي داود١: 0١15‏ وسنن النسائي الكبرى۲: ٤‏ 0. 

(۳) في صحيح البخاري 018:1 معلقاًء وغيره. / 

(5) العبارة في أ: يأذخذ من غير قضاء ولا رضى. 


۳٦۰‏ بح حت حتخحب7 E U‏ ركه 
خب الْشَافِعِيَ طله: 
قوله #: «هاتوا ربع عشر آموالكم»”» وهذا الخطاب عام يتناول المديون وغيره. 
الراب عَنْهُ: أنه قد حص عنه الأموال المشغولة بالحاجة الأصلية» فيخصص 
المتنازع فيه» بجامع الحاجة والشغل بها. 
رو کر 
مسالة (۱۸): 
لا تجب الرّكاة في مال الصمار"» وهو المال الموقوف في الصحراء إذا سي مكانه 
ولا يرجى وجدانه عند أي حنيفة ه. وعند الشافعي #: يجب فيه الزكاة بجميع ما 
E‏ 
و 
2 
قول عل ه: «لا زكاة في مال الصمار»”» وهذا لأن وجوب الزَّكاة هو المال 
النّامي بالإجماع» والإناء لا يكون إلا بالقدرة عل التَّصِّ ف» ولا قدرة هاهناء ول 
من أصل المال يلزمه استئصاله. وهو حرج» والحرح مرفوعٌ؛ لقوله تعال: #إوَمَاجَْعَلَ 
يكف اَن من حرج 14ا حح :۷۸]. 
حْجَة الْشَافِعِيَ طله: 
قوله عَلِو: «في عشرين مثقالاً نصفٌ مثقال» وافي الرّقة ربع العشر». وهذا عام في 
جميع الأموال. 
ارات أن وجوت الزكاة عقن بالمال الثامي وعد الذامى اعميووق عن 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) في المطبوع: «الضمار»؛ وهذا تصحيف من الضمار. 

(۳) في إيثار الانصاف ص١  :‏ وروی عن عُنْهَان وعلي وابن عمر 4 آم قَالُوا: «لا رَكَاة في مال الضار» 
وَهُوَ مَأَحُوذ من بير الضامر الذي لا يتمع بو لشدّة هزاله». قال القاري في فتح باب العناية؟: :4١‏ «وأما 
عزو صاحب «المداية» إلى عل 5ه فليس بمعروف). 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل 
المنصوص بالإجماع» فيخص عنه المتنازع فيه بالقياس عليه» بجامع عدم إمكان النّهاء. 
مَسْأَلَةٌ (19): 

مذهبٌ أبي حنيفة #: آنه يجب العُشر في الفواكه سواء بقيت إلى السّنة أو لا 
ومذهب الشَافِعيٌ ظله: أنه لا يجب فيا لا یبقی» وهو قول أبي يوسف ومحمد" د...". 

حجة أبي حَنِِفَةَ 4 من وجوه: 

الأَوّل": عموم قوله تعاك: واوا حَقَّهديْوََ حصكادو 44[الأنعام:١14].‏ 

الثاني عموم قوله #: «فيها سقت” السماء والعيون العشر»*: أخرجه البُخاري 
ل 

الثَالتُ: عموم قوله #: «ما أخرجته الأرض ففيه العشر)”» قال الإمام فخر 
الدين الرّازي مع تعصبه: «اختياري قول أبي حنيفة»» وقال أبو بكر ابن العربي: «أقوئ 
المذاهب في المسائل مسألة أبي حنيفة 5ه دليلاً» وأحوطها للمساكين نفعاً»”. 


قوله ي: اليس في الخضروات صدقة»: أي عشر؛ لأن الرّكاةً غير منفية بالإجماع. 


الجَوَابُ عَنْهُ: أن المراد بالصدقة المنفية في الحديث الرّكاة؛ لأنّ مطلق اسم الصدقة 
)١(‏ وتابعهما الشافعي 4 الكوثري. 

(۲) في المطبوع زيادة: «من وجوه الأول»» وغير موجودة في أء ولا يستقيم المعنى بإثباتها. 

(۳) ساقطة من المطبوع» فأثبتها ليستقيم المعنى. 

(5) في المطبوع: سقي بماء. 

)٥(‏ في صحيح البخاري۲: ٠۲١‏ عن ابن عمر #د قال يك: «فيها سقت السماء والعيون أو كان عشرياً 
العشر). 

(5) في الآثار لأبي يوسف ص١3:‏ عن إبراهيم أنه قال: «في كل ما أخرجته الأرض من قليل أو كثير زكاة» 
وفيما سقت السماء أو سقي سيحا العشرء وفيم| سقي بغرب أو دالية نصف العشر». 

(۷) ينظر: شرح الزرقاني؟: 2184 ونيل الأطارة : 2159 وفتح الباري۳: .٠٠١‏ 


71س ص ل قرف في تفريم مهنب آی دة 
يتصرف إلبهنا دو الح والمراة بالقى :زكاة بأخذها العاشن دام به فاا متفية عند 
أي حنيفة #ه فلا يصحٌ دعوى الإجماع. 
f‏ 

:)5١( مسالة‎ 

مذهب أبي حنيفة وأصحابه طه: أنه إذا اجتمع على إنسان زكاة سنين ثم مات قبل 
الأداء ول يوص بإخراج الرّكاة لاقو عد فق التركة وعند الشافعي #: تؤخذ منها 
0 


ل E‏ «يقول ابن آدم : مالى مالى» وهل لك من مال» إلاما أكلت فأفنيت» 
ولبست فأبليت» وتصدقت فأمضيت»”» وما سوئ ذلك فهو مال الوارث. 

فهذا الحديث يقتضى أن يكون الوارث هو المالك» ور يبق للميت ملك» فكيف 
تؤخذ الرّكاة من مال الوارثء ولأن الواجب عليه إيتاء الّكاة باختياره مع النّية؛ لأنْ 
الرّكاة عبادة فلا تتأدّئ إلا بالاختيار والنّية فلا يكون المأخوذ من التَّركة زكاة» وخلافة 
الوارث ليس باختيار الميت» فَإِمّها ثابتة شاء أو أبئ» فلا تتأدّئ العبادة بفعل وارثه”, إلا 
أن يكون وص بذلك؛ لوجود الاختيار منه» لكنه يؤخذ من الثلث. 

ا 

أن الرّكاة حى الفقراء؛ لقوله تغال: لإا الصّككت شرك والمككن 4 
التوبة:١٠]ء‏ والموتٌ لا يبطل حقهم كديون العباد. 

الْجَوَاتُ عله : عَنْهُ: لا تُسلّم أن الرّكاة قبل الأداء حق الفقراء» بل هي حق الله؟ لأئها 
)١(‏ في صحيح البخاري٤:‏ ۲۲۷۳: فعن مطرف» عن أبيه» قال: «أتيت النبي #» وهو يقراً: ألماكم التكاثرء 
قال: يقول ابن آدم: مالي» مالي» قال: وهل لك» يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» 


أو تصدقت فأمضيت؟). 


() المطبوع: بفضل وارث. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ببلسسبممسس سس سبحت 7١‏ 
عبادةٌ لا يستحثها غيره. والفقراء مصرفهاء وإلما يصير هم بعد افع إليهم؛ » فإذا مات 
صار الملل ا و العبد لاحتياجه مقدَّءٌ بخلاف دیول العباد» فانم م 


حتاجون» فقن عن الورثة؛ لان الدّين مُقدَءٌ عل الإرث؛ لقوله تعالل: 7" 
وص وَصِيِةٍ میا ودبي #[النساء EA‏ 


:كم ج ڪڪ ڪڪ ي الغرة المنيفة ٤‏ ثر جيح مذهب أي نره حشقة 


كتاب الصوم 


مَسْأَلَةٌ (۱ ۰)۲ 


مذهب أي حنيفة وأصحابه ك: أن صومَ رمضان يجوز بالنية من الليل» وهو 
الأولى وإن لم ينو حتى الصّبح أجزأته النية إلى ما قبل نصف التهار» وعند الشّافعي #ه: 
لا يجوز إلا بالنية من الليل. 

حُجة اي حَِيفَة 4 من وجوه: 

الأرل: ما رواه التخاري عن سنللمة بن الأكوع كه قال: الأمر رسول الله اقل رجلا 
أن أذن في النّاس أن مَن أكل فليصم بقية يومه» ومّن إر يكن أكل فليصم»”» قاله يوم 
عاشوراء» وكان يومئذٍ فرضاً عليهم بدليل ما روئ البُخاري عن عروة بن الزبير 5ه أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كأن رسول الله يك أمر بصيام يوم عاشوراء» فلا فرض 
رمضان كان من شاء صام ومّن شاء أفطر»”. 

قال الطّحاوي”: «ففي أمر لني كل إِيَاهم شيو نعلا ا دلبل قفن أن 
مَن كان في يوم عليه صومه بعينه يجزئه نيته قبل نصف التهار». 

الثاني: قولّه كك بعدما شهد الأعرابي برؤية الحلال: «ألا من أكلء فلا يأكلن بي 
يومه» ومّن إريأكل فلیصم»*» وكان ذلك في رمضان. 


. ٤٤ في صحيح البخاري":‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري": ٤‏ . 

(۳) في شرح معاني الآثار؟: ۷۳ باختصار. 

(5) في شرح مشكل الآثار”: ٤١‏ عن زاهر قال # يعني يوم عاشوراء : «من كان أكل فليتم بقية يومه» 
ومن لريأكل فليصم باسم الله». 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 17001 
م و 4 کو ر 
الثالث: عمومُ قوله تعال: فمن سد نک لر مه 4 [البقرة:١٠۱۸].‏ 
الرَابعٌ: إشارة قوله تعاك: # ووا وأسْرَبوأ حى يكن “لبط الأيض ون اليل أ 
تخر ناا ازل آل 4بر :۸۷٠1ء‏ وكلمة: «ثم) للتراخي» ومن ضرورته وقوع 

جه الْشَافِِيَ ظ4 من وجوه: 

الأوّل: قوله لد ل صيام لق ن الصيام من الليل)”. 

رقو عب 7 1 ١‏ 2 : 006 

الْجَوَابٌ عَنْهُ: أنه عمول عل نفى الفضيلة والكمال؛ إذ الحقيقة غير مرادة؛ لوجود 
صوم التفل بدون التية من الليل بالاتفاق» فيُحمل علل صوم لا يكون متعيّنا» كقضاء 
رمضان وصوم الكفارات عملا بالدّلائل. 


> 


ا 


الثاني: قوله تعالمل: وسا سارغرا إل مَمْهْرَوَ من رّيَحكُمْ 4[ آل عمران:٤١٠]ء‏ والنية من 
اليل مسارعة» فتجب من الليل إذا ثبت الوجوب ثبت الاشتراط؛ لعدم القائل 
لني 

لجَوَابُ عَنه: الليل ليس بمحل الصّوم فلا تجب المسارعة قبل دخول الوقت. 

الثالث: أن هذا الصّوم لا يخلوا: إِمّا أن يكون منوياً أو غيرَ منوي» وكلا القسمين 
باطل» فبطل هذا الصوم» وذلك لاه إذا كان عرد والنية قصد» وتعلق القصد“ 
بالماضي محال» فيكون بعضه منوياً وبعضّه غير منوي» وهو غير متجزءء فلا يكون الكل 
منويأء وكذا إذا لر يكن منوياً أصلاً؛ إذ الصوم عمل؛ لقوله 4: «أفضل الأعمال 
الصّوم)» والعمل لا يصح إلا بالنية؛ لقوله ي: «الأعمال بالنيات»”, وقوله كِ: «لا 


(1) فعن حفصة رضي الله عنهاء قال 4: «لا صيام لمن لر يجمع قبل الفجر» في سنن النسائي الكبريئ*: 
۱ وصحيح ابن خزيمة8: ۲۱۲. 

(5) العبارة في المطبوع: الصوم والقصد. 

(۳) في صحيح البخاري ٦:۱‏ . 


ل٦‏ للد سب الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
عمل لمن لا نية له»”» فظهر أن هذا الصوم غير جائز. 
اَوَابٌ عَنْهُ: أن هذا الصّوم منويّ» لكنّه ركنٌ واحد ممتدٌ» والنّية لتعيينه لله وقد 
عدف لق اک را كانه ق بالكدزة جتان الر سوه كانه تيك 
التي في الجميع حكاً. 

الرّابع : أن الصّومَ ته لايل أفضل بالإجماع» فدلٌ عل أن التي يك كان قد 
ينوي من الليل؛ لأن أفضك الخلائق لا يترك أفضل الأعمال» فتجب متابعته علينا؛ لقوله 
تعالل : ات وء '[الأنعام:68١].‏ 

اَوَابُ عَنْهُ: أن المتابعة» هو الإتيان بالصّفة التي أتى بها التي يل وقد أتي بها 
علل سبيل الأولوية دون الوجوب. فنحن نتبعه كذلك. 
مَسْأَلَةٌ (۲۲): 

مذهب أبي حنيفة وأصحابه : أن صومَ رمضان يتأدَى بمطلق النية» وبنيّة 
التفل» وبنيّة واجب آخر. ومذهب الشَّافعيَ #: لا يتأدّى إلا بتعيين التية آنه من 
رمضان. 


2 
و م22 


خجّة أبي حَنِيفَةَ ا : 


أن الفرض يتعيّن في هذا الوقت» وغيرُه غيرُ مشروع فيه؛ لقوله 4: «إذا انسلخ 
شعبان فلا صوم إلاصوم رمضان)»”, فلا يحتاج إلى التُعيين؛ فيصاب بمطلق النية» ومع 
الخطأ في الوصف؛ لوجود أصل* النية. 


. ٠١۷ :١ئربكلا في سنن البيقهي‎ )١( 

(0) في المطبوع: فيسترجع. 

(۳) فعن أبي هريرة خب قال #5: «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حت يجيء رمضان» في سنن ابن 
ماجة١:‏ 77» ومستخرج أبي عوانة۲: 1/ا١.‏ 

(5) في المطبوع: «أهل»» ولا يستقيم الكلام بها. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ۳V‏ 


حجة الشافعيّ ه من وجوه: 

الأوّل: أنه إذا لر ينو الصّوم من رمضان فلا يحصل له من صوم رمضان؛ لقوله 
تعاى: # وآن لس لِلَإِضسن إلا ما سی © [النجہم:۳۹]ء فلا يدل أنه قصده" من رمضان» 
فلا يحصل له صوم رمضان؛ لقوله يَُ: «لیس للمرء من عمله إلا ما نوى»". 


رقو عس 


والَوَابٌ عَنْهُ: آنه قد سعى بأصل النية» وتعيين الشارع لا يكون أقل من تعيين 
العبد. 


َة 


الثاني: أن تعيين النّية أفضل بالاتفاق» فالظًاهر أن النََىَ يي قد أتين به لما ذكرنا: أن 
و 


أفضل الخلائق لا يترك أفضل الأعمال» فيجب علينا الاتباع؛ لقوله تعال: اتوه 4 
[الأنعام:١٠٠]ء‏ وإذا ثبت الوجوب ثبت الاشتراط 

الْحَوَابُ عَنّْهُ: مأ مَرْ أن الاتباع هو الإتيان بالصّفة التي أتى بها الي يي وقد أتى 
مها عل صفة الأولوية دون الوجوب. فكذا في حقنا. 

الثالث: أن الصّوم بتعيين الثية صحيحٌ بالاتفاقء واا تقو غدلي فيه ف 
النية أقربٌ لل الاحتياط. فیجب؛ لقوله 2 : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)”. 


ع 


الْجَوَابُ عَنْهُ: أن هذا الدّليل يقتضي وجوب رعاية موضع الخلاف» فيجب عل 
الشّافعيَ د أن يتوضّأ ما يخرج عن غير السّبيلين كالدَّم» وعن القهقهة في الصَّلاة ولا 
کا وك ال هاندا إلى غير ذلك من مواضع الخلاف» ولكن هو غير قائل 


بالوجوب» فكذا نحن نقول بأن الأول مراعاة موضع الخلاف. 


)١(‏ في أ: فلا بد بقصده أنه من رمضان. 
(۲) سبق تخريجه. 
الكبير١٠١:‏ ١٠١١ء‏ وغيرها. 


0 سب الغرة النيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
E‏ 1 ۰ 

مذهبٌ أي حنيفة 4 أنْ مَن رأى هلال رمضان وحده. فشهد عند القاضي فرد 
شهادته ثم أفطر بالوقاع» فعليه القضاء دون الكفارة» ومذهبٌ الشافعي #5: أنّ عليه 
القضاء والكفارة. 


أن القاضي رَد شهادته بدليل شرعيء وهو تهمة الغلط؛ لأن تفرده بالرّؤية مع 
تساوي كافة النّاس في النظر والمنظر والجدٌ في الالتهاس” يورث تبمة الغلط» وهذه 
الكمّارة تندرئ بالشّبهات» ولأنَّ عدم وجوب الصّوم على غيره دليلٌ علن أنَّ هذا اليوم 
ليس من رمضان في حقٌّ الكافة» وكذا في حقه؛ لقوله تعال: فمن مد ونم الدَهَرَ 
يمه #لالبقرة:180]» وقوله يَل: «صوموا شهركم)”. وقوله كل: ١صومكم‏ يوم 
تمنو مون ل ا ا إل الكافةه لآ إل واضد ممه قاذ فت ال ا 
إلا بوجوب الصّوم على الكلء فإذا إرتثبت ت التّمضانية قطعاً لا تجب الكقّارة. 


م2 


أنه أفطر ا حقيقة؛ لتيقنه آنه مين رمضان؛ لوجوقة ما وچ العف 
وهن ارو ودد تيقنه لا يتخّر لش غيره» وهذا أمر بالصّوم فيهء فتلزمه الكقارة بإفساده. 

الَوَابُ عَنْهُ: أنه لما رَد القاضي ا فالتحق بالعدم» على 
أن شبهة التّخيل باقية في حقه؛ لبعد المسافة ودقة المرئي» فيحتمل” أله رأئ الخيال» فلم 
SEE ENE E‏ 


)١(‏ في المطبوع: والجو والالتهاس 

(0) في مسند الشاميين 7: ٠١‏ 5» وتاريخ بغداد 5: ۱۹١‏ وغيرهما. 
(۳) في سنن الترمذي ۳: ١‏ وحسنه» وسنن الدارقطني؟: .١15‏ 
(؟) في المطبوع: «ورمضان»» وال معن غير مستقيم. 

)٥(‏ في المطبوع: فتحمل. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 77117 0 
ME o,‏ 
مَسالة ٤(‏ ۲): 

مذهب أ حنيفة وأصحابه ك: أنه إذا أفاق المجنون فى بعض شهر رمضان» 
فعليه صوم ما بقي» وقضاء ما مضى» ومذهب الشافعي #: أنّه ليس عليه قضاء ما 
مضى. 


ت 
A a‏ 


تدا شاد 

أن السّببَء وهو شهودٌ الشَّهِر قد وُجدء قال الله تعاك: تمن هد يدك لر 
َليْضَمَةُ #[البقرة:180]» والمراد به شهودٌ بعض الشّهِر؛ إذ لولا ذلك لكان السب شهود 
جميع الشَّهِرء فيقع الصّوم في شوال» فينعقد سبباً لوجوب القضاء؛ إذ لا حرج في ذلك 
بخلاف المستوعب؛ لأنه يحرج في ذلك» وخلاف الصّبيّ إذا بلغ؛ لأنه عق فيحرجٌ 
الصَّبِي الإيجابٌ عليه ولأن المجنون مريضٌء فيجب عليه القضاء إذا أفاق؛ لقوله 
تعالی: قن کات منک ریسا أو عل سَمَرِ دمن يناو أ حر #[البقرة: 185]. 

أن القضاء إِنَّ) يجب في موضع تجب فيه نيّة الأداء» والمجنون إر تجب عليه الأداءء 
فلا يجب عليه القضاء؛ لأنّه مبنيٌّ عليه ولا يجوز نقضه بقضاء ما فات من الصَّوم في 
زمان الحيض؛ لأنّ ذلك وَرَدَ على خلاف القياس» فلا يُمكن إيرادٌه نقضاً عن ما ثبت 
عل وفق القياس. 

والَوَاتٌ عَنْهُ: أن القضاء إذا كان بسبب جديدٍ لا يكون مبنيّاً عن الأداء وإن 
کا و 
إريزد علل يوم وليلة. 


V۹‏ أ ل حص تق المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
Mf o“‏ 
مسالة :)٥(‏ 

مذهب أبي حنيفة وأصحابه #: أنه لو أفطر صائمٌ في رمضان متعمّداً بالأكل 
والشرب يجب عليه القضاء والكفارة. ومذهب الشافعي 4: أنه لا تلزمه الكفارة. 


ي 
2 رخ يور 
ححة | حزيفة ط4 : 
. ر 


ما رواه الدَّارَقطنيّ عن عامر بن سعد عن أبيه قال: «جاء رجل إلى التي كله 
فقال: أفطرث يوماً من رمضان متعمّداء قال: أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو 
أطعم ستين مسكيناً"”"» وكذا روئ أبو هريرة ه أن رجلاً قال: «يا رسول الله إني 
أفطرت في رمضان فقال #: من غير سفر ولا مرض قال: نعم» قال رسول الله 45 
أعتق رقبة٠”»‏ فهذا بإطلاقه يوجب الكمّارة بالإفطار» وإن كان بالأكل أو الشّرب. 

علن أن بعص الرّواة قال: إن الرّجل قال: «شربت في رمضان»؛ وهو الأصح عند 
أبي داود”» وقال: عل ك: «إنَّا [الكقّارة في] الأكل والشرب والجماع»» ولان الكقّارة 
إا وجبت بالجماع هتك حرمة الصّوم بالإفطار. 

وقد تحقّى ذلك عل الكمال بالأكل والشَّربِء وهذا لأ الله تعالى أباح الأكل 
والشُرب والجماع إلى أن يتبين الفجرء ثم قال كك: # تُنَ أ ليام 1البقرة:180]: أي 
احفظوها عن هذه المفطرات الثلاث إلى الليل» فصار الإمساك عن هذه المفطرات ركنا 
للصّومء فإذا وجبت الكقارة بفوت الإمساك عن الجماع؛ فكذا بفوت الإمساك عن 
الأكل والشَّرب للإستواء في الرُكنيّة. 

إن ااا ل ا ارلا ساكل الطين أو ابتلاع الحجرء ثمٌّ أكل 


.۲۰۱ في سنن الدارقطنی۳:‎ )١( 

O E E 
«إر أقف عليه في السنن).‎ :١١ :7 قال ابن قطلوبغا في التعريف‎ )۳( 
.١١ ساقطة من المطبوع» وأثتبها من التعريف والإخبار؟:‎ )4( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب - [ل” 
الطّعام أو شرب الماء لا تجب عليه الكمّارة» وكذا لو ابتدأ بأكل الخبز وشرب الماء لا 
تجب عليه الكفارة؛ لأنّه لا تفاوت في الأكل بين أن يأكل الطين ويبلع الحجرء ثمّ يأكل 
الطّعام ويشرب الماء» وبين أن يأكل الطَّعام ويشرب ابتداءً. 

الْجَوَابُ عَنْهُ: أن هذا قياس مع الفارق» وهو أنه إذا أفطر أوَّلاً بأكل الطّين أو 
ابتلاع الحجر إريبق صائاً؛ لقوله : «الفطر ما يدخل»”» والكمّارة إِنّ) تجبُ إذا أكل أو 
شربٌ وهوصائيٌ» بخلاف ما لو ابتدأ بالأكل والشّرب؛ لوجود الجناية علل الصّوم. 

ثمّ قال": إن الجماع أقوئ في الأثر؛ لوجوب الكقّارة من الأكل والشُّربٍ من 
وجوه 

الأول: أنه إذا اشتدٌ الجوع يجوز أكل مال الغير بقدر الحاجة» ولو اشتدٌ شهوة 
ا لجاع لا يجوز قضاؤه من الحرام. 

والثاني: آنه إذا اشتدٌ ا جوع والعطش يجوز له الإفطار» ولو اشد الشَّبق لا يجوز 
له الإفطار بالمباشرة» فعّلم أن الجماع في رمضان شد اتكاراً من الأكل والشّرب. 

التَّلتُ: أن المحرم با لح أو العمرة يجوز له الأكل والشّرب» ولا يجوز له الجماع. 

والرَّابعٌ: آله لو أكل أو شرب الحرام لا جذ ولو جامع الحرام يحد. 

وَالْجَوَابُ عَنْهُ: أن التّفاوت بين الجماع وبين الأكل والشرب في هذه الأشياء لا 
يوجب التفاوت في وجوب الكمّارة؛ لوجود المساواة في الوُكنيّة» فإنّا نعلم قطعاً أن عينَ 
الجاع ليس بجناية؛ لوقوعه في حل ملوك» وإنّا الجناية بالفطر؛ هتك حرمة رمضان 
بإفساد صومه» وال ماع آلثّه» وذلك المحنى موجودٌ في الإفطار بالأكل والشّربء ولا 
يتفاوت الحكمٌ بتفاوت الآلة» فإن القصاص يجب بالقتل العمد» سواء كان بالسّيف أو 
السّكين أو السَّهم. 
)١(‏ فعن ابن عباس #: «إنم) الوضوء ما يخرج وليس مما يدخلء وإلَّا الفطر مما دخل وليس مما خرج» في 


سنن البيهقي الكبرئ: : 5770 . 
(۲) الرازي في الطريقة البهائية. 


اح سے لخر المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
ا 1 ١‏ 
مسالة (5؟): 

مذهبٌُ أبي حنيفة 4 أنه إذا أفطر با لجاع مراراً في رمضان فعليه كفّارةٌ واحدة 
وتتداخل الكفّارات إذا كان قبل أداء الكفّارة. ومذهبُ الشافعى #: أنه لا تتداخل 

و9 م2 
خجّة أي حَنِيفَةَ 4 : 

أن الكفّارةَ إن تجب في الإفطار الأول عقوبة على هتك حرمة الشَّهِرء فإذا تكرّر 
مله السك OTE‏ عقيل Oo‏ وهس | OLSEN‏ لتك 
شبهة فوات القصود في الثانية» فتتداخخلان» كما لو زنى مراراً أو شرب مزمز كا 
يكتفي بحدّ واحد» بخلاف ما لو كمّر للأول : ثمّ أفطر ثانياً؛ لعدم حصول المقصود. 
وهو الانزجار بالأوك» فصار کا لو زنئ فحد ثمٌ زنى. 

إن الإفطار الأوّل بالوقاع موجبٌ للكمّارة بالإجماع» والثاني أولى أن يكون 
موجباً ها؛ لان الأول كان ذنباً بلا إصرارء والثّاني ذنبٌ مع إصرارء فإذا كان الذّنب 
بدون ا 

الْجَوَابُ عَنْهُ: أن الثاني إن وجد بعد أداء الكفارة عن الأوك» فهو عندنا أيضاً 
موجب للكقارة؛ لعدم حصول المقصود بالأوّل» وإن وجل قبله» فيكتفي ا 
والعذ: كرام ان ددا 

رو 

مَسَالة (۲۷): 

مذهب أي حنيفة 4 وأصحابه 4 أنه لو نذر بصوم يوم النحر صح نذرٌه. لكنه 
أفطر وقضى» وعند الشافعي #5: لا يصح نذره. 


cag 


خجّة أبي حَنِيفَةَ 4: 


أنه نذر بصوم مشروع بأصله؛ إذ التّهي لغيره. فإذا نذر به يجب الوفاء؛ لقوله 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ۷٣‏ 
كي #وَلْبَوفُوأندُورَهُم الح :14]» ون بألتَدْر؛[الإنسان:7]» وقوله 45: «من نذر 
وين ES‏ منت 01 الكنه يفف ENE‏ المعصية المجاورة» ثم يقضي 
اسقاطا للوآجب» 

وفيه عمل بأصله حيث جوّزنا التّذر» وأسقطنا وصمَه» حيث فلنا: بالإفطار 
والقضاء» وإن صام فيه» يخرج عن العهدة؛ لأنّه أدَئ كما التزم. 

أن الضّوم في يوم العيد حرامٌ بالإجماع» فلا يصح التّذر به؛ لأنه لا يصح النَّدْرُ في 
معصية الله کك. 

الجواب: آنه نذرٌ بها هو مشروعٌ بأصله» E is‏ للا 

مَسْأَلَة (۲۸): 


مذهب أبي حنيفة وأصحابه ا : أنه من شرع في الصوم التطوع أوا لصَّلاة التطوع 
يجب عليه إِتمامّه. فإن أفسدّه يجب عليه القضاء. ومذهب الشّافعي #: أنه لا قضاء 
عله 


4 


م2 2 6م 5 
ححة ا حزيفة ط4 : 
ىو 


ما رواه مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجتي النبي 45 
أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لما طعامٌ فأفطرتاء فدخل عليههما رسول الله 5 
فابتدرنا لنسأله» فبدرتني حفصة بالكلام» وكانت بنت أبيها سباقة» وقالت: يا رسول 
لله إني أصبحت آنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعامٌ فأفطرنا فقال رسول 
الله : «اقضيا مكانه يوماً آخر)". 


» # «غريب» وني وجوب النذر أحاديث...2» فعن ابن عباس‎ :7٠٠ قال الزيلعي في نصب الراية:‎ )١ 
قال: «أتى رجل النبي #5 فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت» فقال النبي وَلُ: لو كان عليها دين‎ 
.7 574 :5 أكنت قاضيه» قال: نعم» قال: فاقض الله» فهو أحق بالقضاء» في صحيح البخاري‎ 

(۲) في سنن أبي داود ۲: ٠‏ ”الا وصحيح ابن حبان ۸: 7/5. وعن ابن سيرين: «أنه صام يوم عرفة فعطش 
عطشاً شديداً فأفطر فسأل عدّة من أصحاب النبي يِه فأمروه أن يقضي يوماً مكانه» في مصنف ابن أبي شيبة 


۴ لدب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
ولان المد 0 وعمل» فتجب صيانته عن الإبطال بالمعنى فيه؟ لقوله کل: 
#ولا تبطلوا أعمالكم #» وإذا وجب ال مضي وجب القضاء بإفساده. 


“o 


حه الشَافِعٌِ طله: 

أن الإجماع منعقدٌ على أن الشّرع جوّز له ترك الصّوم والصّلاة المتطوّع فيها 
بجملة الأجزاءء فاذا جاز له الترك بجملة الأجزاء» فكذا جاز له ترك بعض الأجزاء. 

وَالجَوَابُ عَنْهُ: أنه قبل الشروع لريؤدٌ شيئا» فجاز له تركه؛ أَمّا بعد الشروع فقد 


8 


أدّئا بعض القربة» فيجب حفظه باتمامه»› والقضاء بافساده. 


؟: ٠‏ وسئده علل شرط الشيخين ما خلا التيمي» فإنه أخرج له أصحاب الأربعة ووثقه ابن سعد وابن 
سفيان والدارقطني كا في الجوهر النقى١: ٠٠١‏ كا في إعلاء السنن 9: ١7٠١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أي حنيفة لأحاديث الأحكام ب د ه١۷‏ 


كتاب الحج 


ر e‏ 
مَسالة )4 6 

مذهب أبي حنيفة وأصحابه # أن القران أفضل من الإفرادء ومذهب الشافعى 
5 أن الإفراد أفضل. 


م2 2 6م 3 


1 

ما رواه البخاريٌ عن ابن عباس #: أنه سمع عمر #5 يقول سمعت النبي كلل 

يقول: «بوادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل 
عمرة في حجة). 


وما رواه مسلم عن أنس بن مالك ذه أنه «سمع النَبىَّ بل بالبيداء ‏ وإِنّهِ رديف 
أبي طلحة ‏ يهل بالحج والعمرة جميعاً»”. 

وما رواه مروان بن الحكم قال: «شهدت عثان وعلياً ڪن وعثمان ينهئ عن 
المتعة وال مجمع بينهماء فلا رأئ عل ذه ذلك أهل بها: لبيك بحجّةٍ وعمرةء وقال: ما 
كنت لأدع سنّة التي # لقول أحبدٍ»”, ولأنْ فيه جمعاً بين العبادتين» فأشبه الصّوم 
والاعتكاف» والحراسة في سبيل الله وصلاة الليل. 


(۱) في صحيح البخاري؟: ٠٠١‏ . 
)١(‏ فعن ابن عباس ده قال: «صلل رسول الله ل الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة 
سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلم استوت به علك البيداء أهل بالحج» في 


صحيح مسلم۲: .٩۱۲‏ 
(۳) في موطأ مالك٤:‏ 57» وسنن النسائي الكبرئ٤: ٤١‏ . 


قوله يَِ: «القران رخصة»)”", والرّخصة دون العزيمة» ولأن في الإفراد زيادة 
ةو لكشو ل 

الَْوَابُ عَنْهُ: أن المقصوة بما روي نفي قول الجاهلية أن العمرة في أشهر الحبٍّ من 
أفجر الفجورء عل أن قولّه كك: ما ويوا ْح ولعم ينو البقرة:>19]» محمول على 
الإحرام بها من دويرة أهله» فكان القران عزيمة لا رخصة. والتَّلبِية يد حصورة 

7 e و‎ 0 5 E 
والسفرٌ غيرُ مقصود. والحلق خرو عن العبادة» فلا ترجيح با ذكر.‎ 
e را‎ 
:)3١( مَسَالة‎ 

مذهب أبي حنيفة وأصحابه #: أنْ القارنَ يطوف طوافين» ويسعى سعيين» 
وعند الشافعى #: يطوف طوافاً واحداً. ويسعى سعياً واحداً. 


و م22 


حُجَّةَ أي حَرِيقَةَ طله: 
مارواه الطّحاوي عن أي التَضرء قال: «أهللت بال حح فأدركت علبًاً ذه فقلت 
س اع س ۶ء۶ ا 3 
له: إن أهللت با لح أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة» قال: لو كنت أهللت بالعمرة» ثم 
أردت أن تضم إليها احج ضممته» قال: قلت: كيف أصنع إذا أردت ذلك» تفي 
عليك إداوة ماء» ثم تحرم اء وتطوف لكل واحدٍ منهم| طوافاً»". 


وعنه عن عللّ وعبد الله بن مسعود د قال: «القارن يطوف طوافين» ويسعئ 


سعيين )70 , 


وعنه عن عمران بن حصين 445: «آن ا يله طاف طوافين وسعول سعيين)". 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية"!: 49: «غريب جداً». 

(0) في شرح مشكل الأثار9: 5/ا4» وشرح معاني الآثار؟: .٠٠٠‏ 
(۳) في شرح مشكل الأثار؟: لالا4» وشرح معاني الآثار؟: .٠٠٠‏ 
(5) في سنن الدارقطني۳: ۳۰۷ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 1 
00 اك سا 1 
وما رواه الدارقطنى عن عل ذفنه: «أن النبئئّ #٤‏ كان قارنأ فطاف طوافين وسعول 
بين200, 
ولما طاف صبيٌ بن معبد طوافين وسعئ سعيين قال له عمر ظله: «هديت لسنة 
IO‏ 


ولأنَّ القران ضحٌ عبادة إلى عبادة» وذلك إِنَّ) يتحقّق بأداء عمل لكل واحدٍ على 
الكمال» وذلك بطوافين وسعيين. 


و وني 
4 0 
7 


ححة الشافعِئٌ ظل4: 


قوله يك: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»”» ولأن مبنى القران عل 
التداخل» حتى اكتفى بتلبية واحدة وسفر وحلق واحد. فكذلك في الأركان. 

وَالجَوَابُ عَنْهُ: أن معنى ما رواه دخلت وقت العمرة في وقت المح لا أفعا لها في 
أا غ اا و عاذ تعضوو علد ا 
والتّلبية للتحرّم» والحلق للتحلل» فليست هذه الأشياء بمقاصد» بخلاف الأركان. 


.٣۰۷ في سنن الدارقطني۳:‎ )١( 

(؟) فعن أبي وائل» قال الصبي بن معبد: أهللت با معاء فقال عمر: «هديت لسنة نبيك #5 في سنن أبي 
AAD ANS‏ 

(۳) في صحيح مسلم۲: 8/5. 


TVA‏ سے الغرة المنيفة ٤‏ تر جيح مذهب أي نره حشقة 


كتاب البيع 

e ر‎ 
:)۳١( مَسَالة‎ 

مذهب أي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم: أن مَن اشترى شيئاً م يره فهو جائزء 
وله الخيار إذا رآ ومذهب الشافعي #: لا يصح العقد أصلاً. 

حُكَةٌ أي حَنِيفَةَ ظ4 من وجوه: 

و : 58 

الآوّل: ما رواه البّخاري عن عبد الله بن عمر د قال: «بعت من أمير المؤمنين 
عثمان مالاً بالوادي ‏ أي بوادي القرئ ‏ بال له بخيبر» فلا تبايعنا رجعت عل عقبي 
حت خرجت من بيته خيفة أن يرادني البيع»”"» فقد تبايعا ما لر يكن بحضرتها! ولرينكر 
قله جد 

الثاني: ما رواه الطحاوي عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن أبي وقاص الليثي قال: 
لمات شترئ طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان #: مالآ وكان المال في الكوفة» فقيل فقيل 
ل لأني بعت ما لر أره وقيل مثل ذلك 
ES‏ تور ين ملعي E‏ 
لطلحة» ولا خيار لعشان»”» وذلك بمحضر من | لصحابة طن ول يكوا ال 

ا فال ماروا الد ار فطق عو مك ورفع الحديث إلى رسول الله وك قال: 


(۲( في شرح معاني الآثار : 00 وقال الطحاوي: «والآثار في ذلك قد جاءت متواترة» وإن كان أكثرها 
مظعا فإنه منقطع» ر يضاده متصل). 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام الم ت ۳۷۹ 
E ۱‏ داه إن ا كه وإن شاء ترکه)» وذكر أن 


“o 
7 َة‎ 


مح الَا ڪه من وجوه: 

الأوّل: أن الي #: «نبئ عن بيع الغرر»”» وبيع ما إرير فيه غرر؛ لأنه ربا 
اف ورا لا بو افقدة فيكوان داخ فت ال 

واَوَابُ عَنْهُ: أن الغررٌ يندفع” بالخيارء فإنّهِ إذا إريوافقه يردّه. 


الثاني: أن جوارٌ البیع مشروط بالرّضی؛ لقوله كدَ: ڳلا تَأَكُلوَا اموک 
بتڪم بالطل إل نت کرت رة عن راض 4[الساء:۲۹]ء والرّضى بالّيء إا يحصل 
إذا كان معلوماً بجميع صفاته. وإذا لر يكن مرئياً لر يكن العلم بجميع الصفات 
حاصلاً» فلا يجوز بيع ما لر یکن مرثياً. 


وَالَوَاتٌ عَنْهُ: أن هذا البيع تجارةٌ عن تراض؛ لوجود الإيجاب والقبول منهما 
بالتراضي والعلم إِنَّا يشترط للزوم العقد دون انعقاده» فاذا رضي بعد الرّؤية تم العقد 


الثَّاتُ: أن بيعَ الغائب يفضي إلى الخصومة؛ لأنّه إن لريوافق طبع المشتري وأراد 
الفسخ» له ذلك؛ لقوله #: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»*» ولو أراد البائع عدم 
الفسخ له ذلك؛ لقوله كك: مآوْهُوا بالود [الائدة:٠]ء‏ فبناء على هذين الدّليلين 
المتعارضين تقع بينهما المنازعة» وهي حرام؛ لقوله كك: ولا تكرعُواً4[الأنفال:٦٤].‏ 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير ۲٦۸ :١‏ وسنن الدارقطني : »٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 2774 وشرح 
معاني الآثار :٤‏ 9 وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن ٦١:1٤‏ - 250 وغيره. 

(۲) في صحيح مسلم۳: ۱۱١۳‏ . 

(۳) في المطبوع: «ليندفع»» ولعله تصحيف. 

(5) في الموطأ ۲: 55لاء ومسند أحمد “١‏ ومسند الشافعي ۲۲١ :١‏ وزيادة: «ني الاسلام» مذكورة في 
المعجم الأوسط كما في نصب الراية4: .٠۸١‏ 


۸۹ ا اةءمءلممم ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
الحوَابُ عَنْهُ: أن ال جهالة بعدم الرّؤية لا تفضى إلى الخنصومة؛ لأنه إذا لر يوافقه 
يرده وليس للآخر أن يمتنع عن ذلك؛ لأن خيارَ الرّؤية ثابث للمشتري شرعاًء وهما قد 
رضيا بذلك حيث باشر ذلك العقدء فترتفع المنازعة» كا في خيارالشرط» فصار كجهالة 
الوصف في المعاين المشار إليه. 
ر کر 
مسالة (۳۲): 
مذهب أي حنيفة وأصحابه # أنه إذا حصل الإيجاب والقبول لز م البيع ار 
لواحب من المتعاقدين والفسخ قبل الافتراق من المجلس» وقال الشافعىٌ له: لکل واحد 
ا ا 


الأَوّلُ: 0 تعالل: 01 الود [المائدة :۱ وهذا عقد فيلزم الوفاء به بظاهر 
الآية وفي الفسخ بخيار المجلس نفي لزوم الوفاء به. 

الثاني: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر د أن رسول الله ل قال: «مَن ابتاع 
طعاماً فلا يبعه حت يستوفيه»”. وفي رواية: «حتئ يقبضه)”» ففيه دليل علل أنه إذا 
وجد القبض جاز البيع ولو في مجلس العقدء والبيع لا يجوز بعد ثبوت الملك له. وإذا 
ثبت له الملك لا يجوز إبطاله إلا برضاه؛ لقوله کك: # يكأيُهًا ألَرِِءَامَوَا كا تأ ڪر 
آمو کک یتم بالطل ل ككرت رة عن راض [النساء:۲۹]. 

الثَّالتُ: ما رواه البُخاريٌ عن ابن عمر د قال: «كنا مع النبي 4# في سفر» 
فكنت علل بكر“ صعب لعمر» وكان يغلبني فيتقدم القوم» فيزجره عمر # ويرده» ثم 


)١(‏ ني المطبوع: و. 

(۲) في الموطآ٤:‏ 975» وصحيح البخاري7: 1۷ . 

(۳) في الموطأ؛: 477» وصحيح البخاري۳: 1۸ وصحيح مسلم7: ١٠١١‏ . 
(5) ولد الناقة أول ما يركب. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ا 
تقدّم فقال رسول الله يك لعمر:بعنيه» فقال: هو لك يا رسول الله» فقال: بعنيه» فباعه 
من رسول الله 5 فقال: النبي #5: «هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت»)”, 
أخرجه البّخاريٌّ في (باب ما لو اشتری شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا). 


وني هبة الَيّ يل قبل التَمرّق بالأبدان دلي على أن البيعَ لازمٌ بدون التَمَرّق. 
الرّابعٌ: أن في الفسخ بدون رضى الآخر إبطال حقهء فلا يجوز إلا بإذنه. 


قوله #: «المتبايعان بالخيار مال يتف رقا زواه مالك في «الموطأ». 


الجَوَابُ عَنه: أن هذا الحديث منسو؛ لأن مالكاً رواه وترك العمل به" فقيل له 
فيه فقال: رأيتٌ إجماعَ أهل المدينة على خلافهء وإجماع التابعين عل خالفة الخبر الواحد 
دل غل اتاك آر فر الدريث غمول غل خبان الفيؤل وق اديت إشارة ال 
مها متبايعان حالة المباشرة حقيقةء وبعدها مجازاً وا حمل عل الحقيقة أول. 


والمراد بالتََّرّق تفرق الأقوال دون الأبدان» وهو الواقع في الكتاب والسنة» قال 
الله کك: ‏ وَإن مرا عن آله كلا ين سَعَتِهء # [الساء:٠۳٠]ء‏ وقال كك: وما رق 


2 ر ګر 0< صر ر ال عرص ر رم بو 2772 0 
اَن أووأ لكب إلا من بعد ما جامنهم اليه [البينة:]» وقال الب 4¥: «افترقت اليهود 


والنصارئ عل اثنتين وسبعين فر قة)*. 


. ٠١ في صحيح البخاري۳:‎ )١( 

(۲) في موطأ محمد :١‏ /ال71» وسنن أبي داود ۲: 2794 وسنن النسائي ۷: /754» ومسند أحمد 207:١‏ 
وغيرهاء وني موطأ مالك٤:‏ 418 بلفظ: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما إر يتفرقا إلا بيع 
الخيار). 

(۳) قال مالك في الموطأ؛: 477: «وليس لهذا عندنا حد معروفء ولا أمر معمول به فيه». 

() في المطبوع: «تقول)» وفيه تصحيف. 

)٥(‏ فعن أي هريرة 4ء قال 45: «تفرقت اليهود علل إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارئ مثل 
ذلك رر ق ای هل "قلات شين فر فى سین الترسدية: 5 وقال: «(حسن صحيح». 


FAY‏ الئل ءمءممب ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
ا 
مسالة (۳۳): 

مذهب أبي حنيفة وأصحابه : أنه إذا مات مَن له خيار الشرط في البيع بطل 
خياره» ولا ينتقل إلى ورثته» وعند الشافِعي #: ينتقل إلى ورثته. 

حُبَةُ أي نيف لك : 

أن المنافي لثبوت الخيار قائم» وهو إبطال الملك علل الآخر بالفسخ في مذة الخيار 
بدون رضاه وأنّه إضرارٌ به» وقد قال التي 4: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»» وإنا 
شت للمووثبالاشتزاظ»ول يشترط الخبان لر ارت فل بع يثبت له"» ولا یمکن انتقال 
الخيار إلى الوارث؛ سي وو ADEE‏ د 


AE الملك قابلاً ا‎ eT 
أمرٌ ينتفع به» فيكون حقّاًء وقد قال :«مَن ترك مالا أو حمّاًء فهو لورثته بعد موته»".‎ 

الَوَابُ عَنْهُ: أن ازاك وسح لاك رقا وه و والخيازٌ قد بطل بموته؛ 
لكونه مشيئة قائمة بالميت» فلا يتصور فيها الإنتقال إلى الوارث. 

الثاق: امنا غل أن حار اليك للرارت افا يورت فاا عار الط 
والجامع القدرة علل دفع الصرر. 

وَلَوَاتٌ عن إن aa‏ :ل ES EE‏ 


(۲) في أ: من أوصاف الميت. 

(۳) فعن أب هريرة ذه قال #: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه. 
ومن ترك مالا فلورثته» في صحيح البخاري: /517» قال ابن امام في فتح القدير5: :١9‏ «الثابت قوله: 
«مالا» في الصحيح» وأما الزيادة الأخرى فلم تثبت عندناء وما إريثبت لريتم به الدليل». 


استحق المبيع سليماء فكذا الوارث؛ لأنّه خليفته. فأمّا نفس الخيار فلا يورث. 
و کر 
مَسَالة (؟ ۳): 
کےا E‏ 3 : أن ١ك‏ اك رخ N‏ ءال 2 
ب أبي حنيفة وأصحابه ه: أنّ عله الرّبا في الأشياء السَتّة الكيل مع | 
أو الوزن مع الجنس» وعند الشافعيّ ظ4: الطعم مع الجنس في المطعومات» والثمنية مع 
ا لجنس في الأثمان. 


قوله #: «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل» والفضل ربا»” إلى آخر الحديث. 
e Ug EAS E a‏ 
السيئين باعتبار الصّورة والمعنئن في المعيار» والمعيارٌ هو الكيل والوزن فسوّئ الذات 
E‏ ف الصورة والمعنول» فيظهر الفضل عن ذلك فيتحقق الوباء؛ لن الَرّبا هو 

الفضلء والمستحق في المعاوضة الخالي عن العوض. 
والذي يؤيد هذا أنه روي مكان قوله: «مثلاً بمثل كيلاً بكيل» وني الذهب «وزناً 
بوزن»”» فدل عاك أن الكيل والوزنَ هو المؤثر في الرّبا مع الجنسية» وإليه الإشارة في 


)١(‏ فعن أبي هريرة د قال #: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير والملح بالملح» مثلا 
بمثل» يدا بید» فمن زاد» أو استزاد» فقد آربی» إلا ما اختلفت آلوانه» في صحيح مسلم": .171١‏ 

(۲) فعن أبي سعيد وأبي هريرة #د: (إِنْ رسولٌ الله #4 استعمل رجلا عل خيبر فجاءهم بتمر جنيب» فقال: 
أكل تمر خيبر هكذاء فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل بع الجميع 
بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيب وكذلك في الميزان» في صحيح مسلم ۳: 6»؛ وصحيح البخاري ۲: 
۷ : أي في الموزون إذ نفس الميزان ليس من آموال الرباء وهو أقوئ حجّة في عليّة القدر» وهو بعمومه 
يتناول الموزون كله الثمن والمطعوم وغيرهما. 

وقال عمار بن ياسر ظيه: «العبد خير من العبدين» والأمة خير من الأمتين» والبعير خير من البعيرين» والثوب 
خير من الثوبين» فما كان يداً بيد فلا بأس إن الربا في النساء لا ما كيل أو وزن» في مشكل الآثار ۱: ۳۳۹ 
والمحلل ۷: ٠٤٠٤‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١١ :١5‏ أخرجه ابن حزم ولريعله. قال الطحاوي في 
مشكل الآثار :١‏ ۳۳۹: «فلم| كان أوكد الأشياء في دخول الربا عليها الذهب والفضة:» وليسا بمأكولين ولا 


FAS‏ : الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
قوله #: «لا تبيعوا الذرهم الد رھ و الصاع بالضَّاعينَ)”. 
راع وس 
حجة الشافعيّ 4 من وجوو: 
الوّل: قوله £ لا تبيعوا الطلّعام بالطّعام إلا سواءً بسواء)7", راك اللي 6 
عل وصف المطعومية» وهذا الوصف يناسب تحريم الرّبا؛ لان الطّعام تعلق به الحاجة 
اا بونذلا الققر ا سو قافن بهذا ايء كشي ودا ملق بن الا 
الأصلية» وآنه يناسب المنع. 
فإن قالوا: إِنّهِ يقتضي توسيع الطّعام على الغير. 
قلنا: بذل الزّائد يقتضي تفويته» عاك أن المصلحتين إذا تعارضتاء فتقديمٌ امالك 
أون» فثبت أنه وصقت فاس والحكم المذكورٌ عقيبه يقتضي كون اكوب مالل 
باتفاق العلماء» على أن الحكم عقيب الوصف ااا 


ع 


وَالَوَابُ عَنْهُ: أن في الحديث استثنئن الحال بقوله: «سواء بسواء)» فالمرادُ منه 
تساويها في الكيل؛ إذ المذكور في صدر الكلام هو الطعام» وهو عينء واستثناءٌ الحال 
من العينٍ لا يجوز فلا بُدَ من تقدير شيءٍ يصح به الاستثناء» وهو عموم صدر الكلام في 
الأحوال: أي لا تبيعوا في جميع الأحوال من المساواة والمفاضلة والمجازفةء إلا في حال 
المساواة. 


والمراد بالنّساوي هو المساواة بالكيل بالإجماع» فدلٌ على أن الكيل هو العلّة 


مشروبين عقلنا بذلك أن العلة التي لها دخول الربا إلى الوزن فيا يوزن» والكيل فيم يكال مأكولا كان ذلك 
أو مشروباً أو غير مأكول أو مشروب». 

)١(‏ في مسند أحمد 7 قال الحيثمي في مجمع الزوائد :۱١۳ 65 :٤‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو 
جناب» وهو ثقة ولكنه مدلس. 

(0) قال ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث البزدوي ص :"١‏ «أخرجه الشافعيّ في المسند: بلفظ: «لا تبعوا 
الذهب بالذهب» ولا الورق بالورقء ولا البرّ بالبرّ» ولا الشعير بالشعيرء ولا التمر بالتمرء ولا الملح بالملح» 
إلا سواء بسواء)» هذا لفظة في حديثٍ عبادة)» وفي صحيح مسلم۳: 1714 : «الطعام بالطعام مثلا بمثل»). 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب د ”7 
والوصف المذكورء وهو الطعم أو الثمنية ليس بمناسب فلا يصح التعليل به؛ لأنّه من 
أعظم وجوه المنافع» والسَّبِيلٌ في مثله التوسعة والإطلاق بأبلغ الوجوه؛ لشدّة الاحتياج 
إليه دون الحرمة. 

الثاني: أن العلّةَ عند الإمامين إِمّا الكيل أو الطَّعمء والتعليل بالكيل لا يجوز وإلا 
لكان ما ليس بمكيل غير رباء فيلزم التّخصيص في قوله 4#: «لا تبيعوا البر بالبر إلا 


سواء بسو اء)» وذلك خلااف الأصل» فثبت أن الكيل له يصلح فل > فتعنٌ العم 
للعلية. 


والنواتة أن و م قسن ا أن و سواء 
بسواء حال فيقتضي عموم الأحوال» وتلك الأحوال لا تستقيم إلا فيا يدخل تحت 
الكيل دون الطعم» والتخصيص وإن كان على خلاف الأصلء لكن ثبت بالدليل 
والقرينة» وقد وجدت القرينة. 
مَسْأَلَةٌ (ه *): 

مذهبٌ أي حنيفة وأصحابه #ه: أنَّ الجنس أو القدر بانفراده يحرم النّّساء. وعند 
الشافعي #: لا يحرمه. 

به أي حَزيفَة له : 

قوله ي: «إنَّ) الرّبا في النّسيئَة0” وهذا نسيئة» فيكون فيه الرّباء فيحرم؛ لقوله 
تعالى: مإوَحَرَّمَ اَبَأ [البقرة:٠۲۷]ء‏ ولأنّه قال: الرّبا من وجو ينظر إلى القدر أو الجنس» 
والنقدية اا إذ التقد خير من النّسيئة» فيتحقّق شبهة الرّباء وهي 
ملحقةٌ بالحقيقة احتياطاً فيحرم» وهذا لأنَّ كل واحدٍ من القدر أو الجنس جزء العلّق 


)١(‏ فعن أبي بكرة ذيه قال: «نمئ رسول الله يل عن الفضة بالفضةء والذهب بالذهبء إلا سواء بسواء» 
وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئناء ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا» في صحيح مسلم”: 
۳ 

(۲) فعن أسامة بن زيد في صحيح مسلم7: ٠۲١۸‏ . 


3 متسس ADR ER‏ 
فيكون لكل واحد منههما شبهة العليةء فتحرم به شبهة الرْباء وهی النّسيئة إعمالاً للدّليل 
بقدر الإمكان. 


رو هس 


جه لشاف طله: 

العمومات المقتضية بحل البيع للتجارة مطلقاً: كقوله قك: ل أن تت 
رة عن اض [النساء:۲۹]» وقوله كِك: #وأحل الله لبي % [البقرة ۰ والقرآن أوكل 
من الخبر. 

الْجَوَابُ عَنه: قد تحص من العمومات المذكورة حرمة الربا؛ لقوله كك: وح 
لبأ #[البقرة:770]» والعام إذا ص منه البعض بنص يجوز تخصيص بعض أفراده 
بخبر الواحد والقياس» فيص التنازع بها ذكرنا من ¿ الأدلة. 
مَسَألَةٌ م): 

مذهب أبي حنيفة #5: أنه يجوز ب بيع الرُطب بالثّمر مثلاً بمثل يداً بيد» وعند 
الشافعيّ #: لا يجوز. 
حه أي حَِيقَةً ه: 

أن الرّطبَ تمَرّ؛ لقوله 4 حين أهدئ إليه الرُطب: «أكل تمر خير هكذا؟) 
وبيع التمر بمثله جائز؛ لقوله #: «التّمر بالتمر مثلاً بمثل»» ولأن الطب لا يخلو إِمَا 
أن يكون تمراً أو لاء فإن كان تمراً جاز البيع بآخر الحديث» وهو قوله 4#¥: «إذا اختلف 


النوعان فبيعوا كيف شئتم)". 


)١(‏ فعن أبي هريرة وأبي سعيد #د: «أن رسول الله بك بعث أخاً بني عدي الأنصاري» فاستعمله علل خيب 
فقدم بتمر جنيب» فقال له رسول الله يك: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع 
بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: «لا تفعلواء ولكن مثلا بمثل» أو بيعوا هذا 
واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان» في صحيح مسلم۳: 65 قال القاري في فتح الباب العناية؟ : 
١‏ : «فسمئ الرطب تمر كذا قيلء وهو إن يتم في الجملة إذا كان المهدي رطباًء وليس كذلكء بل كان 
راً). 

(۲) فعن عبادة بن الصامت ه. قال رسول الله صلل: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة:» والبر بالبر» 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواء» يداً بيده فإذا اختلفت هذه 
الأصناف. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؛ في صحيح مسلم۳: .٠١١١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام بے TAV‏ 
8 ت ۴ 
ححّة الشافعئٌ ##: 
قوله #۶ حين سئل عن بيع الرُطب بالتمر: «اينقص إذا جف»» فقيل: نعم» فقال 
: دلا إذن)”. 


الحو ات عَنْهُ: أن هذا هذا الحديث عن ريد بن عياش وهر فحيف عند آهل 
التقل. 
ر e‏ 
مَسَالة (۳۷): 

مذهب أبي حنيفة وأصحابه : أن مَن باع سيفاً حل بالفضة بائة درهم 
فصاعداً. وحليته مسون درهماً ودفع من الثمن خمسين درهماً جاز البيع» وتكون الفضّة 
بمقابلة الفضة, والرَّائد بمقابلة السّيف» وهذا إذا كانت الفضة المقدرة ثمناً أزيد مما فيه 
كما ذكرنا بأن تكون المقدرة مائة» وإن كانت مثله أو أقل منه أو لا يدري لا يجوز البيع» 
وكذا لو باع قلادة فيها ذهب وجواهر بذهب أزيد مما في القلادة جازء فيكون الذهب 
بمثله» والريادة بمقابلة الجواهرء ومذهب الشافعى 5ه لا يجوز. 


)١(‏ فعن زيد بن عياش عن سعد #ه: «سمعت رسول الله 4# سئل عن الرّطب بالتمر» فسأل من حوله 
أينقص إذا جفَ؟ قالوا: نعم قال: فلا إذاً في المستدرك ؟: 4 5. 

(؟) قال ابن امام في فتح القدير۷: ۳۹: «المذكور في كتب الحديث زيد أبو عياش» وتبع في ذلك الشيخ علاء 
الدين مغلطاي» قال الإمام الزيلعي المخرج: ليس ذلك بصحيح. قال صاحب التنقيح: زيد بن عياش أبو 
عياش الدورقي» ويقال المخزومي» ويقال مولى بني زهرة المدني: ليس به بأس». 

وني البناية 4: 184: «قال الأترازي: ونقلوا التضعيف عن أبي حنيفة» ولكن إر يصح ضعفه في كتب 
الحديث» فمن ادعين فعليه البيان. 

وقال الكاكي: وفي «المبسوط): دخل أبو حنيفة بغداد فسئل عن هذه المسألة» وكانوا أشداء عليه؛ لمخالفته 
ا فاق + الطب ل كرو إنا أن يكون قرا أو کے ره فأررووا عليه حا د عله تقال وراد 
زيد بن عياش» وهو ممن لا يقبل حديثه» واستحسن آهل الحديث منه هذا الطعن» حتئ قال ابن المبارك: كيف 
يقال أبو حنيفة لا يعرف الحديث؛ وهو يقول: زيد بن عياش من لا يقبل حديثه. 

وقال الأكمل: سلمنا قوته في الحديث يعني قوة زيد بن عياش» لكنه خبر واحد لا يعارض به المشهور». 


TAA‏ بي سس ب ب ل 2 2222 2222222 الغرة المنيفة في تر جيح مذهب أبي نره حنشقة 


و م22 مس مم 
ححة أى حنزيفة ذه 
ب ا 


أن تف ف العاقل مل غلم الصكة؛ وقد انك هنا الحمل غل الصحة بان 
تكون الفضة والذهب بمثلهاء والباقي بمقابلة الباقي» والذي يويد هذا ما رواه 
الطّحاوي عن سعية ابن ين عن أبن عباس که فال اشرق .0 الشف لحان 
بالفضّة»”. وعنه عن ابن المبارك عن الحسن: «أنه كان لا يرئ بأساً بأن يُباع السّيف 
المفضْض بأكثر ما فيه الفضة بالفضة» والسّيف بالفضل»)”. 


2 26 5 
ححّة الشافِعِىٌ 5ه: 
مارو غ خن اتش كان مع فَصَالة بن عبيد الله فى غَرْوة» قال: «فطارت” لي 
48 هه 0 ۰ م 8 ع 27 ۳ ع ع عع 4 
ولأصحابي” قلادة فيها ذهب ووّرق وجَوَهرٌء فأردت أن أشتريها فسألت فضالة فقال: 
رسول الله ييه يقول: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن” إلا مثلا بمثل). 
الجَوَابُ عَنْهُ: 


أن الأمرّ بالفضل من قول قضالة لا من قول رسول الله يه وهو ليس بحجة 
عنده» فقد يجوز أن يكون أمر بذلك عل أن اليح لا يجوز عنده في هذا اذهب حتى 
يُفصلء وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك القلادة لا توصل إلى علم 
aL‏ المع القيفه أن ضيقن أن ETERNAL‏ هو العم 


8 : في المطبوع زيادة: «رسول الله يلها وهي غير مذكورة في شرح معاني الآثار؟‎ )١( 
.۷٤ : ٤راثآلا في شرح معاني‎ )0( 

(۳) في شرح معاني الآثار٤‏ : 8 

() في المطبوع: «غزاة)» و المثبت من مسلم. 

(5) في المطبوع: «فصارت»» والمثبت من مسلم. 

(5) في المطبوع: «ولأصحابه»» والمثبت من مسلم. 

(۷) في المطبوع: «لا يأخذ»» والمثبت من مسلم. 

(8) في صحيح مسلم۳: .171١5‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام A‏ 
والذي يؤيد هذا ما رُوي عن قضالة بن عبيد قال: «اشتريت يوم خيبر" قلادة باثني 
عشر ديناراً فيها ذهب وحَرّرٌه” ' ففصلتهاء فوجدت فبها أكثر من اثنى عش ديناراء 
فذکرت ذلك للنبى يك فقال: لا تباع حتول تفصل)”. 
ر e‏ 
مَسالة (۳۸): 

مذهب أي حنيفة 4# : أنه جور د بِيعٌ اللحم بالشّاة كيف ما كان» وعند الشافعي 
4 : 0 كيف ما كان. 


کے 


أن لضي لجواز هذا البيع ثابتٌ» وهو الت العامٌ: كقوله كك: وال ال 
لْبَيِمَ 4 [البقرة:0/ا7]» وقوله كيل : :1 OE‏ عن راض 4 [النساء:۲۹]» والمانع 
منتف» وهو احتمالٌ الرّبا؛ لأنَّ عله الرّبا القدر مع الجنسء كم مر وهو منتف هنا؛ لأنَّ 
الحم موجودٌ والحيوان غير موجود. 

حب الْشَافِعِيَ طله: 

أنه 4 «نن عن ذلك)©, فلا يزاد عل كلام الرسول وَل ونصنا خاص» ونصکم 
عام والخاصٌ مُقَدَّءٌ علل العام. 

الَوَابٌ عَنْهُ: 

أنه لا ُسلَّم أن ا غاص مُقدّمٌ عن العام عندناء بل العام عندنا كالخاص» عل أن 
ما ذكرنا من العام قرآن فَيْقدّمُ عل خبركم. 


EAE 

(0) في المطبوع: « وخذف». والمثبت من مسلم. 

(9) في صحيح مسلم۳: 17117. 

(4) فعن سعيد بن السيب: «أن النبي كه نمئ بيع اللحم بالشاة الحية» في مصنف عبد الرزاق» وفي موطأ 
محمد١:‏ 777: (نبي عن بي الحيوان باللحم». 


سس حت قر 01 نطوم ماني يا 
ره كن ۰ 1 
مَسالة (39): 

مذهب أبي حنيفة ظه: أنه لو اشترى شيئاً بدراهم معيّنة أو بدنانير معيّنة لا 
يتعينان حتى جاز للمشتري أن يمسك تلك الذراهم والدنانير» ويُعطي مثلهماء ولو 
هلكتا قبل التَّسليم لا ينفسخ العقد. ويُطالب بتسليم مثلهماء وعند الشَّافِعيَ ظله: 


أن حكم الشَّرع في الأعيان أن البح يتعلّق به وجوب ملكها لا وجودهاء فإنَّ 
وجودها شرط البيع؛ لنهي الي يك عن «بيع ما ليس عند الإنسان»”, لا حكمه» وني 
جانب الأثيان يتعلّق به وجودها ووجوبها معا حت جاز الشراء بثمن ليس في ملك 
المشتريء فلو صم التعيين انقلب الحكم شرطأًء فلا يجوز. 


“o 
0 و‎ 


حجة الشافعي : 

أن البيعَ وقع عاك الدّنانير والدّراهم المعيّنة» وهي أولى من المطلقة» فلا يجوز 
إبدال ما هو أولى با ليس بأولى بدون رضى مالكه. 

الجواب: 

أن التعيين لبيان المقدار لا غير؛ إذ الثمن ثابت في الثّمة [حتين لا يبطله العقد 
بهلاك ما عيّن» فيجوز أن يقضي ما وجب في الذمة]" بالدّراهم المطلقة. 


)١(‏ فعن حكيم بن حزام 5 قال: «قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم 
أتكلفه له من السوقء قال: لا تبع ما ليس عندك» في سنن آبي داود ۳: 2787 والمجتبئ ۷: 27/94 وسنن 
البيهقي الكبير »۳٠۷ :١‏ وغيرها. 

(۲) ساقطة من المطبوع. 


ر 
مَسالة :)5٠(‏ 

مذهب أبي حنيفة 4 جواز بيع العقار قبل القبض» ومذهب الشافعي 4: عدم 
جوازه. 

و ةاي حَنيفة طلا : 


اذ وق اليم عدون اق عله ورو قشي تلعز از ا بت 
وهو عرف البيع؛ لقوله" تعال: إل تكرت رن اض 14 [النساء:9؟]. 

َه الْشَافِعِنَ طله: 

مأ رواه حكيم بن حزام د عته عن النبِيّ 4# أنه قال: «إذا ابتعت شيئاً فلا تبعه 

حت تقبضه)””» وهو نص صريحٌ في المسألة. 

الجوابٌ: أن المراد بالحديث ما يُنقل ويحوّل؛ لأنَّ الحديتٌ معلولٌ بفرض انفساخ 
العقد علل اعتبار الملاك عملاً بدلائل الجواز» والحلاك في العقار غير جائزء والذي يؤيّد 
هذا ما جاء ذكر المنقول 0 وهو قوله ك: «مَن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
لضا وني «الصحيحين»: ١مَن‏ ابتاع طعاماً فلا يبعه حت يكتاله»*. 
مَسْأَلَةٌ (41): 

أهلّ الخلاف ذكروا ثلاث مسائل ب يمنع الرَّذ فيها بالعيب عند أبي حنيفة ضلهء ولا 
يمنع عند الشافعي ##. 

أوها: أن الزّيادة المنفصلة المتولدة من الأصل بعد القبض يمنع رد الأصل وحده 
بالعيب فيه عند أي حنيفة له وعند الشافعي #5: لا يمنع رده فير الأصل بكل 
الثمن» ويقبض الولد وحده بلا ثمن. 


(1) في المطبوع: «وقوله»ء والعبارة تحتاج إل تحرير. 
(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 
ی صحيع البخازئ 5 3۸ 


اك الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
وثانيها: أنَّ وطء الثيب يمنع الرَّدّ عند أبي حنيفة 4ء وعند الشافعىّ ظك: لا 
وثالئها: آنه إذا اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا فإنه 
يأخذهما أو يدعهماء وليس له أن يأخذ السَّليم ويرد المعيب عند أبي حنيفة» وعند 
الشافعى #: له أن يرد لمعيب خاصة. 


و م22 


أنه لا سبيل إلى رَد الزيادة مع الأصل؛ لأن البيعَ إريرد عليها قصداء فلا يرد عليه 
الفسخ» ولا سبيل إلى رَدَّ الأصل وحده؛ لأنّه لو سلمت الزيادة للمشتري بلا ثمن 
تكون رباء وهو حرام. 

ان 

وححته فى الثانية: 

أنَّ الرّدّ بالعيب فسح العقد ودفعٌه من الأصلء فيقع الوطء الموجود فيه منه في 
محل غير ملوك وهو حرامٌ» فلا يجوز الرَّدْ بالعيب. 

وححّتّه فى الثالثة: 

أن الصَّفقةَ تتم بقبضهاء فتكون الزّيادة تفريقاً للصّفقة قبل التهام» وهو منهي 
عنه» وذكر صاحب الكتاب” دليلاً لأبي حنيفة عام وهو أن الْوَدَ ضر وقد قال 2 : 
«لاضرر ولا ضرار في الإسلام»» ثم قال: نضّنا خا ونصكم عام والخاصٌ مُقَدّمٌ 
علل العام» وهذا لا يرد علن ما ذكرنا من الدَّلائل علل أن العام عندنا كالخاصٌ. 


رو هس 


أن الي قضئ بالردٌ بالعيب» وهذا مطلق متناول لجميع العيوب. 
وأيضاً ترتيب جواز الرَّدٌ علل قيام العيب ترتيب الحكم عااوفنت اس 
علل كونه معلّلاً به» فيعمٌ ا لحكم لعموم العلّة. 


)١(‏ الرازي في الطريقة البهائية. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام <- 1 251 
الجواب: آنه لا يُمكن حملّه علك العام فإنّه إر يقض التي يك بالرّدٌّ علن العاقد 
ثم قوله: المطلق يتناول جميع العيوب ليس بصحيح» فإن المطلق متناول لفرد غير 

معيّنء وإنَّا المتناول للجميع العام» والمطلقٌ غير العام» والرَّدّ وإن كان معلَلاً بالعيب» 

لكن العلة إِنَّ) تعمل عند عدم المانع في السّنة» وقد وجد المانع إلا في المتنازع فيه» وهو ما 

ذكرنا من المعايب. 

a 

:) ٤ مسالة(۳‎ 


مذهب أي حنيفة 4: أنه يجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن بعد تمام البيع» 
ويلتحق بأصل العقد. ومذهب الشافعي : أنه لا يصح على اعتبار ابتداء الصّلة. 


2 
E,‏ 
ححة ا حَنيفة ط4 : 

اذ ىو 


3 


قوله تعاى: ولا جکاح کم فیما وحم بو من بعد الْمَرِيصَةٍ 1#النساء:؛ 1]» 
والتّراضى بعد الفريضة إلا يكون بالريادة عليهاء فاذا جاز ذلك في المهر جاز في التّمِن؛ 
لعدم القائل بالفصاء ولأن للعاقدين ولاية دفع العقد بالكلية بالإقالة» فأوك أن يكون 
هما ولاية التغيبرء وهما باليادة يغيّران العقد من وصف مشروع إلى وصف مشرو 
وغ و کون رانا أو كتاسرا أو عدلك فجاز ها ذلك 

لو صحّ هذا الإلحاق لصارت الرٌّيادة جزءاً من الثَّمنْء وهو غير جائز؛ لأنَّ 
جعلّها جزءاً من الثمن إذا كان مع بقاء العقد الأول لزم أن يُقال: إنه قد اشترئ ملك 
نفسه لنفسه» وهو محالء وإن كان لا مع بقائه فهو أيضاً حال؛ لان الأصلّ في العقد 
الأول البقاء ما إريزلء ولامزيل إلا هذا الإلحاق» ويلزم منه الدور وهو محال. 

الراب عَنْهُ: 

آنا نختار أن الزيادة جعلت جزءاً من الَّمنْء لكن مع بقاء ذات العقد الأول مع 


4 0 _ ل سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
تغيير وصفه من كونه جائزاً إلى كونه عدلاً فهو مشروع» فتصحٌ الرّيادة» وتلتحق 
بأصل العقد» فكأن العقدَ وقع عن هذا المقدار؛ لأنَ وصف الّيء يقوم به لا بوصفه. 
وعلل اعتبار الإلتحاق لا يكون مشترياً ملك نفسه لنفسه» ولا تكون الريادة عوضاً عن 
ةة 
سا2( :)٤‏ 

مذهب أي حنيفة 5:إذا اشترى جاريةً أو ثوباً بألف درهم فقبضها ثم باعها من 
البائع بأقل ما اشترى منه قبل نقد الثمن لا يجوز البيع الثاني» ومذهب الشافعي #: أنه 
يجوز البيع الثاني. 

خْبة اي حَِبقَةَ له : 

ما رواه الدّارقُطني عن يونس بن أبي إسحاق عن أمّه العالية بنت أيفع قالت: 
«حججت أنا وأم حبيبة رضي الله عنها فدخلنا علل عائشة رضي الله عنها فقالت ها أم 
حبيبة يا أم المؤمنين: كانت لي جارية وإني بعتها من زيدٍ بن أرقم بثانائة درهم إلى 
العطاء» وإنّه أراد أن يبيعها فابتعتها منه بست مائة درهم نقداء فقالت: بئسما اشتريتِ 
بئسما اشتريت» وأبلغي زيد بن أرقم آنه قد بطل جهاده مع رسول الله وَل إلا أن 
يتوب)". 

فلو كان جائزاً لما قالت عائشة رضى الله عنها مثل ذلك الوعيد. 

فإن قيل: لعلها قالت ذلك؛ لإرتكابه الحرام بالبيع بثمن مؤجل إلى العطاء, وأنه 
فاسد لكونه بيعاً إلى أجل مجهول ففسد البيع الأول؛ لجهالة الأصلء وفسد الثاني؛ 
لكونه بنی عليه. 

قلت: إنما قالته لارتكابه المحرم» وهو شراءٌ ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن؛ 
لأن البيعَ إلى العطاء جائز عند عائشة رضي الله عنهاء ذكره في «المبسوط)ء فذلك الوعيد 


(۱) في سنن الدارقطني7: .٤۷۸‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب آي حنيفة لأحاديث الأحكام -----222222 تبت 1-006 
لا يكون لكونه بيعاً إلى العطاء» بل لكونه شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن ساعاً 
من النَىّ ي؛ إذ العقل لا يهتدي إلى ذلك ولان التّمن لر يدخل في ضمانه» فإذا وصل 
إليه المبيع ووقعت المقاصّة في ستاثة» وذلك الباقي بلا عوض”» فيكون ربا وهو حرام. 
العمومات» وهو قوله تعالك: #وأحل اله الهم اربوا #[البقرة:715]. 
وَالَوَاب عَنْهُ: 
أن قد نيزنا أن فيه معدن الا كن واا نذا ال ص عا أن اديت تنص 
خاصٌ في الباب» فلا يُترك بعام خصوص. 
af‏ 
مَسالة(٥)):‏ 
مذهب أبي حنيفة #5: أنه لو اشتري الثوب بالخمر يكون البيع فاسداً لا باطلا 
: 55 ا 2 
وكذا لو اشترى الخمر بالثوب» وعند الشافعي د#: البيع باطل في الصورتين. 


و نو مه 
ححة أى حنيفة ذفاه: 
9 ب سمه 
ر 


فيا إذا اشترئ التَّوبٍ بالخمر؛ لأنّ المشتري إلا قصد الوب بالخمر؛ لأنّه هو 
امبيع» وفيه إعزازٌ الثوب دون الخمر؛ لأ الشّمنَ وسيلةٌ فبقي ذكر الخمر معتبراً في 
تملك الثوب لا في نفس الخمر» حت فسدت التسميةء ووج فة الوس دون 
الخمر. 

وكذا إذا باع الخمر بالثوب يكون البيع فاسداً لا باطلاً؛ لأنّه يعتبر شراء الثوب 
با لخمر؛ لكونه بيع مقايضة» فيكون کل واحدٍ منه! ثمناً ومبيعاًء ولكن رجّحنا في الخمر 
جهة الشّمنية ترجيحاً لجانب الفساد على البطلان؛ صوناً لتصّف العاقل المسلم” على 
البطلان بقدر الإمكان. 


)١(‏ العبارة في أ: ووقعت الماقصة بقي له فضل خمساثئة» وذلك بلا عوض. 
(۲) ساقطة من أ. 


َه الْشَافِعِيَ طله: 
أن الإجماع ينعقد على أن هذا اليبع منهيٌ عنه"» فيكون باطلاً. 
وَأيْضا: أجمعنا علك آنه لو قال: | قو رو NE‏ كر را اليه 
باطلاء فكذا لو قال: اشتريتٌ هذا الوب بهذا الختزير أيضاً يكون باطلةً؛ إذ لا تفاوت 


لجَوّابُ عَنَهُ: أن النّهي عن الأفعال الشّرعية لا يقتضي البطلان» بل يقتضي أن 
يكون مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه» كما عرف في أصول الفقهء وقد عملنا 
بموجب التهي» وقلنا: بأن هذا البيعَ فاس والتهي لا يقتضي البطلانء فإِنَ البيعَ وقت 
النّداء يوم الجمعة منهي عنه ومع ذلك يفيد الملك بالإجماع؛ لكون النَّهي لمعنى في غيره. 
بخلاف التهي عن بيع ا لحر والخمر والخنزير بالدّراهم» وعن بيع المضامين والملاقيح”؛ 
إذ اللي في هذه الأشياء مستعارٌ عن التَّفي؛ لعدم محليّة ا لحر وأخواته للبيع. 


وما ذكره من الإجماع ف الدليل الثاني ممنوع؛ ؛ لما ذكرنا أن البيع ٤‏ المنووقة 
فاس عندنا لا باطل. 


)١(‏ عن عبد الرحمن بن وعلة ذيه: «أنه سأل ابن عباس ك عا يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس #د: إن 
رجلا أهدئ لرسول الله ب راوية خمر فقال له رسول الله #: هل علمت أن الله قد حرّمها ؟» قال: لاء فسار 
إنساناً فقال له رسول الله ك: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: إن الذي حرّمَ شريها حرم بيعهاء ففتح 
المزاد حت ذهب ما فيها» في صحيح مسلم 7: 2٠١77‏ وني لفظ: «إن الذي حرّم شربهاء حرم بيعهاء وأكل 
ثمنها» في آثار أبي يوسف ": اا ومسند أبي عوانة :١١‏ 55» ومسند أحمد :١‏ 2154 وقال الأرنؤوط: 
اصحيح» وهذا إسناد حسن». 

(؟) فعن عن ابن عباس # : «إن رسول الله 4 هى عن بيع المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة» في المعجم 
الكبير :١١‏ ١٠ء‏ وعن ابن المسيب ذه أنه قال: «ولا ربا في الحيوان» وإنما نمي من الحيوان عن ثلاثة عن 
المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبلء والملاقيح بيع ما في ظهور ال جمال» في 
الموطأ ۲: 5 104» وغيره. 

(۳) ساقطة من المطبوع. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام كك ل 
ر 
مسال( £ ): 
تصرّفاتٌُ الفضولي موقوفة عند أبي حنيفة ك4 على الاجازة وعند الشافعي ذه 
باطلة. 
Ey‏ 
حجّة أبي حَنِيفَةَ 4 : 
اوا الترمذي عن حكيم بن حزام ظله: «أنْ رسول الله يك بعثه ليشتري له 
3 2 3 م ف 
أضحية بدينار فاشترئ أضحية» فربح ہا ديناراء ثم اشتری مكانه أخرئ فجاء 
م ك 2 2 35 
بالأضحية والدينار إلى رسول الله 0 فضحیٰ بالشاة وتصدق بالدينار)”". 
وعن عروة البارقي ضيه قال: «دفع إلي رسول الله 4 ديناراً لأ شتري له شاه 
فاشترث لە شان فحت احداهما ينار و ست ت بالشَّاة الأخرئ والدينار إلى لني ل 
فذكر له ما كان من أمره فقال له: بارك الله لك في صفقتك)". 
فأجاز ما فعله ودعا له بالركة» وهو فضولٌ في بيع الشّاة الأرل؛ لاه اث شتراها 
بالوكالة بمال الموكل» فيكون ملك موكله. 
فإن قيل: يجوز أن يكون وكيلاً مطلقاً لا فضولياً. 
قلنا: إريوكله إلا في شراء أضحية أو شاةٍ فلا يكون وكيلاً مطلقاًء وَإِنَّا تصدّق 
بالدينار؛ لأ قصده أن يصرف الأضحية إلى الفقراء» وهذا الدينار مستفادٌ منهاء فكره 
إمساكه: ولان تصرف الفضوق صدر من أهله في عله» ولا ضرر في انعقاده» فينعقد 
موقوفاً حتى إذا رأئ المالك فيه مصلحة أنفذه وإلا أبطله. 


رو 0 


و حجة الْشَافِعِيٌ 4: 
قوله ي: «لا تبع ما ليس عندك)» فعُلم أن بيع ملك الغير لا يجوز. 


)١(‏ في معجم الطبراني الكبير: ٠٠١‏ وسنن الترمذي7: ۸٥١‏ وغيرهما. 
(۲) في صحيح البّخاري ۳: 21737 وغيره. 


الراب عَنْهُ: 

_ أن المراد بالتهي بيع المعدوم أو البيع البات» ونحن نقول بموجبه". 
مَسْأَلَةٌ(517 ): 

إذا اشترى الكافرٌ عبداً مسل يجوز شراؤه عند أي حنيفة هه وتجبر على البيع من 
مسلم أو العتق» وعند الشافعيّ 4: لا يصح. 

حب أي ية لك : 

العمومات» وهي قولّه تعلل : اوأجل ل لبي © [البقرة :۷ وقولّه تعال: 
أذ تكرت + در کن َأ 4 [الساءنه؟]* ولان الوك في لصفي صد عن أهله في 

أمّا الرّكنُ فظاهر وأمّا المحل فلأنَ العبدَ المسلمَ محل لملك الكافر» كما لو أسلي 
وهو عبد الكافر أو ورثه الكافر. 

وما الولاية؛ فلأنٌ الكافرٌ مالك عل التَّصٌ فات كلّهاء ولكن تبر علِن إزالة ملكه 
عنه دفعاً لضرر استخدام الكافر إِيَاهء والذل في الانتفاع لا بمجرد النسبة مع المنع من 
الانتفاع بالبيع. 


و خَبَة اله 


فِعِيّ 4 من وجوو: 

الأرل: قوله تعالى: #ولن عل أله فر عل الوم سبيلا #[النساء:١4١]»‏ فلو 
جاز الشّراء يكون للكافر عليه سبيل» وهو منفي بالنّضّ. 

الَوَابُ عَنْهُ: أن هذا عام حصوصء وهو أنا أجمعنا أنه لو أسلم عبد الكافر لا 
يزول عنه ملك الكافر» مع بقاء الملك عليه» وهذا سبيل عليه فيص المتنازع بالقياس 
عليه أو المراد بالسّبِيل الاستيلاء عليهم وقهرهم. 


(1) معناها أن النبي # منع من بيع ما هو معدوم: أي غير موجود ونحن نقول ببطلانه» أو أن تبيع بيعاً 
ا #ارقلكه وهو 2 ا 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2 51002722 
0 مس 3 7" 5 75 7 
الثاني: أن العبودية ذلة» والمالكيّة عة فلو جاز كون المسلم عبداً للكافر يلزم ذلَة 
, 5 5ر 1001 
المسلم» وعزةٌ الكافر» وذلك لا يجوز؛ لقوله تعاك: # ويله اة ولرسولدء وَلِلمُؤِّيِي 4 
[المنافقون:۸]. 


e 


والَوَابُ عَنْهُ: أن الذّلّْ إلا هو في الاستخدام» ونحن لا نجوّز ذلك» بل نجبره 
علل إزالة ملكه عنه بالبيع رعاية لعرّة الإسلام ولأنّ ارق أثرٌ الكفر؛ لأئهم لا استنكف 
الكفار عن عبادة الله تعاللء جعلهم عبيد عبيده سبحانه» فثبوته باعتبار أثر الكفر لا 
باعتبار آنه مسلم. 

ولو كان الت يجري علكن عمومه لكان ينبغي أن لا يرث المسلم أصلاً؛ أن 
الرّقِيقَ ذليلٌ» حيث يُباع في الأسواق: كالبهائم» والمسلمٌ عزيرٌ فلا يجوز إرقاقه» وكان 
ينبغي أن لا يبقي رقيقاً للكافر إذا أسلم عبده. 

الثَّاتُ: أن الإجماع منعقدٌ عل أن الكافرٌ لا يجوز له التزوّج بالمسلمة» فلا يجوز أن 
يشتري المسلم؛ لأن الل الحاصل بملك اليمين أقوئ من الذّل الحاصل بملك النكاح» 
فإذا إريشرع الأدنن» فبالأولى أن لا يشرع الأعلل. 

وَالَوَابُ عَنْهُ: 

أن القياس فاسدٌّ؛ لأنّ اناد الحكم شرط لصحّة القياس» ولريوجد؛ لأنَّ الثابت 
هنا مجردٌ نسبة الملك إل الكافرء والتَّابتُ بالتكاح الملك والنّسبة» فكان أضرّء ولأنّه لا 
فائدة في القول بجواز النكاح ثم جبره علن الطّلاق» فيكون عبثاًء فلا يُشرع» بخلاف 
الشَّراءء فإِنّه وسيلة إلى الرّبح بالبيع» فيكون مشروعاً؛ لكونه من باب الاكتساب. 

وأمّا ما ذكره أن هناك نضّاً خاصّاً فممنوع» فإنّه إر ينص فيه بحرمة البيع. 


لل لغب الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 


روہ 
مَسالة(58 ): 


بيع الكلب المعلم وا حارس جائرٌ عند أبي حنيفة د وغيدُ جائز عند الشافعي له 


أن التي : «نبئ عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية)٠.‏ 


وروئ الطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن عبد الله بن عمرو 
53 : «أنه قضی في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً)”. 


وعنه عن عطاء قال : لا تاس بثمن الكلب»”» وهو قد روي عن التي 36: «أنْ 
ثمن الكلب من الشحت) وفتول الرّاوي بخلاف الرواية دال علل ثبوت التسخ 


عنذده. 
وعنه عن ابن شهاب انه قال: «إذا قتل الكلب [المعلم] فاه تقوم قيمته» فيغرم 
الذي قتله»» فهذا الزهري يقول هذاء وقد رُوي أن «ثمنَ الكلب من السحت»*» فدلَّ 


علل ثبوت التّسخ. 


وعن إبراهيم: «لا بأس بثمن كلب الصيد»". 


١‏ إريرو بهذا اللفظ: نعم أخرج الترمذي": :01١‏ عن أب هريرة ذه قال: «غهى النبي 45 عن ثمن الكلب 
إلا كلب صيد»» وضعّفه الترمذي» قال: وقد روي أيضا عن جابر مرفوعا ولا يصح إسناده» والأحاديثٌ 
الصحيحة ليس فيها هذا الاستثناء» لكن روئ أبو حنيفة في سنده عن اليثم عن عكرمة عن ابن عباس #د» 
قال: "أرخص رسول الله # في ثمن كلب الصيد» وهذا سند جيدء فإن اليثم ذكره ابن حبان في «الثقات» من 
أثبات التابعين» ينظر: فتح القديرلا: 119. 

(۲) في شرح معاني الآثار٤:‏ 208 وسنن البيهقي الكبير”: 8» وسنن الدارفطيي٤:‏ 57 7» ومصنف ابن أبي 
شيبة؟ : 58 "» وغيرها. 

(۳) في شرح معاني الآثار؟: ٥۰۷‏ . 

(5) انتهئ الطحاوي في شرح معاني الآثار: : /0. 

(0) مثبتة من شرح معاني الآثار. 

() انتهئ من الطحاوي في شرح معاني الآثار: : 09. 

(۷) في شرح معاني الآثار: : 09. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ااا ااي 


٠ 1‏ مالك: «أنه أجاز بيع الكلى الصّيد والز رع والماشية». 
وروي عن ز بيع الكلب الصيد والزرع والماشي 


وعن عثان ذيه: «أنه أجاز بيع الكلب الضاري في المهر» وجعل علل قاتله 
عشرين من الإبل». 

ولاه مال منتفع به ا واصطياداء قال الله کل : وما عَلَمَثُم مَنَ رارج 
مكليو 14[امائدة:٤]‏ فيجوز بيعه قياساً على الفهد والبازي؛ لجامع دفع الحاجة؛ إذ 
الاحتياج إليه حاصل» وجريان الشح يدل" علل أنه لا يؤخذ إلا بعوض» فتمسٌّ 
الحاجة إلى تجويز بيعه. 


و هم 


ححّة الشافعئٌ طل4: 

قوله #: «ثمن الكلب خبيث»”» فيكون حراماً؛ لقوله تعالى: #ورَم عليه 
ليت © [الأعراف:۷١١٠].‏ 

الجوابُ: أن هذا الحديتٌ محمولٌ عل أنه كان ذلك في ابتداء الإسلام قلعاً هم عن 
اقتناء الكلاب» كا كانت عادتهم» وبمذا أمر بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغها 
سبعاً ثم ُسخ ذلك حين تركوا الاقتناء؛ لأن كلب الصيد خصوص عنه بالحديث الذي 
زرا عم ع فاننا عليف 
fo‏ 

2 FET ۶ 

حجة أبي خزيفة ##: 

انه جز لاس والآدمي مجميع أجزائه مكرّمٌ قال الله تعالل: #ولقد كرما ب 
ادم [الإسراء: »]0١‏ فيصان عن الابتذال بالبيع» ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن اخرّة 


(0) فعن رافع بن خديج #ه أن رسول الله يِه قال: «كسب الحجّام خبيث» وثمنٌ الكلب خبيث» ومهرٌ 


البغي خبيث» في صحيح ابن حبان١١: »٠ ٥١‏ وسنن الترمذي7: 401/5 وقال: حسن صحيح. 


۲ دءةءمم ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
والأمة» وعن أبي يوسف #ه: آنه يجوز بيع لبن الأمة؛ لأنه يجوز بيع نفسهاء فكذا بيع 
جزئها. 
وجه الظاهر: أن الرّق حل في نفيها دون اللبن؛ لأنّ الرّقُ يختص بمحل القوّة 
التي هي ضدّه وهو الحيّ» ولا حياة في اللبن. 
نه منتفع به» فيجوز بيعه؛ لقوله تعال: وال مّلسي 4[البقرة:٥۲۷].‏ 
الْجَوَابُ عَنْهُ: أنه ليس كل منتفع به يجوز بيعه فإن الجزء منتفع به ولا يجوز بيعه 
بل محل البيع النفس دون جزء الآدمي. 
Ê o‏ 
مَسَالة(٠8):‏ 
إذا عقل الصَّبيٌّ كون البيع سالباً للملك جالباً للرّبح» فأذن له الول في تصرف 
البيع والشراء تََذَّ تصرٌفُه عند أبي حنيفة ه» وقال الشَافِعِيَ : لا ينفذ. 
حه أبي حي م طلا : 
قوله كك: # تلو اليم 4[الساء:٦]‏ الآية: أي اختبروا عقوم وجربوا أحوالهم. 
ا a‏ 
ي فاته ولا يحصل ذلك إلا بجواز تفه فدلت الآية عن جواز تمدّنهم 
بإذن الو لمكن ا ان لاحتمال الوقوع في السرانء ولان التَمِدّف المشروع 
صدر من أهله في عله عن ولاية شرعيّة» فوجب تنفيذه. 
ثمّ اعلم أن ڌ تصرّفات الصَّبيٌّ علل ثلاثة ئة أقسام ما هو نفع محض كقبول البةٍ فهو 
جائز نه وإ ل باذ الوق وما هو ضر ر خض كالطلاق فهو غية ار مه وإن آذ 
الولي» وما هو متردَّدُ بين التفع والضّرر كالبيع والشّراء» فهو جائز بإذن الويّ. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبى حنيفة لأحاديث الأحكام 7 ا 
7 وا هم 


ححّة الشافعِئٌ ط: 

أن الصَّبيَ المأذونَ من جهة الول إِمَا أن يكون له عق كامل أو لاء فإن كان له 
عقل كاملل فلا يكون للولٌ عليه ولاية؛ لأنّه إذا كان كامل العقلء فشفقثّه علل ماله أكثر 
من شفقة وليه عليه» وتصدّفه في ماله أصلح من تصرف غيره فينتقطع عنه تصرّف 
الويّ فيجوز تصدٌ فه وإن إريأذن له الويّ» وليس كذلك بالإجماع. 

٢ NG KIB uA وى‎ 7 0 5 

وإن إريكن له عقل كامل لا تصح تصرّفاته؛ أنه حينئذٍ يكون تصرّفه سبباً لفساد 

ارات قو ف اها ا ولك [ رركي ايل افيه و 
فينجبر برأي الولي» فلا بد من إذنه. 
ر e‏ 
مَسالة(١ه):‏ 

إذا اختلف التبايعان في مقدار الثّمن بعد هلاك المبيع لم يتحالف المتبايعان عند أي 
حنيفة #» والقول قول المشتري» وعند الشافعي #: يتحالفان» ويفسخ البيع على قيمة 
الملاك. 


أن الي 4 أوجب التّحالف عند قيام السّلعة حيث قال: «إذا اختلف المتبايعان» 
والسلعة قائمةٌ تحالفا وترادا»”” وذلك التّحالف والتَّراد فيه لا يُمكن إلا بعد قيام المبيع» 
فلا يجري التّحالف بعد هلاكه. 


)١(‏ في المطبوع: لا بكىاله. 

(؟) من حديث ابن مسعود » وقد ورد بألفاظ مختلفة: منها: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمةٌ فالقول 
قول البائع أو يترادان» في سنن الدارمي۲: ٥‏ وسنن ابن ماجه؟: /الالا» وسنن الدارقطني7: ۰۲۰ ومسند 
الشاشيا: ۳۲۸ والمعجم الكبير18: ٤١۷٠ء‏ واللفظ له» وني الموطأ؟: 1۷١‏ بلاغاً» وقد صححه الحاكم» 
وحسَته البيهقي» وقال ابن عبد البر: هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا 


وك ل دب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

ته الماح يناعي زياد الثمن والمشازي يكوه :والقؤل فول الكر مح الينين؛ 
لقوله :الي عل المدعي واليمين علل من أنكر»". 

أن البائع ينكر دعوئ المشتري» فيحلف لقوله #5: «البينة علل المدعي» واليمين 
علل من أنكر»» وكذا المشتري ينكر دعوئ البائع فيتحالفان. 

الجَوَابُ عَنْهُ: أن المشتري بعد قبض المبيع لا يدّعي شيئاً؛ لأن المبيعَ سال له» لكن 
بقي دعوئ البائع في زيادة الثمن والمشتري يُنكره. فيكتفي بحلفه. 
مَسْأَلَة(؟ه): 

أهل الخلاف يذكرون ثلاث مسائل ني كتاب السَّلّم. 


الأولى: قال أبو حنيفة #: لا يجوز بيع السّلم في الحيوان» ولا في منقطع الجدس 
وقت العقد, ولا يجوز إلا مؤجلاً وقال الشّافعيَ : يجوز السّكّم في المسائل الثلاث. 


و م22 


ر 
ای + 
۰ س 5 


04 
7 


في الأولى: أن الي 6: «نمئ عن الشلم في الحيوان»”» ولأنه بعد ذكر 
الأوصاف. يبقئ فيه تفاوت فاحش في المعاني الباطنية» فيفضى إل المنازعة فلا يجوز. 


عليه كثيراً من فروعه» وقال صاحب التنقيح: والذي يظهر أنه حديث ابن مسعود هه بمجموع طرقه له 
أصل» بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف والله أعلم» وأيّدَه الزيلعي في نصب الراية٤:‏ 
5 وقال صاحب معتصر المختصر”: 175: إنه من الأحاديث التى استغنن عن طلب الإسناد فيها 
لصحتها عند العلياء: وينظر: تلخيص ا حبر ۴: "١‏ والتحقيق؟: 1۸٤‏ وا لخلاصة۲: ۷١‏ وغيرها. 

)١(‏ في سنن البيهقي الكبير : ٠٠١‏ وصحيح البخاري ۲: ۸۸۸ وسنن أبي داود ۲: ۳۳١‏ وسنن 
الترمذي ۳: 577» وغيرها. 

(؟) فعن ابن عباس #د: «إن رسول الله لِك هى عن السلف في الحيوان» في المستدرك 7: ٠٦١‏ وصححهء 
وسنن الدارقطني ۳: ١لا»‏ وسئن البيهقي الكبير 5: 77» ومصنف عبد الرزاق ۸: 2.77 ومسند ابن الجعد :١‏ 
6 
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وفي الثانية: قوله ي: «لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها”» وجه التمسك 
به: أنهي لر يرد به التهي عن بيع عينها؛ نولك ەت بشرط القطع» 
فعُرف أن المراد به انمي عن بيعها سَلَّ)ً. 


وني الثّالئة: قوله 4#: «من أسلم في شيءٍ فليسلم إلى أجل معلوم»”: رواه الجماعة» 
ولأنّه شرع رحصة دفعاً لحاجة المفلسء فلا بد من الأجل؛ ليقدر عن التحصيل. 

جه الْشَافِعِيَ 4ه من وجوه: 

الأول: قوله تعالمل: وألا لَه 4[ البقرة .[Yvo:‏ 

الْجَوَابُ عَنْهُ: أن هذا العامَّ خصوص منه البعض بقوله تعال: وحم ليوأ © 
[البقرة:٠۲۷]»‏ فيجوز تخصيص المتنازع فيه با ذكرنا من الدّلائل. 

الثاني: قوله تعاك: # ایا آرت )منوا لا ا تَأحلُوا آمو کک بتڪم بالطل ل 
کرت رة عن راض يِنَكُمَ [النساء:۲۹]. 

وات ع قن حن مف الي اا و لا هود اا وة وعك الاراضين 
بين المتعاقدين» فيخص المتنازع فيه بها مرّ من دليلنا. 


(1) من حديث النجراني» قال قلت لعبد الله بن عمر: أُسَلِمٌ في نخل قبل أن يطلع» قال: لا. قلت: لي قال: 
«إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله #4 قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام» 
فقال المشتري: هو لي حتئ يطلع» وقال البائع: إن بعتك النخل هذه السنة فاختصا إلى رسول الله #5 » فقال 
للبائع: أخذ من نخلك شيئاً قال: لا. قال: فبم تستحل ماله اردد عليه ما أخذت منه» ولا تسلموا في نخل 
حتول يبدو صلاحه») ف سنن أبي داود": TY‏ وسنن ابن ماجه؟: VV‏ واللفظه له» والمعجم الأوسطه: 
7 ومصنف ابن أبي شيبة7: »١ ٤‏ وفي صحيح البخاري!: 87/: عن أبي البختري قال سألت ابن عمر ذه 
عن السَّلَّمِ في النخلء » فقال: «نهى # عن بيع النخل حت يصلح» وعن ب بيع الورق نساءً بناجز»» وسألت ابن 
عباس عن السَّلّمِ في التخلء فقال: «نهى النبي #5 عن بيع النخل حتئ يؤكل منه أو يأكل منه وحتئ يوزن». 
وينظر: نصب الراية؟: 59. 
(۲) فعن ابن عباس # قال: «قدم النبي #5 المدينة وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين» فقال: من أسلف 
في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» في صحيح مسلم ۳: ١۲۲٠ء‏ وصحيح البخاري 
۲ وغيرها. 


٤ 5 5‏ اما 0 الغرة المنيفة في ثر جيح مذهب أبي نره حنقة 


الثَالتُ: قوله 4#: «لا يحل مال المسلم إلا بطيب من نفسه»٠.‏ 
وَالَْوَابُ عَنَه: ىا مر أن الرّبا لا حل وإن كان من طيب نفس المتعاقدين. 


الرابع: أنه 5 رخص في الله وهذا يتناول جميع أنواع السّلم: إِمّا لعموم 
القضية» أو لأنَ ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعرٌ بالعليّة» فيعمٌ الحكم بعموم 
العلية. 


والجواب: أن الألف واللامَ فيه للعهد دون الاستغراق» والمعهودُ هو المعلومُ 
بقوله ##: «مَن أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»» فلا يصح 
التمسك بعمومه؛ لعدم عمومه. 

ولئن سُلَّم أنه عام» لكته قد حص منه ما إريكن إلى أجل معلوم» فيْخْص المتنازع 
بها ذكرناه من الدّليل» ولهذا قال الخصم: إلا يصح السّلم بإيجاب وقبولء من له البيع 
إل أجل معلوم» فتضبط الصّفة كثيراً؛ لوجود موصوف مقدور التسليم عند الحلول 
فوص تلن اا فلا شرط هو هذه الشّرائط مع أن الحديث عام ليس فيه هذه 
E N‏ عدوم الادلة: 


2577 فعن أنس هه قال #5: «لا يشربن أحدكم ماء أخيه إلا بطيب من نفسه» في سنن الدارقطني۳:‎ )١( 
.715 وسئن البيقهى الكبير/:‎ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الاحكام 


كتاب الرّهن 


ر e‏ 
مَسالة(*ه): 


كوأ 


قوله 7 000 فهذا النّصٌّ يقتضى أن لا يكون الرّهن 
إلا مقبوضاًء والمشاعٌ لا يُمكن قبضه. فلا يكون علا للرّهن. 

و حْبَةٌ اْسَافعِيَ ه من وجهين: 

الأوّل: قوله تعال: ااا كلا FES‏ پالعمود 4 [المائدة:١]»‏ ورهن المشاع 
عقدٌ» فيجب الوفاء به» ومن ضرورته صحّة رهن المشاع 
أن الآية التي ذكرناها خاصّة ل ا 


الْجَوَابُ عَنْهُ: أ 
عامّة» وقد حص منها العقود الفاسدةء فإنّه لا يجب الوفاء فيهاء فيص المتنازع بالدّليل 
املكو 
الثاني: أن المقصود من الآيتين آنه إذا لر يود الرّاهن الدين يبيع المرتهن الرّهن 
ويستوفي دينه من ثمنه. والمشاع يجوز بيعه» فيفي بهذا المقصود. فيجوز رهنه. 
والجوابٌ: أن الاستيفاءً بالبيع من أحكام حواة الرعن »زهي شروط بالقيفن 
بالنّسَّ الذي ذكرناء وهو لا يتصوّر في المشاع» فيكون هذا التعليل في مقابلة النّضّ فلا 


٤ ۰ ۸‏ ي الغرة المنيفة ٤‏ ثر جيح مذهب أبي نره حنشقة 


ر 
مَسالة(؟ :)٥‏ 


لاور راهان ينتفع بالرّهن بالرّكوب والاستخدام وشرب اللبن دون 
ر ويكون جميعٌ الزوائد رهناً مع الأصل عند أبي حنيفة طف وعند الشافعي 
طايه : له الانتفاع بالرّكوب وشرب اللّبن. 


وم 


خجّة أي حَنِيفَةَ 4 : 


قوله تعالمل: ورهن مَقَبوصة #[البقرة:*78]» ولو تمكن اراهن من الانتفاع بالرّهن 
بدون رضى المرتهن لا يبقى مقبوضا؛ إذ الانتفاع لا يُمكن إلا بالاسترداد منه» وحكم 
الرّهن الحبس الدائم بالدين. 


“o 
٤ َة‎ 


حجة الشاذِعِي 4 من وجوه: 

الأوّلُ: أنّ منافعَ الرّهن مال؛ لأنَّ الطَّبع يميل إليهاء ولا يجوز استيفاؤها لغير 
الرّاهن بالإجماع» فلو إر يمكن استيفاؤها للرّاهن كان ذلك إضاعة» وذلك لا يجوز؛ 
لنهي النبي ب عن إضاعة المال. 

والجوابُ: ناء الرّهن الذي هو عين: كاللبن والتّمر والصوف يُمكن بقاؤه أو 
بقاء قيمته» فيكون رهناً مع الأصلء فيأخذه الرَّاهن بعد أداء الذّين» فلا يكون إضاعة, 
وما ليس بعين كالنافع» فيُمكنه الانتفاع بإذن المرتبن» ولو لريأذن له» فهي أعراض ليس 
لها بقاء» فلا تكون من الأموال. 

ولئن سَلّمنا أنه من الأموال لكن الرّاهن رضي بتعطيلها حيث حبسه بالدّين. 

الثاني: قوله وَيِة: «الرهن مركوب غلوب» وعلل من ركبه نفقته له غنمه» وعليه 
غرمه)» والاستدلال به من وجوه: 


. ٤٤١ فعن أبي هريرة له قال 4#: «الرهن مركوب ومحلوب» في سنن الدارقطني”:‎ )١( 
وعن أبي هريرة ذ» قال 4#: «الظهرٌ يركب إذا كان مرهوناًء ولبن الدر يشرب إذا كان مرهوناًء وعلل الذي‎ 
.815 يركب ويشرب نفقته) في سنن ابن ماجة۲:‎ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب 5٠8‏ 

الوا داد ع أن ا هو قد ت ا وغ “ليون ذلك غير 
الراهن» فتعّن أن يكون ذلك للرّاهن. 

الثّاني: آنه قال : «علل من ركبه نفقتهء ثبت فيه جواز الزكوب ور يشت لخر 
الرّاهن» فوجب ثبوته له. 

RES‏ وعله هاه هذا س تنكم ر 
الراهن؛ لأنه غير مركوب لغيره» فوجب رجوعه إليه. 


ع 


وَالْجَوَابُ عَنْهُ: أن هذا الحديث موقوف”" عل أبي هريرة #» ولو كان مرفوعاًء 
فقد روئ يحي بن معين أن أبا هريرة 5ه أفتى بخلافه» وذلك يوجب قدحاً في الرّواية؛ 
لأنّ عمل الرّاوي بخلافه دليل عن نسخه؛ إذ لا يجوز له الخلاف ما لريتيين له نسخه» 
أو يحمل الحديث على آنه يجوز ذلك للمرتهن في ابتداء الإسلام ثمٌ تسخ ذلك بقوله 5: 
«کل دين جر نفعاً فهو حرام»”» فلم يتعين كونه محلوباً ومركوباً لغير الرّاهن. 


ولو سُلّم صحّة الحديث وعدم نسخه» وأن المراد به الرّاهن لكن نقول: أنه خر 
الواحد في مقابلة الآية» وهو قوله تعال: هَن مَبوْصَة #البقرة:188]» فلا يصح 
التمسك به؛ إذ يحمل عن أنه يجوز له ذلك برضى المرتهن. 


وعن أبي هريرة ذه قال 45: «لا يغلق الرهن» له غنمه» وعليه غرمه» في صحيح ابن حبان 17: 270 وسنن 
ابن ماجة ۲: 815, والمستدرك ۲: /5؛ وصححه» وني موطأ محمد 5: :۸١‏ «عن ابن المسيب قال 4: «لا 
يغلق الرهن» قال محمد: وبهذا نأخذء وتفسير قوله: «لا يغلق الرهن» إن الرجل كان يرهن الرهن عند الرجل 
فيقول له: إن جئتك بالك إلى كذا وكذاء وإلا فالرهن لك بالك قال #5: «لا يغلق الرهن ولا يكون 
للمرتهن بماله»» وكذلك نقول» وهو قول أبي حنيفة 4» وكذلك فسّره مالك بن أنس 5ه». 

(1) قال ابن عبد المادي في تنقيح التحقيق؟: :١117‏ «الأشبه أن يكون موقوفًا). 

(؟) فعن على ذه قال #: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» في مسند الحارث »٠٠١ :١‏ ضعّفه المناوي في فيض 
اديوه ا ق ا 7 حسناً لغيره» وعن فضالة بن عبيد الله له موقوفاً: 
"كل قرض جر منفعة فهو جوه من وجوه الربا» في سنن البيهقي الكبير ٠٠٠١ :١‏ وغيره» قال اللكنوي في 
الفلك المشحون: «وهو وإن كان مُتَكَاً فيه سنداً لكنه تأيّدَ بآثار الصحابة وعَمّل الأئمة». 


5٠‏ مسحسسسص صصص | نر Ci‏ لكيه 
الال أن الاه كرف اله ويلك ال فة قبة يكون سبباً لجواز الانتفاع» 


ا أنه 1 ساق سن رمن استيفاء لدينه" لا يجوز الانتفاع به [إلا 
بإذنه ]9 . 


ووو 
مَسْألَةَ” (هه): 


لو أعتقه الراهن" لنفذ عتقه عند أي حنيفة طه» ويؤخذ منه قيمته» وتجعل رهناً 
مكائّه. وعند الشافعي #ه: لا ينفذ عتقه. 


حبَةٌ أي حَنِيِقَةَ طلا : 
قوله 5: لا عتق إلا فيا يملكه ابن آدم), والاستثناءً من التي إثباتٌ» فوجب 


أن يجوز العتق في] يكون مملوكاً للإنسان» والرّهنٌ ملوك للرّاهن بالإجماع» فيصحٌ 
إعتاقه. 


خححَة الْشَافِعِنَ طله: 


ان إعتاق الرّاهن يكون سبباً لزوال حقٌ المرتبن عن الرّهنء وهو ضررٌ في حقه» 
فلا یوز لقوله ي: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»*. 


اواب عَنْهُ: أن ضر المرتهن يندفع بأخذ الدّين من الرّاهن إن كان الدَّين حال 
أو يأخذ قيمته وجعلها رهناً مكانه إن كان الدَّينَ مؤجَلاَ وإن كان معسراً سعئ العبد 


)١(‏ ساقطة من أ. 

(۲) ساقطة من المطبوع. 

(۳) ساقطة من المطبوع. 

(4) ساقطة من المطبوع. 

GE Os 2)‏ 
تملك ولا بيع إلا فيا تملك) في سن سنن أبي داود۲: 250/8 والمستدرك ؟: ٤٥٤‏ . 


(0) سبق تخريجه. 
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في قيمته وقضين به الدَّين فلا يتضررء وأا القول بعدم العتق فأضرارها علل العبد بحيث 
لايندفع ضرره صلا والذي ذكرناه أوك. 
E o‏ 
مسالة(050): 


الرّهنُ مضمونٌ عند أبي حنيفة 4 بأقل من قيمته ومن الذّين» فإن هلك ني يد 
المرتين وكان قيمة الرّهن والذين سواء كان المرتهن مستوفياً لدينه حکاء وإن كانت 
قيمة الرّهن ن أكثرء فالفضل أمانة وإن كانت أقلّ سقط من الدّين بقدره ورجع بالفضل؛ 
وعند الشافعي 4ه: الرَهنُ كله أمانة إذا هلك ني يد ا مرن لا يسقط شيء من الڏين. 


م2 


خجّة أب حَنِيفَةَ 6 : 
ما رواه المّحاوي عن عطاء بن أي رباح أن رجلاً ارمبن فرساً فهات الفرس في 
يد المرتهن ¿ فقال رسول الله 45: (ذهب ع 0 
وعنه أيضاً: أن الأئمة الثقات الفقهاء رفعوا إلى النَبِىّ يك أنه قال: «الرهن با 
فيه» وهو مروي عن عمر وعلّ وعبد الله بن مسعود وجماعة من الفقهاء الذين ينتهي 
إلى قوهم مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد 
حب الْشَافِعِنَ طله: 
آنه إر يوجد في هذا الدَّين الإبراء ولا الاستيفاء فلا يسقط, أمّا أنه إر يوجد فيه 
ااا موهه: فيه الاتسقاء لأن هد ی لى كاك هاري رفن 


(۱) فعن عطاء بن أبي رباح: «أن رجلاً ارتهن فرساًء فيات الفرس في يد المرتين» فقال 46: كيين نكا 
فدل هذا من قول رسول الله 4 عن بطلان الدين بضياع الرهنء كا شرح معاني الآثار 5: .٠١7‏ 

(؟) في سنن الدارقطني۳: 2575 ومراسيل أبي داود١:‏ 2177 «قال ابن القطان: مرسل صحيح» وما في 
شرح معاني الآثار ٠١7 :٤‏ بسند صحيح عن أب الزناد قال: «أدركت من فقهائنا الذين ينتهئن إلى أقوالهم» 
منهم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم ابن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيده 
وعبيد الله» في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه»» ينظر: فتح باب العناية0: ٤٤‏ . 


للمرتهن وطؤها حال الحياة» ولا يجب عليه تكفينها بعد الموت» فإذا إريوجد الإبراء ولا 
الاستيفاء وجب أن يبق الدَّين كما كان؛ لأنْ الأصل في الثابت البقاء. 

الَوَابُ عَنْهُ 

ا ا 
الاستيفاء بثبوت ملك اليد والحبسٌ من وجه ويتقرّرٌ بالهلاك» ولكن الاستيفاء يقع 
بالمالكية» وأمّا العينُ فأمانة» ولذا كانت نفقة المرهون علل الرَّاهن في حياته وكفنه عليه 
بعد فان ولان ف ذكرناه من الأحاديث وأقوال اة والتابعيخ له يترك هذا 
التعليل. 
۾ 2 
مَسالة(لاه): 


إذا لل الخمرٌ بإلقاء شيء فيها كالملح وغيره حل يحل ذلك الخل» و عند أي 
حنيفة 4ء وعند الشافعي و4: لا يحل ولا يطهر. 

3 َه أي يبنا له : 

قوله 4: «نعم الإدام ال حل مطلقاًء فيتناول خل الخمر بالتخليل وغيره. 

وقوله 4: (خیر خلكم خل خمركم»” مطلقاًء فيتناول التخليل» ولان التخليل 
يزيل الوصف المفسد المحرم عن الخمر» وهو اللإسكار» ويثبت الصفة النافعة له» وهي 
تسكين الصفراء» وكسر الشهوة والتغذي به» والإصلاح مباح» وكذا الصّالح النافع 
للمصالح اعتباراً بالكلل وبدباغة جلد الميتة. 


)١(‏ فعن جابر والسائب بن يزيد وابن عباس وأنس وعائشة ده قال #: «نعم الإدام الخل» سنن 
الترمذي٤:‏ ۲۷۸ وسنن أبي داود: 709 وسنن النسائي٤:‏ ١٠١٠ء‏ ومسند أبي عوانة٥:‏ 2196 وسنن 
الذاروي قاور لحك كيو 0112 مان E‏ 

(۲) فعن جابر ذه قال 4: «ما أقفر أهل بيت من آدم فيه خل» وخير خلكم خل خمركم) في سنن البيهقي 
الكبير” : ۸ وعن أم سلمة رضي الله عنها: «أنها كانت لها شاة تحتلبها ففقدها النبي #5 فقال : ما فعلت 
الشاة؟ قالوا: ماتت» قال: أفلا انتفعتم بإهابهاء قلنا: إتها ميتة» فقال النبيّ 6: إن دبائَها يِل ىا ييل كَل 
الخمر» في سنن الدارقطني١:‏ 59» والمعجم الأوسط١:‏ 17 . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ج ت ۱۳ 3 


حجَة الشَافِعِيٌ له من وجهين: 

الأوّلّ: أن الله تعال أمر باجتناب الخمر بقوله تعال: مَإمَاجَيَمُوهُ 4 [المائدة:40]» وفي 
التخليل اقتراب من الخمر فيحرم. 
أن الاقترابَ المنهي عنه. هو الاقتراب للشّراء والبيع وغيرهمائما فيه 


وم 


الَوَابُ عَنْهُ: أ 
7 
إعزازه. 
وأمًا الاة قرت لازالة ا اا مه فج ارات ورات والتخليل 
أو سن الا راف لا فة من إخراز مال ر به حا لا شاه 


الثاني: أن أبا طلحة 5 ذه «سأل الي 0 عن تخليل خمر اليتامى فأمره بإراقتها)”2, 
فلو كان التخليل جائزاً لأمره به في حق اليتامئ. 


وات عَنّْهُ: أن هذا محمولٌ غإن أنه كان في ابتذاء التّحريم حين كان الت يل 
بالغ في إزالة الخمر» وإراقتها زجراً هم وقلعاً عن العادة المألوفة بها. 

كا أمر بقتل الكلاب وغسل الإناء عند ولوغها سبعاً وخمور الأيتام يومئذٍ كانت 
جائزة الإراقة؛ لأنها ليست بال في حت المسلمين» وكافل اليتيم إلا يجب عليه حفظ 
المال وارتكاب أمر جائز وإن كان فيه مفسدة خاصّة يجوز ارتكابها لمصلحة عامّة كما إذا 
تترس الكمار بصبيان المسلمين وأسراهم. فإنًا لا نلتفتٌ إلى ذلك ولا نكف عن 
القتال. 

رق 
مَسَالة(/0): 


إذا اشترى رجلٌ متاعاً فأفلس ولا يقدر على أداء الثّمن لا ينفسخ البيع عند أي 
7 0 
حينفة 4 بل البائ أسوة الغرماء فيهء وعند الشّافعي #: فسخ البيع وأخذ المتاع. 


)002 ام «لإنَ أبا طلحة 4 سأل النّبِيَ 4 عن أيتام ورثوا خمراً قال: أهرقوهاء قال: أفلا أجعلها 
خالد؟ قال: لا» في سنن ابي داود؟: «o‏ > عن أنس طله: «أن النبي 4 سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا» 


٤‏ ل سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

جه اي حَِبقَةَ له : 

قوله ¥#: «إذا مات المشتري مفلساً فوجد البائع متاعه بعينه» فهو أسوة 
الغرماء)”". 

وقوله 45: «أيها رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد أفلس» فهو ماله بين 
غرمائه)7©. 

فإن قيل: في إسناده ابن عياش» وهو ضعیف» فيكون مرسلاً. 

كلناء قل وثقه الحرنه وإن کان فيو ا چين وقد احج به ا جصاض 


ع 


ند 
َه الْشَافِعِنَ طله: 
قوله 4: ( Es ARE E‏ 
الجَوَابُ عَنْهُ: أن المراد به الوديعة والعارية وأمثام| دون المبيع؛ ولهذا قال: من 
وجد عين ماله وهو الوديعة والعارية» وأمّا المبيع فلم يبق بالبيع من أمواله حقيقة 
وكان حمل الكلام علل الحقيقة أول. 


(۱) فعن أبي بكر بن عبد الرحمنء قال 4: «أيها رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه» وإريقبض الذي باعه من 
ثمنه 5 E EE‏ به» وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» في سنن أبي 
داود”: 7857» وعن كعب بن مالك ذك: «إن النبي 4 حجر علل معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه» 
في السنن الصغرى 5: ٠١‏ ومعرفة السئن :٠١‏ 03. والمستدرك 7: ٦۷‏ وصححه» والمعجم الأوسط 1: 
64 وعن عمر 4 قال: «أيها الناس إياكم والدَيّنء فإن أوله هم وآخره حزن وإن أسَيْفْع جهَيّنة قد رضي 
من دينه وأمانته أن يُقَال: سَبَقَ الحا 6 اناد شد رقا ا ا 
غرمائه للع نم NE‏ َلَيَعْدُ؛ في الموطأ 7: ٠/الاء‏ ومشكل الآثار 4: ٠۹‏ والسنن 
الصغرى :٤‏ 577» وغيرها. 

(5) فعن أبي هريرة ف قال 4: «أیم| امرئ مات وعنده مال امرئ بعینه» اقتضئ منه شیئاًء أو لر يقتض» فهو 
أسوة الغرماء» في سنن أبي داود۲: ۲۸۷» وسنن ابن ماجة۲: .9١‏ 

(۳) فعن أبي هريرة ظه: قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به 
من غيره» في صحيح مسلم۲: ۳٤١‏ قال العيني في رمز الحقائق7: :۳٤١‏ «أبو هريرة ذه هو الذئ روئ 
حديثنا أيضاًء فاختلفت الرواية» وذلك يوجب وهناً في الحديث على ما عرف». 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام +12 200 
e‏ 
مَسالة92ه): 

قال أبو حنيفة #: لا يحجر على الحرّ البالغ السفيه» وتصرقّه في ماله جائزء وإن 
كان مبذراً لماله» قال الشَافعىَ #: يحجرٌ على السّفيه المضيع لاله ويُمنع عن التصرّف 


فيه. 


4 


قوله تعالى: إن كان الى عله ألْحَقٌ سفيها أَوَصَعِيِمًا #[البقرة:587] الآية» ا 
للسّفيه ولاية المداينة» وما رُوي أن حبان بن منقذ ذه كان يغبن في البياعات» فأ 0 
رسول الله ¥ فطلبوا حجره ف: فنهاه الي يله عن البيع فقال: «يا رسول الله لاصبر لي 
البيع» قال #: إذا بعت فقل: لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام)”. 

فقد أطلق في البيع وإر يحجره. ولاه خُر حاطب عاقل قد تصرّف في خالص 
حقه» فلا يحجر عليه؛ لأن في سلب ولايتِه إهدارٌ آدميته وإلحاقه بالبهائم» وهو أشدٌ 
ضرراً من التبذيرء فلا يُتحمّل الأعلل لدفع الأدنى» بخلاف ما لو كان في الحجر دفع 
حب ا سي ا ا 

حب الْشَافِعِنَ طله: 

أن السفيه يضيع ماله فيا لا فائدة فيه» فيحجر عليه نظراً له؛ لقوله تعاك: وله 
وا سمه آمو کک ال جلا قا #[النساء: 5]. 

الَوَابُ عَنْهُ: 

أن جمهور المفسرين قالوا: هذا خطابٌ لكل مَن يملك مالا أن لا" يعطي ماله 


E 


(۱) فعن ابن عمر د قال: «إن حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاًء وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول 
الله ل له الخيار فيا اشترى ثلاثاً» في سنن البيهقي الكبير :١‏ 7077» والمنتقى »١57 :١‏ والسنن المأثورة :١‏ 
۳ وغيرها. ٠‏ 

(۲) ساقطة من المطبوع. 


65 دل سس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
لأحد من السفهاء قريب أو أجنبيّ» رجل أو امرأة بعلمه أنه يضيعه فيط لا ينبغي» ولهذا 
قال: #أموككم» والأصل في الكلام الحقيقة وإر يقل: أموالهم» وهو حمول عل أوّل 
البلوغ إلى حدّ يصير به جداًء فهو خمس وعشرون سنة؛ لأنه إذا بلغ هذا الحدّ لاب له من 
حصول رشد ما بزوال أثر الصّبا عنه. 

مَسْأَلةُ(5): 


3 ء۶ 3 ا 3 
الصلح على الإنكار جائ عند أبي حنيفة 5 وهو قول عمر وعلّ وابن عباس 
وحذيفة له وعند الشافعئ #: باطل. 


قوله تعالمل: #والضلَحْ حر [النساء:۱۲۸]: 

وقوله كَل: «كل صلح جائرٌ فيا بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 
حال" لكي 

وما روئ ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «ردوا الخصوم كي يصطلحواء فإِنَ 
فصل القضايا يورث بينكم الضَّغائن)”. 

[وهذا إنما يكون حالة الإنكار؛ لأن القضاء حالة الإقرار لا يورث الضغائن]”. 

وما رُوي أن أعرابياً جاء إلى عثمان ذه فقال: «إن بني عمك عدوا عل إبلي» 
وقتلوا أولادهاء وأكلوا ألبانماء فصالحه عثان كه عل إبل بمثل إبله) من غير نكير. 


و وين 
7 س 
م 


ححّة الشافعِئٌ ظل4: 


الحديث الذي روينا وهو قوله 45: «كل صلح جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو 
أحل حراماً»» وجه الاستدلال به: أن المدعى إذا كان كاذباً فقد أخذ حراماًء وإن كان 


CO والسئن الصغير۸:‎ ٤٨۸ :١١نابح فعن أبي هريرة ظ4 في سنن أبي داود۲: ۳۲۸ وصحيح ابن‎ )١( 
والمعجم الكبير۱۷: ۲۲» وغيرها.‎ ۸٤ :١١ننسلا ومعرفة‎ 
.٠١9 والسنن الكبرئ للبيهقي”":‎ ,3٠7 في مصنف عبد الرزاق١١: ل/الاه» ومصنف عبد الرزاق۸:‎ )۲( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام م N‏ 
صادقاً فقد حرَّم هذا الصّلح حلالاً؛ لأنّه ادعى الكل, ثم أخذ البعض» وحرّم التصف 
الباقى. 

الَْوَابُ عَنْهُ: أن ترك الحقّ أو دفع المال جائز لدفع الخصومة عن نفسه وافتداء 
اليمين» وقد روي عن حذيفة بن اليهان #ه: «أنْ رجلاً ادّعئ عليه حمّاً فقال: خذه 
عشرة ولا تحلفني فأبن» فقال: خذ عشرين ولا تحلفني فأبئ إلى أربعين»”» وهذا صلح 
مع إنكارء فلو اريز ل يفعله الصَحابي ...| 

ولأن الأصل في الأموال مباحة» والحرمة لحقٌ الغير» فإذا رضى قد ارتفع المحرم» 
فلا يكون في الصّلح علك الإنكار تحريم الحلال» ولا تحليل الحرام» على أن المراد 
بالحديث أحل حراماً لعينه كالخمر أو حرم حلالاً لعينه [كالعسل والسَّكّر وغيرهما]”. 

ثمّ لو سَلَمنا الخبر» فهو من الآحادء فلم يترك به القرآن» وهو قوله تعاك: 

و ا [النساء:78١].‏ 

کک 
مسالة(1): 

المحال عليه إذا مات مفلساً من غير قضاء الذّين عاد الدين إلى ذمّة المحيل عند أبي 
حنيفة ظ4 وهو قول عمر وعثمان وشريح كه وقال الشافعيّ #: لا يعود. 


م2 2 6م : 
ححة ا حزيفة ط4 : 
ل الى 


قوله يل «لصاحب الح اليد واللسان»”» ودين المحال عليه كان علل المحيلء 
وإِنَّا رضى بانتقاله إلى المحال عليه بشرط سلامة حقه إليه؛ إذ هو المقصود من الحوالة» 
وإذا ريسل له» فخت الحوالة» فيرجع الدَّين إلى ذمّة المديون. 


)١(‏ فعن حسان بن ثامة» قال: «زعموا أن حذيفة عرف جملاً له سرق» فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين» 
فصارت علل حذيفة يمين في القضاء فأراد أن يشتري يمينه» فقال: لك عشرة دراهم » فأبئ » فقال: لك 
عشرون » فأبى » قال: فلك ثلاثون » فأبى » فقال: لك أربعون » فأبى » فقال حذيفة: اترك جلى » فحلف أنه 
جمله ما باعه ولا وهبه» في سنن الدارقطنی٥:‏ 70 . ۰ 

(۲) ساقطة من أ. ۰ 

(۳) فعن مكحول له قال 4:«إن لصاحب الح اليد واللسان» في سنن الدارقطني ۲۳۲:٤‏ وعن ابن 


1۸ الل رظةءلءمم ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
ولأنْ عثان ١‏ ذه قض بعود الدين إلل ذمّة المحيل' "» وسّكل عمر له ذه عن هذه 
المسألة فقال: «يعود الدين إلى ذمّة المحيل لا توّى علل مال امرئ مسلم)» فقد روي 
7 و 
ذلك مرفوعاء ومثله عن شريح”" من غير نكير". 
وحجَة الْشَافِعِنَ طله: 
OT‏ 
د ع ع مه ع 15 ع 
مشعولة مرْة أخرئ؛ لأن الأصل في الأمر بقاؤه علل ما كان. 
الراب عَنْهُ: أن البراءة كانت مقيدةً بسلامة حقه؛ لأنّ المقصود من الحوالة 
وضتؤل جل ناخب الديق: إل فإذا ناف مفلسا ل خضل مقصودة» والحوالة قابلة 
للفسخ فتنفسخ» فصار كو صف السّلامة في المبيع. 
ر رہ 
مَسالة(۲): 


إذا مات الرّجلء وهو مفلشء فتكفّل رجل عنه للغرماء لا يصح عند أي حنيفة 
له ني حت أحكام الدُنياء فلا يُطالب به ولا يجبس» بل يكون مُتبرعاً في إسقاط دين 
الميت» وعند الشافعي #: يصح فيطالب به في الدّنيا. 


أن الكفالة صم الدَّمّة إلى الذَّمّة في المطالبة» والميت إرتبق له ذمّة» فلا يُمكن الضمّ 


عباس د قال: «جاء رج يطلب نبيّ الله 4# بدين أو بحل فتكلّم ببعض الكلام فهمّ صحابة رسول الله 
د به» فقال رسول الله #: مه» إن صاحبّ الدين له سلطان علل صاحبه حت يقضيه) في سنن ابن ماجة ۲: 
٠‏ وعن أبي هريرة ذه: «إن رجلاً أتى النبي 4 يتقاضاه فأغلظ فهمٌ به أصحابه. فقال رسول الله 44: 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالآء ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه» قالوا يا رسول الله: لا نجد إلا أمثل من سنّه 
فقال: أعطوه» فان من خير كم أَحَسَنْكم قضاءً» في صحيح البخاري 7: ۸۰۹» وصحيح مسلم : 1775. 
2000 فعن عثمان بن عفان 4 قال: «ليس على مال امرئ مسلم توئ» في سنن البيهقي الكبيرا : الاء وغيرها. 
)١(‏ فعن أبي إسحاقء أنه خاصم إلى شريح أن رجلاً أحاله على رجل قال: فتقاضيته. فجعل لا يقضيني» 
فخاصمته إلى شريح» «فردني إلى صاحبي الأول» في مصنف عبد الرزاق۸: .۲۷١‏ 

(۳) فعن علي #5 قال: «لا يرجع علل صاحبه إلا أن يفلس أو يموت» في مصنف عبد الرزاق۸: .717١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 0 
الاو كفل يدنه ساف لان الد هق القصين ةو قدا ا ضف ال وة 
لكنه في الحكم مال لر يؤول إليه» وقد عجز الميت بنفسه وبخلفه» ففاتت عاقبة 
الاستيفاء» فيسقط ضرورةء فإذا سقط لا تلزم الكفالة عنه. 


“o 


حه الْشَافِعٌِ طله: 
عه رد م ء 

ما روي أنه 0 اي بجنازة رجل فين الأنصار ليصلي عليه فقال: «هل عل 
صاحبكم دين؟ قالوا: نعم ديناران» فقال: أترك لما وفاء؟ قالوا: لاء قال: صلوا على 
صاحبکم» فقال أبو قتادة: هما عل يا رسول الله فتقدّم الت يل فصلل عليه)”. 

الَوَابُ عَنْهُ: 

يحتمل أن يكون أبو قتادة 4 قال ذلك وعدا بالتّبرع بالأداء» وهذا لما أدئ قال له 
ي: «الآن بردت جلده)”. 

ولانزاع في أحكام الآخرة» فقد أمكن تصحيحه في حت أحكام الآخرة» حتئ لا 
يبق للغريم أن يطالبه بالدّين في الآخرة. وصحّحناه في حقها؛ أن الديق لا يسقط 
بالموت في أحكام الآخرة» والخلافٌ إلا هو في أحكام الدنياء ولا دلالة في الحديث 
عليه» فن الترع بأداء الدّين جائز من غير أن يثبت عليه» ولا كلام فيه. 


: فعن جابر 5ه : «توفي رجل فغسلناه وحنطناه » ثم أتينا رسول الله 4 ليصلي عليه فخطا خطئء ثم قال‎ )١( 
. هل عليه دين ؟ قلنا : نعم ديناران . قال : صلوا على صاحبكم؛ فقال أبو قتادة : يا رسول الله ديناران علي‎ 
فقال رسول الله #: هما عليك حق الغريم وبرئ الميت» قال : نعم . فصلل عليه » ثم لقيه من الخد فقال : ما‎ 
: فعل الديناران ؟ قال : فقال : يا رسول الله إن مات أمس ثم لقيه من الغد, فقال : ما فعل الديناران؟ فقال‎ 
وسنن البيقهي‎ 2.١57 يا رسول الله قد قضيته) . فقال : الآن بردت عليه جلده» في مشكل الآثار۹:‎ 
وغيرهاء‎ 88# 2١ الصغير؛ :418: ومعرفة السئن والآثاره 4:1 ومسئد أح د 081 ومستد الطيالمى‎ 
قال المنذري في الترغيب۲: ۳۷۷: «رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم والدارقطني و الحاكم صحيح‎ 
الإسناد ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحه باختصار».‎ 

(۲) مذكورة في الحديث السابق. 


لل لدب الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


روہ 
مسالة(۳): 


1 »ع ۰ 

الكفالة بنفس من عليه الدين تصح عند أبي حنيفة #. وهو قول عمر وعثان 
والأشعث بن قيس ن وقال: الشافعيّ 4: لا تصح. 
ج أي نيف لك : 

قوله #: «الزعيم غارم» من غير فصل بين النفس والمال» وهذا يفيد مشروعيّة 
الكفالة بنوعيه؛ إذ الرعيم هو الكفيل. 

وجاء في تأويل قوله تعالك: في سورة يو سف الكتكل: ف ارس مڪ حي وون 
مَوْيقَا م أله © [يوسف:17]» قال: ابن عبّاس #: موثقاً: أي كفيلاً بنفس الأخ المبعوث 

وقال الله تعالل: ووو اَلْعَقُودٍ #[المائدة:1] 2( والكفالة القن عقد» فيجب الوفاء 


3 الى «المسلمون عند شروطهم)”. 
حب الْشَافِعِيَ طله: 
أن الكفالة بالتّمس في الحدود والقصاص باطلة» فكذا في الأموال» والجامعٌ أن 
عفان التمقصق E‏ 


)١(‏ فعن أبي أمامة الباهلي 5ه قال: سمعت رسول الله 4 في خطبته عام حجّة الوداع : «إن الله قد أعطى لكل 
ذي حقٌّ حقه فلا وصية لوراثء الولد للفراش وللعاهر الحجرء وحسابهم عل الله كك ومن ادعئ إلى غير 
أبيه أو انتمئ إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها 
قبل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا ثم قال: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي 
والزعيم غارم» في سنن الترمذي٤: ۰٤۳۳‏ وسنن أبي داود؟: ۱۲۷ وسنن النسائي الکبرئ٤: ٠٠١‏ . 

(0) في صحيح البخاري ؟: 44 معلقاًء والمستدرك ۲ لاه وسنن البيهقي الكبير 5: ۷۹ء واللفظ له 
وسنن الدارقطني ۳: /71"» وشرح معاني الآثار »4٠ :٤‏ وغيرها. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب 555١‏ 
لجَوَابُ عَنْهُ: آنه يقدر عل تسليوه بطريقة أن يعلم الطّالب مكانه. فيّخْلٍ بينه 
وبينه أو يستعين بأعوان القاضي» وال حاجة ماسّةٌ إليه» فلا مانع من الجوازء علك أنه تصحٌ 
الكفالة بنفس من عليه الحدّء فلا يجوز القياس عليه» وإن (ريصحٌ بنفس الحد. 
ولو سَلَّم القياس فهو مردوةٌ بمقابلة ما ذكرنا من القرآن والحديث وأفعال 
الصحابة ده والله أعلم. 


؟""::" | د سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


كتاب الوكالة 
ا(٤ ۰)٩‏ 


الوكيل بالبيع يجوز بيه بالقليل والكثير عند أي حنيفة ظإه وعند الشّافِعيَ له: 
لا يجوز بنقصان فاحش» وهو قول صاحبيه #. 


أن التوكيل بالبيع مطلق» فيجري علل إطلاقه في غير موضع التهمة» والبيع 
بالغبن بيع ربا يرغب فيه عند سآمة المالك عن السّلعة» واحتياجه إلى الثمن» فيدخل 

أن البيعَ بالغبن ضررٌء والظَاهرٌ أن الموكل لا يرضى بذلك فلا يجوز؛ لقوله ك: 
«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»» عل أن مطلقٌ الأمر يتقيّد بالمتعارف» وهو البيعٌ 
بمثل القيمة فلا يدخل البيع بالغبن تحت مطلق التوكيل؛ لأنّه غير متعارف» ولهذا لو 
وكّله بشراء الْجَمّد فإنّه يتقيّد بزمان الحاجة إليه» أو وكله بشراء الفحم فَإنّه يتقيّد 
بزمان الشتاء. 


الجوّابٌ عَنْهُ: أن البيعَ بالغبن متعارف عند شدَةٍ الحاجة إلى الثمن والتبرم من 
الغبن» كما ذكرنا. 
ومسألة التوكيل بشراء ال جمد والفحم وتقيبدهما بزمان الحاجة ممنوعٌ على قول أبي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ا 


حنيفة ك والموكّل قد رضي برأي الوكيل حيث أطلق له الوكالة بالبيع» فلو كان 
غرضه التقييد لما أطلقه. 


Es 
مَسالة(56):‎ 
الوكيل بالخصومة لو أقرّ على موكله في مجلس القاضي جاز إقرارٌه عليه عند أ‎ 
حنيفة ظ4 وعند الشّافعى ه: لا يجوز إقرارٌه عليه.‎ 


و م22 


ححه 


6 


ي 
+ 
س 


04 
ا 


قوله تعالك: و تَكرحأْمتَفَمَّلُوا €[ الأنفال:٠٤]ء‏ فالظَّاهرٌ من حال المسلم أن يوكله 
افو م المنازعة وا او والمنازع اوو اک ی شرف 
Eh e SE AAS SOS NL‏ لل GAN‏ 
حرام فيُحمل عل الجواب الح إقراراً كان أو إنكاراً بطريق إطلاق السّببِ علل 
اله 

فا جواب الحقّ قد يكون عنده الإقرار» فلا كل له الإنكار» فجاز إقراژه كما جاز 
إنكاره إذا كان محقّاً فيه» فيملك مطلق الجواب دون الإنكار بعينه. 

حبَةٌ الْشَافِعٌِ 4 : 

أن الوك ل ماو امون وح اة ارا ا لالد اا وار 
بالتََىء لا يتناول ضدّهء فصار كما لو وكله في باب الحدود والقصاص. فإِنّه لا يملك 
الإقرار فيه» فكذا في غيره. 

ولات ع ها نر من أن ا لص بيدا فرعا "قاذ ضؤة الركيل يذه قرزا 
طن الموات» ول ونا ار قدا له 

وأا في ا لحدود والقصاص» فإن كان امو كل هو المدَّعى فأقرٌ عليه وكيله بيا يسقط 


)١(‏ في المطبوع: عند ظهور الحقٌ. 


£ ظغءلمم ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
ا لحد نفذ إقراره عليه» وإن كان الموكل هو المدعئ عليه فقد قام المانع من تنفيذ إقرار 
الوكيل عليه» وهو الشبهة المتمكنة فيه» والحدودٌ تندرئ بالشبهات. 
î‏ 
مسالة(552): 
قال أبو حنيفة #5: لا يجوز التو كيل بالخصومة إلا برضى الخصم إلا أن يكون 
الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة ڈ ثة أيام فصاعداً وقال الشافعى #4: يجوز التو كيل من 


والنَّاسٌ متفاوتون في الخصومة. قال 5: «إنكم لتخصمون لدي لعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعض»”» فيّمكن أن يلحقه الضَّرر بدعوئ الوكيل؛ لكونه عالاً بالحيل 
والتزوير» فيتوقف علل رضاه. 

أنه يجوز ذلك في حقٌ المريض والمرأة المخدرة مطلقاًء فكذا في غيرهماء 
والجامع التوسل به إلى تحصيل المقصود. 

وات هله أن الات غر مسن غل ارقن وراشا ولان فا ن 
المروورة عا لذ ي 

وكذا في المرأةٍ المخدّرة؛ لأثها لو حضرت لا يُمكنها أن تنطق بحق لحيائهاء فيلزم 
توكيلها. 


. 170301 :۳ وصحيح مسلم‎ ۰٩٥۲ :۲ في صحيح البخاري‎ )١( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام الال 0 1 


كتاب الاقرار 
مَسْأَلَة(/717): 
إذا أقرّ الرّجل في مرض موته بديونِ وعليه دينُ في صځته أو ابديون لزمته في 
مرضه بأسباب معلومةء فديونُ الصّحَة المعروفة الأسباب تُقدّم على الذيون التي لزمته 
في المرض بإقراره عند أبي حنيفة ف وعند الشافعي #5ه: دين الصحة ودين المرض 
يستويان. 
حُبَةُ أي ية لك : 
أن الحقوقٌ إذا اجتمعت في مال الميت يُقدَّم الأقوئ: كالتجهيز يُقدّم علل الدّين 
الوا و الشكة افر + آنه طهر بإقراره ی وت کی الداع 
أصلا وإر يرد عليه نوع حجرء ولهذا صح إعتاقه وهبنه من جميع المال» وفي المرض ورد 
وان مريرند ا 
أن :قرا ایی ف کی الريك اف إل الشرق: كله ا کد 
وأو عهده من الآخرة» فيكون خوفه أكثر» ويكون أبعد من الكذبء فإذا لر يكن 
الإقرار في حالة المرض أوكى» فلا أقل من أن يكون مساوياً. 
الَوَابُ عَنْهُ: أن الإقرارٌ لا يعتبر دليلاً إذا كان فيه إبطال حى الغير» وفي إقرار 
المريض ذلك؛ لأنْ حقٌّ غرماء الصّحّة تعلّق بهذا المال استيفاء» ولهذا منع من التَبيّع إلا 


ا ا ا ی اپ ا 
TS E E‏ حقهم بالمال؛ لقدرته علل الاكتساب» فافترق 
حال الصّحَّة والمرض. 

2 
مَسالة(5/2): 


إذا أقرّ المريضٌ لوارثه بالعين أو | الذين لا يصح إلا أن يصدّقهِ بقية الورثة عند أي 
حنيفة له وقال الشّافعيّ طله: : يصحٌ. 


قوله ا «لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدّين)» و حق الورثة بماله 
في مرضه. وههذا يُمنع من التَّرّ عل الوارث أصلاً وفي تخصيص البعض به إبطال حقٌ 
الباقين» بخلاف الإقرار به للأجنبي؛ لأنه غيرٌ متهم فيه. 

أن دلالة الإقرار عل الصدق في مرض الموت أكثر من دلالته عليه في الصَّحَّة 
رارض ترا بل لصم » قفي حال المرض أولل. 

الَوَاتُ 22 بالتؤقا وين الكادى وعدم عاق طل ار ا وبعال ا 
وتعلّقه في حالة المرض 
مَسْأَلَة(ود): 

العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لا يضمن عند أي حنيفة ظا وهو مروي 
عن علي وابن مسعود" وشريح' اسن وإبراهيم يم النخعيّ والثُوري كد» وقال: 
الشافعي ه: يضمن. 


)١(‏ في سنن الدارقطني٤:‏ ١١٠١ء‏ ومسند ابن راهويه١:‏ ١٠ء‏ وفيه: صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم؛ 
لأنه له شواهد كثيرة» وني المعجم الكبير/: 5 2١١‏ وغيره 

(؟) فعن القاسم بن عبد الرحمن: «إن علياً وابن مسعود #: قالا: ليس علل مؤتمن ضمان" في سنن البيهقي 
الكبير5: ۲۸۹. 

() قال شريح: «ليس عاك المستودع غير المغل ضمان» في معرفة السنئن١٠: »54١‏ وسنن البيهقي الكبير ”: 
١‏ وعن الزهري قال: «ليس علل المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم» في مصنف ابن أبي شيبة٤‏ : .۳۹٩‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ااا كا 


و م22 الم 
ححة أى حخنيفة ذا : 
8 ب ار 
98 


قا زو اذا رطف E‏ لها ةقان اميق 
عام المستعد غير المغل ضان) ا ا لخائن» فإذا لر خن إريضمن. 


io 


قوله يَلِ: «علل اليد ما أخذت حتى ترد“ وعدا ااك عدر الرّد صورة 
فيلزمه الردّ معنى بلزوم الضّمان. 

الَوَابٌ عَنْهُ: أن المراد سنه الأخذ بغر إذن المالك غضبأء وهذا لو أخذه عل سبيل 
الوديعة لا يجب عليه الضَّمان بالهلاك بالإجماع, فَعُْلِم أن المراد منه الأخذ غصباً دون 


الأحد غارية: 


)١(‏ في سنن الدارقطني۳: 457» وف سنده عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسانء وهما ضعيفان» قال 
ابن التركاني في الجوهر النقي5: :۹١‏ «ال جرح المبهم لا يُقبل إلا مبين السبب» وعبيدة هذا إريضعفه أحد من 
أهل هذا الشأن فيهما علمت» ولا ذكر له في كتاب ابن عدئ أصلاًء وذكره البخاري في تاريخه ور يذكر فيه 
جرحاًء وعمرو بن عبد الجبار أيضاً إريضعفه أحد فيها علمت» وذكره ابن عدئ ولريزد علل قوله له مناكير». 
)١(‏ فعن سمرة د قال #5: «علل اليد ما أخذت حتى تؤدّي» في سنن الترمذي7: 4577 وسنن أبي داود؟: 
۹. 


60 كد اب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


ر e‏ 
مَسالة( ° ۷): 
یو فد الخاضب 


و م22 مم 
ححة أى حزيفة ل : 


آنا لعل رانيد قال للق هن ملت إل سلف ا 
الغاصبٌُ دفعاً للضّرر عنه كي لا يجتمع البدل والمبدل عنه في ملك رجل واحلِ» وهو 
المالك. ٠‏ 


“o 


حح الشَافِعٌِ طله: 
أن الغصب عدوانٌ محص فلا يصلح سبباً لذلك كمال الدب 


ع 


الْجَوَابُ عَنْهُ: أن أداء الضَّمان مشروعٌ يصلح سبباً للملك» بخلاف المدبّر؛ لاه 
غي قابل للنقل من ملك إلى ملك فافترقا. 
ر e‏ 
مَسالة(١/17):‏ 

لو قطع رجلٌ يدي عبد إنسان أو فقأ عينيه فالولٌ بالخيار إن شاء دفع عبده إلى 
الجن وأخذ قيمته» وإن شاء أمسكه. ولا شىء له فى النقصان عند أ حنيفة 4 وقال 
الشّافعيَ #: يُضمنه كلّ القيمة ويُمسك الحثّة. 

وم لمج 

حجة أبي حَزيفة 4#: 


أن مالك العبد ملك بدله بتمامه» فوجب أن يخرج العبد من ملكه. وإلا لزم 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب 555 
الجمع بين البدل والمبدل عنه» وهو محال. 

أنّ العبدَ كان في ملك مالكه» والأصل في كل شيءٍ بقاؤه علن ما كان والضَّمانٌ 
بمقابلة الذّين» فيبقئ العبد في ملك مالكه الأوّل. 


نوات ع أن الح قا يفده إل ومسي ا فوقها عله السيهية 
منهماء فبالتّظر إلى الآدمية يجب الضَّمان بإداء الغائب لا غير» كما في الحرّء وبالتظر إلى 
لماليّ ليس له أن يأخذ كل بدل العين مع إمساك اة كا ليس له ذلك في الال بأن 
خرق ثوب إنسان خرقاً فاحشاًء فإنّه يأخذ القيمة ويدفع الثوب إلى الخارق» وليس له 
أن يُمسك الوب ويأخذ القيمة بالتهام. 
مَسالة(۷۲): 

ثمرةٌ البُستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إذا هلكت لا ضمان عليه عند أي 
حنيفة ظ4 إلا أن يتعدّى فيهاء أو يطلبها مالكها فيمنعهاء وقال الشَّافعيَ #: [زوائد 
الغصب ]' مضمونة. 

ست العاف لنت ومر عار طن إزالة الد ال ريات الد اة 
ويد امالك لز تكن ثابعة غلم الزيادة حت تزيلها الغاضب: 

آذ الفضووة N OLSEN Ea‏ 
ون لأكالة 

الراب عَنْهُ: 

أ ست أن قت الان فب الم اة الان سوجوة واليرة 
معدومةء ولا يُتصوَّرُ الغصبُ في المعدوم. 


5 ۳ ب سے الغرة المنيفة ٤‏ ثر جيح مذهب أبي نره حشفة 


ر 
مسالة(۷۳): 
Ce‏ يُنقص باستعماله» فيغرم القصان عند 


إجماعٌ الصّحا نة وك نّمم حكموا في ولد المغرور بالقيمة والعقر» وإر يحكموا 
شاف الح را كان ENG CR MG‏ 
التبي يك بها وإ يقل أنه قضى بوجوب الأجرء ولأن المنافع لايُمكن غصبّها وإتلافها؛ 
لأنّه لا بقاء ها. 

و 5ه ك 

حَبة الْشَاذِعِيٌ 4: 

أن المنافع أو قار سن وا ووا ا ت أن الات 
منع المللك من الانتفاع» فيضمن بقدر ما منعه من الانتفاع؛ لقوله تعالل: ممن أَعْتّدَئ 
یک أيه مغل ما أعَتّدَى لیک [البقرة:٤۹٠].‏ 

الْجَوَابُ عَنْهُ: أنه يمنع كون المنافع أموالاً وإنا تقوم في ضمن العقد بالتّراضي؛ 
لقيام العين مقامهاء كا عرف في موضعه» والنَّصٌّ يقتضى أن يكون الضَّمانٌ با لمثلء ولا 
يُمكن الماثلة بين الأعيان والمنافع؛ لأنَّ اناف أعراضٌ لا بقاء هاء والأعيانٌ باقيةٌ فلا 
ماثلة بينهماء فلا يُمكن إيجاب العين بمقابلة المنفعة. 
ر کر 
مَسَالة(1/5): 

إذا غصب رجلّ حنطةًٌ من آخرء فطحنها زال ملك المالك عنها وملكها 
الغاصب» وضَّمِن مثل تلك الحنطة عند أي حنيفة #5 وقال الشّافعي 5©: لا ينقطع 
حق المالك. 


() في المطبوع: «لا». 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 773711111277 2 
ان حَنِيِفَةَ طلا : 
تبدّل الاسم وفات معظم المقاصد» وحقه في الصنعة قائم من كل وجه» فيتر ججح علل 
الأصل الذي هو فائت من وجه. 
أن العينَ باقيةء فتبقى علن ملك المالك؛ إذ الأصل في الثّابت بقاؤه عل ما كان 
الراب عنة: عَنْهُ: لا تلم ان الأصلّ باق من كل وجي بل هو هالكٌ من وجوء كا 
مَرٌء وفيه| قلنا رعاية للجانبين» فإن حق المالك ينجبر بأخذ ا مثل» وحق الغاصب يضيع 
في الصنعة بلا جابر» فالمصيٌ إلى ما قلنا أوك. 
ر e‏ 
مَسَالة(ه/1): 
إذا غصب ساجةء فبنى عليها انقطع حقٌّ المالك» ولزمه قيمتها عند أي حنيفة ظط 
وقال الشَافعيّ #: للمالك” أن يخرب البناء ويأخذها. 


cag 


خجّة أي حَنِيفَةَ 4: 

أن فيا ذهب إليه الخصمٌ إضرارٌ بالغاصب يُنقض بناءه من غير خلف» وضررٌ 
المالك في ذهبنا إليه مجبور بالقيمة» فكان أوك» فصار كما خاط بالخيط المغصوب بطن 
ولده» أو أدخل اللوح المغصوب في سفينة. 


جه الْشَافِعَِ ظله: 


أن عينَ المالك باق» وهو غير راض بزوال ملكه فله أخذه. 


الَوَابُ عَنْهُ: أن هذا منقوضٌ فيا إذا خيط بطن إنسان بالخيط المغصوب. فإنّه 
ليس له شق البطن وأخذ الخيط» وإن كان عين ملكه باقياًء فىا لا يجوز له أخذ الخيط؛ 
لدفع الضرر عن التَّمسء فكذا ليس له أخذ الساجة؛ لدفع الضرر عن المال» قال 45: 
«حرمة مال المؤمن المسلم كحرمة دمه). 
ر e‏ 
مال( /): 

إذا غصب رجل جارية إنسان وهى حبلى فما نقصت بالولادة فهو في ضمان 
الغاصب» فإن كان في قيمة الولد وفاؤه جبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب 
عند أبي حنيفة 4ء وقال الشافعىّ #: لا ينجبر النقصان بالولد. 

خْبة اي حَِبقَةَ له : 

ااا اقول ا ا كله موعن 
00 لير سك أوامقطت ااا مف 

أن يي 000 
ارد وصار كما إذا جز صوف شاة أو قطع قوائم شجر غيره. 

الراب عَنْهُ عن أن سبب التقصان هاهنا القطع والجزء وسبب الرّيادة النمى فلم 
O e E aa‏ ودف فقا 
1 صرق 
مَسَالة(/1/1): 


إذا أتلف المسلم خر الذَّمي يضمن عند أبي حنيفة هء وقال الشَّافعي : لا 


أن 500500 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ٣‏ 
وما يدينون» وإذا بقي التقوم فقد يكون إتلاف مال متقوم» فيجب الضمان لقول علي 
رضي الله عنه: (إِلَّا بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأمواهم كأموالنا"» ويجب 
الضمان بإتلاف مال متقوم لنا فكذا بإتلاف مالهم. 


و 0“ 
7 س 
م 


ححة الشافعِئٌ ظل4: 


قوله يد في حقٌ أهل الدّمّة: «هم ما للمسلمين وعليهم ما علل المسلمين»”, 
والخمر في حق المسلم غير مضمون» فكذا لا يكون مضموناً في حق الذّمي. 

الجَوَابُ عَنْهُ: أن المسلم يعتقد حرمته ومأمور باجتنابه عنه» فلا يكون في حقه 
متقوّمأء بخلاف الڏميء» فإنّه يعتقد إباحته» ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون. ولهذا لو 
باع الذمي الخمر لذمي جاز بيعه» فإنه غيرٌ منوع عن تمليك الخمر وتملكه. بخلاف 


المسلم فافترقا. 


)١(‏ قال العيني في البناية ۷: ٠١7‏ : «غريب»» قال علٌ: «مَن كانت له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديّتنا» في 
معوفة ل وسيل الشافقى 5: 4 رست ال ا 5 "ا وغيرها. 

(۲) فعن أنس ذف قال ي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ حّداً عبده ورسوله 
وأن يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلّوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حَرّمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقهاء هم ما للمسلمين» وعليهم ما علل المسلمين» في سنن الترمذي5: »٤‏ وسنن أبي داود7: »۵١‏ وسنن 
النسائي الکبری۲: ۲۸۰ والمجتبئ ۱۰۹:۸ وصحيح ابن حبان۱۳: 2715 ومسند أحمد”؟: 4 717. 


2 ءلمب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


كتاب الشفعة 
22500 


الشة تحة بالجوار عند أبي حنيفة 5ه» وقال الشافعي #: لا شفعة بالجوار. 


ما رواه البخاري ومسلم» وهو قوله #: «الجار أحق بصقبه»”» ويروى 
ابسقبه)”" بالسين» ومعناهما واحد» وهو القرب» وروي هذا التّفسير مرفوعاً إلى الي 
كد فيل: «يا رسول الله ما سقبه" قال: شفعته) 9 


وقولمعة «هان الذان أحن بالذانة تمظن له إن كان غ إذا كان طا 
TST‏ الرمذى» وفي اافستد أحندة قال : قال .سول الله ب «جار الذار أحق 
بالدّار من غيره»*» ولأنّ الصّحابة #: أجمعوا على استحقاق الشفعة بالجوارء حتى قال 


.٤٤ في صحيح البخاري":‎ )١( 

)في صحيح البخاري”7: 75/85. 

(۳) في المطبوع: «سقبته»» والمثبت من المسند. 

(6) فعنم الشريد ذه قال #: «المرء أولى بسقبه» قال: فقلت لعمرو: ما سقبه؟ قال: شفعته» في مسند أبي 
داود الطيالسبى؟: ٠٠۰۲‏ . 

(4) فعن سمرة ‏ قال 4: «جار الدار أحق بالدار» في سنن الترمذي۳: 557» وعن جابر 4ه قال : 
«الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهم| واحداً» في سنن أبي داود ۳: 7/5 وسنن 
ابن ماجة ۲: 2477 ومصنف ابن أبي شيبة 4 : 2014 وشرح معاني الآثار ؛: ٠٠١‏ . 

(5) في مسند امد ۳۲: ۲۰۹. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 0 

عل وابنُ مسعود كد: «أنه قضول رسول الله 4 بالشفعة با لجوار»”» و(اكتب عمر ذه إلى 
0 2 

شريح أن يقضى بالشفعة للجار الملازق)”. 


و وني 
0 
7 


ححّة الشافعئٌ ط: 
قوله 4#: «الشفعة فيا لا يُقسمء فإذا وقعت الحدود. وصرفت الطرق فلا 
شفعة )7“ . 


ع 


لجَوَابُ عَنَه: أن اراد به فلا شفعة لسبب الشركة في نفس المبيع أو حقه؛ إذ المراد 
بقوله ي: «الشفعة فيم لر يقسم»» يعني الشفعة لسبب الشركة في المبيع أو حقه» فلا يلزم 
منه نفي الشفعة بالجوار. 
٠‏ 96 
مَسالة(۷۹): 
الشفعة بين الشركاء على عدد رؤوسهم وإن اختلفت أملاكهم عند أبي حنيفة 
5-5 وعند الشافعى #: على قدر الأنصباء. 


اہم n‏ وهو الاتصالء فيستوون في الاستحقاق» ألا 
توق اله لز ادوا ج نعف كال اا وهذا آية كال السّبب. 

أن الشفعة من مرافق الملك» فيكون عل قدر الأملاك كالرّبح والغلّة والثّمرة. 

امات علد أن ا غلك ملك عرق عسل م رات :تله خف 


الرّبح والغلّة والثمرةء فإتها ناءٌ الملك» فيكون بعدد الملك. 


)١(‏ فعن جابر ذه أن النبي #: «قضى بالشفعة بالجوار» في الجوهر النقي5: 2٠١1‏ وقال: سند صحيح. 

(0) في شرح معاني الآثار: : ٠٠١‏ . 

(۳) فعن جابر #ه قال: «إنما جعل الب ل الشّفعة في كل ما إريُقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة» في صحيح البخاري۲: ۰۸۸۳ وصحيح ابن حبان ۱۱: 0٩۲‏ . 


۳٦‏ ڪڪ ص ڪڪ ي الغرة المنيفة ٤‏ ثر جيح مذهب أي نره حشقة 


اة( ۰)۸۰ 


الإجارةٌ لا تستحق بنفس العقد. بل بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط 
أو باستيفاء المعقود عليه عند أي حنيفة 4# وعند الشافعى #: يملك فى الحال بنفس 


أن المبدلٌ منافع الذّار شهراً أو سنةء وتلك المنافع إرتدخل في ملك المستأجر في 
الحال» فوجب أن لا يخرج البدل عن ملكه في الحال» وحاصلّه أن العقد ينعقد شيعا 
فشيئاً عل سبب حدوث المنافع» والإجارةٌ عق معاوضة» ومن قضيتها المساواة» فمن 
ضرورة التراخي في جانب المنفعة النَّرَاخي في جانب البدل الآخرء وإذا استوف المنفعة 
ثبت الملك في الآخر؛ لتحقيق التسوية. 

وكذا إذا شرط التعجيل أو عجّل؛ لأن المساواة ثبتت حقّاً له» وهو أبطله. 


و كم 1ك . ك2 
ححة الشافعئ ##: 


24 
0 37 
6 


أن المنافع المعلوامة صارت موجود ا ضرورة وريج العقد» فيجب”" 


الحكم فيم| يقابله من البدل بنفس العقد. 
الحوات :ققة أن النانيع :دالغيروزة تقد ا ور محف نجع 
موجودا لتصحيح العقده ولا ضرورة في حقٌّ وجوب مقابله في الحجال» عل أن الدار 


(۱) في أ: فثبت. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ۷ 
أقيمت مقام المنفعة في حى إضافة العقد إليهاء فلا ضرورة في جعل المنافع موجودةً 
مَسْأَلَة(81): 

ماقف يعمل الاجر اكاك كربق ارت من دة وغرق الي من :هذه 
مضمون عند أبي حنيفة ظ4 وقال الشافعي 4: لا ضمان عليه. 

حْجة أي حَرِيفَة له : 

أذ خرن انرب عر ا تملا فرب العنزاةاوالتاغل لحت ادن ماهر 
الدّاخل تحت العقدء وهو العمل الصّالح؛ لأنّهِ هو الوسيلة إلى الأثر دون العمل المقيد. 


و وي 
7 2 
م 


ححة الشافعئ طه: 

أن القصّار إريقصر في العمل» والتقصان ليس من قبله؛ إذ لا قدرة له في ذلك 
والأمر بالفعل كان مطلقاًء فينتظمه بنوعية المعيب والسليم: كالأجير الواحد ومعين 
القصّار. 

وَالْجَوَابُ عَنْهُ: أن المعينَ متبرّعٌ فلا يُمكن تقييده بالمصلح”؛ [لأنه يمتنع عن 
التبرّع» والأجير يعمل بالأجر فأمكن تقييده بالمصلح]» والأجيد الواحدٌ صارت 
منافعه مملكة للمستأجر بنفس تسليم التفس» فإذا أجّره بالتّصَرّف في ملكه صح 
ووا وه فصان ا اليد كانت عن ن تلهذا افيه 

e ر‎ 

مسال( ۸۲): 

لا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة 4 إلا من الشريك وقال الشَافعيَ #ه: 
إجارة المشاع جا 

FR”‏ ل مه 

حجة آي خَنيفة ط44: 


أن شرط جواز الإجارة أن يكون الأجر مقابلاً للتسليم» وتسليم المشاع وحده لا 


ال اا 


00 ب اب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
0 فلا تجوز إجارثه. 
َه الْشَافِعِيَ طله: 

لو أجّر داره لرجلين جاز بالاتفاق مع آنه في الحقيقة أجر لكل واحد 
التصف. فعُلم أن إجارة المشاع جائزة وتسليم المشاع صحيحٌ بطريقه» وهو المهايأة بأن 
يسك هذا وما وذاك يوماً. 

وَاَوَابُ عَنُْ: أن التسليم إلى رجلين ٤‏ جملة 3 ا بتفرق الملك فيما بينها 
طاوقج ةا حيو وار براك E‏ شح يدك و ا و 
الشَّىِء يعقبه. والقدرةٌ علك التسليم شرط العقد. وشرط النَّىء يسبقه. فبينهم| منافاة. 
مسا( ۸): 

لا يجوز الاستئجار على الطّاعات كالحجٌ وغيره عند أي حنيفة ظ4 وعند 
د في کال طاعة لا ت تتعيّن على الأجير. 


ما رواه الترمذيٰ عن عثمان بن أبي العاص ه قال: «إن آخر ما عهد إنيّ رسول 
الله يي قال: إن اتخذت مؤذناً فلا يأخذ عل الأذان أجراً»”. 

وما رواه الطحاوي عن عبد الرحمن الأنصاريّ # قال: سمعت رسول الله يه 
يقول: «اقرؤا القرآن ولا تأكلوا به)". 


)١(‏ في سنن الترمذي ٠٤٠۹ :١‏ وسنن ابن ماجة١: ۲۳١‏ وعن عثان بن أبي العاص 4ه » قال: قلت: «يا 
رسول الله اجعلني إمام قوميء قال: أنت إمامهم» واتخذ مؤدَّناً لا يأخذ على أذانه أجراً» في المستدرك ٠٠١ :١‏ 
وصححه» وصحيح ابن خزيمة۱: 277١‏ وسنن أبي داود١: 27١١‏ وعن يحيئ البكاء 4ه قال رجل لابن عمر 
#د: «إني لأحبّك في الله» فقال ابن عمر #د: لكني أبغضك في الله قال: ولر؟ فقال: إنك تنقي في أذانك وتأخذ 
عليه أجراً في المعجم الكبير؟١:‏ 74 7. ومصنف عبد الرزاق١: .5/١‏ 

(؟) فعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله يك يقول: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه 
ولا تجفواعنه» ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به» في شرح معاني الآثار۳: ۱۸. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اوس لأحاديث الأحكام 4۳۹ 
و ا ون كعد ضيه قال: «علمت رجلا القرآن فأهدئ لي 
0 فذكرت ذلك لرسول الله يلك فقال: لو أخذة] أخزت قوساً من نار» فردّدتها»”. 
َه الْشَافِعِيَ طله: 


ما روي أن نفراً من الصحابة د نزلوا عن حي من أحياءِ العرب» وكان سيدهم 
قدا ع قرا كر ارا قرا ور و لوح با وشرط عليه 
قطيعاً من الغنم فبلغ التي ل ف فضحك وقال: «ما يدريك أمها رقية» خذوها واضربوا لي 
بسهم)”". 


)١(‏ في سنن ابن ماجه ؟: ١۷ء‏ وعن الطفيل بن عمرو الدوسى ذه قال: «اقرأني أبي بن كعب القرآن» 
فأهديت له قوساً فغدا إل النبي يك متقلّدهاء فقال له النبي #: من سلحك هذه القوس يا أبي؟ فقال الطفيل 
بن عمرو الدوسئ أقرأته القرآن» فقال له رسول الله : تقلدها شلوة من جهنم» فقال يا رسول الله: إنا نأكل 
من طعامهم» فقال: أما طعام صنع لغيرك فحضرت فلا بأس أن تأكله» في المعجم الأوسط١:‏ 179» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ر١٤‏ 15: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن سليان بن عمير» وإ رأجد مّن 
ترجمه» ولا أظنه أدرك الطفيل»» وعن عطية بن قيس الكلابي هه قال: «علم أبي بن كعب 5ه رجلا القرآن 
فأتى اليمن فأهدئ له قوسأًء فذكر ذلك للنبيّ يِه فقال: إن أخذتها فخذ بها قوساً من النار» في سنن البيهقي 
الكبير 5: ١٠٠٠ء‏ وعن عبد الرحمن بن شبل ده قال: سمعت رسولٌ الله 4 يقول: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا 
به» ولا تحضوا عنه» ولا تغلوا فيه» ولا تستكثروا به) في مسند البزار۳: 27577 ومسند أحمد”: 2479 
وصححه الأرنؤوط» وعن عبادة بن الصامت 4ء قال: «علَّمتٌ ناساً من أهل الصفَة القرآنء وأهدئ إلّ 
سرمي ترما نات السام روني ال A N‏ من 
ذلك فقال: إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها» في سنن أبي داود؟: ۰۲۸٠‏ وسنن ابن ماجة؟: 
۰ ومشكل الآثارة: 5١‏ ": ومسند الشاشی": ٤٦١‏ . 

(؟) في المطبوع: «لدينا»» وني أ: لديغاء والمثبت موافق للسئن. 

(۳) فعن أبي سعيد ذه: «أنْ رهطاً من أصحاب رسول الله 4 انطلقوا في سفرة سافروهاء حتئ نزلوا بحي 
من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلّدغ سيدٌ ذلك الحي» فسعوا له بكل شيءٍ لا ينفعه 
شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم» لعله أن يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم 
فقالوا: يا أيها الرهطء إن سيدنا لدغ» فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال 
بعضهم: نعم» والله إني لراق» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فا أنا براق لكم حتئ تجعلوا لنا 
جعلاً. فصالحوهم على قطيع من الخنم» فانطلق فجعل يتفل ويقرأ: ا لحمد لله رب العالمين حتى لكأنم|ا نشط 


١خ‏ لدبب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 


وقال: «إن a‏ أخذتم عليه أجراً كتاب الله . 
لْجَوَابُ عَنْهُ من وجوو: 
أحدّهما: أن القومَ كانوا من أهل الحرب» فجاز أخذ أموالهم بأي طريق كان. 
3 عا ا اا ١‏ 4 5 ع بر 98 
والثاني: أن حق الضيف كان لازما ور بُضيفوهم» وكان الأخذ من الضيافة. 
التاليكة ]نضا ف مكدر فق كاذ اكه SA A EEE‏ 
من مشايخنا جوّزوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن» والله أعلم. 


من عقال» فانطلق يمشي ما به قلبة» قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقسمواء 
فقال الذي رقئ: لا تفعلوا حت نأتي رسول الله ب فنذكر له الذي كانء فننظر ما يأمرناء فقدموا عل رسول 
الله 4# فذكروا له» فقال: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم بسهم» في صحيح 
البخاري۷: ٠١۳‏ . 

)١(‏ فعن أبي سعيد الخدريّ يه رقا بفاتحة الكتاب» وأخدٌ قطيعاً من الغنم واقتسمه هو وأصحابه بأمر النبي 
يل وقال وَل: «إِنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله» في صحيح البخاري۲: .۷۹٥‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ا 


3 
كتاب الماذون 

ر ر 
مَسَالة( £ ۸): 

المولى إذا أذن للعبد في نوع من التجارة» فهو مأذون في الجميع عند أبي حنيفة طا 
وقال الشَافِعيٌ 4: لا يصير مأذوناً له إلا في ذلك التّوع. 

حب أبي حن فة ظط : 

أن ا والبد بعك ذلك ينض ف بفسة لأهلعة4 الاه 
نفك ارق تلن LAE ERI‏ عن التق ma‏ الول م ناذا 
أسقط المولي حقَّه وفك الحجرء فعند ذلك يظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون 
00 

أن الإذنَ من 5 ويل وا لا يستفيد الولاية إلا من جهة الموك» وهذا 
ed‏ جو نه انان أن EEN‏ 
كالغارت: 

الْجَوَاتُ عَنْهُ: أن تصرف الوكيل واقمٌ لموكله» حتئ لا يكون له قضاء دينه من 
ذلك الملل» وحكم التّصدّف في المأذون» وهو المالك له"» حتئن كان له أن يصرقه إلى 
قضاء الدَّين والتّفقة» وما استغنئ عنه» فخلفه الموك فيه فافترقا. 

1 ِ- 
وزوال الحجر غير متجزئ. فإذا زال بالنسبة إلى شيء يزول مطلقاً. 


)١(‏ أي والمأذون مالك لتصرفه. 


اللغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

وحاصلّه: أن التّوكيل نيابةٌ فلا تعمّ الوكالة سيا الك والاذن فك 
الحجر دون الإنابة فيعم. 
ما2( ۸): 

إذا رأى المولى عبدّه يبيع ويشتري فسكت» ولم يمنعه عن ذلك يصير مأذوناً في 
التجارة عند أبي حنيفة 4ء وقال الشافعى 5: لا يصير مأذوناً بذلك. 

حَُةُ أبي حَربقَةَ ه: ۰ 

ان عن را درا افو قف ذية لو کن ادوا لور يكم 
المول راضياً به لمنعه؛ دفعاً للضّرر عن المسلمين والغرر» فصار كسكوت الشفيع عند 
بيع الذان الققوعة عن :طلث و قعل دلبل ال ف قبطن دف دقفا 
ا 

دمل أن يكوت الدفي » رمل أن كرت الط و فل أن يكون لترقت 
والحياء» فلا يث يشت الإذن بالشاك: 

مر عَنْهُ: أن ترجيح جانب الرّضى علل غيره بالعُرف دفعاً للضّرر عن 
المسلمين» كما ذكرنا. 
مسأل( ۸): 

ديون العبد المأذون إذا كانت واجبة بالتّجارة تتعلّق برقيته فيُباع فيها للغرماء 
عند أي حنيفة حنيفة فك وقال الشافعي طه: لا يباع. 


أن هذا اليد ظاهر في عن الوا مدليل أن العبد يُطالب به في الحال» فيتعلّق 
برقبته استيفاء لدين الاستهلاك» والجامع دفع لرك عن الاس والمولل قل رضى 
بذلك حين أذن له في التّجارة. 


(۲) العبارة في المطبوع: أن كون هذا للدين. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ٣ي‏ 
و o‏ 


ححّة الشافعئٌ ط: 

أن رقبة العبد كانت مملوكةٌ للموك» والأصل في الثابت بقاؤه» فوجب الحكم 
ببقائهاء عن ملك المالك. فلا يجوز بيعها بدون إذن المالكء كما في سائر الأملاك. 

الات ع ان الذين وهو ال عار وغل قث الو ون البق 
برقبته استيفاءً حامل عل المعاملة» فمن هذا الوجه صلح غرضاً للموك» فيكون راضياً 
به» فجاز بيعه» بخلاف سائر الأملاكء فإنّهِ لا يجوز بيعها بدون رضاه. 


4 لدبب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


كتاب اهبة 

مسا( ۸۷): 

إذا وهب الرّجل هبد لأجنبي بلا عوض ص وسل فله الرّجوع عند أبي 
حنيفة ه. وهو قول عُمر وعثمان وابن عُمر ظا وقال الشافعي #ه: لا رجوع فيها. 

3 حب أي حا ل : 

قوله 4#: «الواهبٌ أحقٌ بهبته ما إريئب عليها»”": أي مالريُعوض عنها. 

وروي ابن عباس #: أن النبيّ ب قال: «إذا كانت الهبة لذوي رحم محرم لريرجع 
فيهاء ولو كانت لأجنبي فله الرجوع)”. 

و الحاو عن الأسود عن عمر 4ه أنه قال: «مَن وهب هبة لذوي رحم 
حرم جازت» ومّن وهب هبة لغير ذوي رحم محرم» فهو أحق بها مار یثب»”» وهكذا 


0 
عه 
حجة الشافعي #: 


قوله 4: «لا يرجع الواهب في هبته» إلا الوالد في وهب لولده»*. 


1 فعن عمر وابن عباس وأبي هريرة كه قال عَل: «الواهبٌ أحق بهبته ما إر يثبت» في المستدرك ؟:‎ )١( 
وسنن ابن ماجه7: 2/4 وسئن‎ »٤۳ وقال: حديثٌ صحيحٌ علل شرط الشيخين» وسنن الدارقطني":‎ 
أي ما إريعوض؛ ولآن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة» فتثبت له ولاية الفسخ‎ : 1١ البَيَهَقَيٌ الكبير:‎ 
.5١ - 5٠ عند فواته؛ إذ العقد يقبله» ىا في الحداية؟:‎ 

(۲) فعن سمرة خب قال 45: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم إريرجع فيها» في المستدرك ؟: 5١‏ وصححه 
وسنن الدارقطني": »١‏ وسنن البيهقي الكبرئ1 : ۰ 

(۳) في شرح معاني الآثار۲۳:۱۳. 

(5) فعن ابن عمر وابنٍ عباس كد قال #: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية» ثم يرجع فيها إلا الوالد فيا 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام e‏ 


0000 و . 
وقوله #: «العائد فى هبته كالكلب يعودٌ فى قيئه)". 


وَالجَوَابُ عَنْهُ: أن المراد بالحديث الأوّل نفي الرّجوع على سبيل الاستقلالء 
ونحن نقول بموجبه. فاه لا يصح الرّجِوع عندناء إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي إلا 
الوالد» فان له حقٌّ التَّملّكَ في مال ولده عند الحاجة من غير رضى الولد؛ ويُسمّ ذلك 
رجوعاً نظراً إلى الذّاهرء أو المراد به الكراهة» وهي ثابتةٌ عندناء وهذا شبهه النبي 46 
بالكلب العائد في قيئه لاستقباحه في المروءة؛ إذ فعل الكلب لا يوصف بالصّحَة 
والفساد. وإِنَّا يوصف بالقبح طبعاً وعادةً لاستقذاره» فلا ندر عن عدم الجواز في 
الحكم. 
مَسْألَةٌ(1): 

لا يجوز هبة المشاع فيا يقسم عند أي حنيفة طا ولا يفيد الملك قبل القسمة» 
وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعٍّ ‏ الخلفاء الأربعة الرَّاشْدين المهديين" د وقال 
الشافعي #: يجوز. 


a e 7 و و‎ 5-5 

قوله 5: «لا تصح الهبة إلا حوزة مقسومة مقبوضة)”» ولآن القبص شرط في 

الهبة» والمشاعٌ لا يقبل القبض إلا بضمٌ غيره» وذلك غيدٌ موهوب, ولأنَّ في تجويزه 
إلزامه شيئاً لر يلتزمه» وهو القسمةء ولهذا امتنع جوازه قبل القبض؛ لثلا يلزم التسليم. 


يعطي ولده» ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجمٌ فيها: كمثل الكلب أكل حتئ إذا شبع قاءء ثم عاد في قيئه» 
في سنن الترمذي٤:‏ 457» وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن حبان١١:‏ 2014 والمستدرك؟: 07 
E a‏ 

NS‏ 500 قال : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» في صحيح البخاري": 
لك ل 

(0) العبارة في المطبوع: الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين. 

(۳) في السبط في الايثار ص٠۲۸:‏ «هذا حديث غريب)». 


حبَةٌ الْشَافِعٌِ 44 : 

قوله تعال: مإيأيهًا الت ءَامَنُوأ ووأ يَاَلَحْفُود © [المائدة:١].‏ 

وقوله 4#: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه»”» والاستثناءٌ من اللي 
إنْباتٌ» ولأنّ المشاعَ قاب للقبض بطريقه» وهو المهايأة والمناوبة. 

2 مقع و ”7 2 3 ث2 

الجوّاتث عَنه: أن دليلنا صريح» ودليلكم غير صريح» فيتر جح عن دلیلکم» 

ع ے 8 
والمهايأةٌ تلزم فيا إريتبرّع به» وهو المنفعةء واهبة لاقت العين. 


(۱) سبق تخريجه. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام كطك[آ[ط 5 غ2 


كتاب الوديعة 
32 
مسألة(692): 
إذا أودع إنسانٌ شيئاً عند صب فأتلفه فلا ضبان عليه عند أبي حنيفة #» وقال 
الشافعى #: عليه الضمان. 


قوله #: «رفع القلم عن ثلاث عن الصّبي حتئ يبلغ....٠»‏ ولأنّه بالإيداع عند 
الا ا و تعره د اله ف ر غ فكو عو فياه 
فلا يجب الضّمان. 


o 
RA 


حجة الشافعي #: 
إن الإتلاف لو كان قبل الإيداع وجب عليه الصَّمانَء فكذا بعد الإيداع؛ لأن قول 
المودع: احفظ هذا المال. لو لريكن مانعاً من الإتلاف لا يكون أقل من عدم الرّضى به. 
لجَوَابُ عَنْهُ: بالفرق» وهو أنه قبل الإيداع غيرُ مسلط عل الإتلاف من جهته. 
وبعده مسلط عليه فافترقا. 


)١(‏ في مسند أحمد 5: ١١٠۱ء‏ وسنن أبي داود ۲: »٥ ٤٥‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: 23١7‏ وصحيح ابن حبان 
١‏ وغيرها. 


۸ ادل رةءةءلءلمب ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
9 ٍ 3 
مَسالة( ° 4): 

إذا سافر المودع بالوديعة فتلفت لا يضمنها عند أبي حنيفة ظ4 إلا إذا كان الطريق 
مخوفاً أو كان امالك نما عن المسافرة بباء ّا إذا لم ينهه عن ذلك ولم تكن المخاطرة في 
الطريق ظاهرةٌ لم يضمن» وعند" الشَافِعيٌ طله: يضمنها مطلقاً. 


ug 


خجّة أبي حَنِيفَةَ 4: 

أن المودّع أتى ما أمره المالك بهء فلا يجب عليه الضَّمان؛ لأنه أمره بالحفظ مطلقاً 
وعند المسافرة لا يُمكنه حفظها إلا بالمسافرة بها؛ إذ لا يمكنه أن يودع عند آخرء وكان 
مأذوناً له فيهاء والمفازة محل للحفظ إذا كان الطّريق آمنآء وهذا يملكه الأب والوصي 
في مال الصبي" ٠.‏ 

مأمورٌ المودّع مأمورٌ بحفظٍ كاملء والسّفر ليس فيه حفظ كامل» فلا يكون 
ادوا ف قحي عليه ال نا 

لَوَابُ عَنْهُ: يمنع” أن السّفر ليس فيه حفظ كامل؛ لأنّه ربا لا يجد في البلد من 
يُعتمد عليه في الحفظ. وهو مضطرٌ إل السََفْر وكان المالك عالماً بذلك عادة. فيكون 
ر e‏ 

المودّع إذا خالف وتعدَّى في الوديعة بأن كانت دابةٌ فر كبها أو ثوباً فلبسه. ثمّ أزال 
التَعدّي وعاد إلى الوفاق لا يلزمه الضَّمان بالهلاك عند أبي حنيفة له وقال الشافعى : 


(0) أي يملك الأب والوصي المسافرة في المفازة بمال الصبي؛ لتحقق الأمن. 
(۳) العبارة في المطبوع: أنه يمنع 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ا 


رص 
اا + 
س ۹ 


cag 
ححه‎ 


1 

أن الام بالط ياق بعد دة لاه مطل عن ارقت غر مز قت فيكون 

باقياًء فإذا عاد إلى الوفاق يكون آنياً با أمره به" المودع من الحفظ في جميع الأزمانء فلا 
0 


و وين 
7 س 
م 


ححّة الشافعئٌ : 
وفع ا ل الان وام الت التقاء قوعت أن قن ذلك 
الوجوب بعد العود إلى الوفاق. 
الراب عَنْهُ: أن الموجب للضّمان هو الخيانة» وقد زالت بالعود إلى الوفاق» 
فول الان ونا تغارف اك وهو أن الات يكو انها قبل الا 
gm‏ 
والأصل في الثابت بقاؤه» فبقي علل ما كان من عدم لزوم الضَّمان. 
ر e‏ 
مَسالة(؟”947): 
إسلامٌ الصبيّ العاقل صحيح عند أبي حنيفة 4 وعند الشافعي #: لا يصح. 
2 حَنفَةٌ ل 


ححه 


1 
آن علياً ته سلم» وهو ابن ثان سنين» وروی الخلال [أنه أسلم]” وهو ابن 
عشر سنين» وقد صح النْبِنَّ ‏ إسلامه» وافتخر عل #ه بذلك» وتمدح به حيث قال: 
سبقتكم إلى الإسلام طرا...صغيرا ما بلغت أوان حلمي 
فلو إريكن إيأنه صحيحاً لما افتخر به لني يل ولأنّه أتن بحقيقة الإيهان» وهو 
التصديق والإقرار» والحقائقٌ لا يُمكن ردّها خصوصاً الإيوان الذي لا يُمكن الردّ وقد 
جوَّزنا منه ما هو نفعٌ محضٌ: كقبول الهبة فلأن يجوز ما فيه سعادة أبدية ونجاة عقباوية 


)١(‏ ساقطة من أ. 


{١‏ د ب س الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
سرمدية» فهي من أجل المنافع» وعاجله" أول. 

لو كان الإيهاكُ صحيحاً من الصَّبِيّ لكان واجباً عليه» ولو كان واجباً عليه ل 
جَوّز الشّرِع تركه؛ إذ ترك إسلام من وجب عليه كفرء والشَّارعٌ أريجز له التقرير على 
الكفر» فعُلم أن إسلام الصَّبي لا يصح وقد قيل: إن علياً كه كان وقت إسلامه بالغاً 
ار مييق رة 

الجَوَابٌ عَنه: أنه لا نُسلَّم أنه يلزم من الجواز الوجوب. فإن أردتم أنه لا يجب 
عليه بمعنئ أنه لا يأثم بتركه» ولا يجب عليه الإیمان فَمُسَلَّهٌ ولكن لا يلزمه منه عدم 
ا لجواز والقبول إذا أتى به» فإن المسافرٌ إذا صام من رمضان يقع عن الفرض مع آنه لا 
يجب إتيانه في ا لحال» ولا يأثم بتركه» وإن ادَّعيت أنه لا وجوب عليه صلا فهو منوع. 
علل ما اختاره الشيخ أبو منصور هه ونقله مذهباً لأهل السنة والجماعة. 

وقد صح أن أوّل مَّن أسلم من الصّبيان عللّ #» فلا يصح دعوئ أله أسلم بعد 
البلوغ. 


)١(‏ أي عاجل إسلامه في الصبى أولك من التأخير. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام لهي 


كتاب النكاح 
مَسْأَلة(9): 


الاشتغال بالتكاح أفضلٌ من التخلي لنفل العبادات عند ف حنيفة فاه وهو قول 
عامة الصّحابة والتابعين #دء وقال الشافعٌ ظه: التّخلٌ لنفل العبادات أفضل من 


أن لاخ ويك ا وعلل اك 3 إن كان 
في حالة التّوقان» فهو واجب عملاً بظاهر الأمر؛ لقوله تعالك: نکاما طابَ کم 4 
[النساء:۳]» ورجحان الواجب عل التّفل ظاهرء وإلا فهو سنة؛ 00 3 «التكاح 
سنتي» فمن رغب عن سنتي فليس مني . 

وعن أنس 4ه قال: «كان التي 4 يأمر بالباءة» وينهول عنه التبتل خبياً شديداً» 
ويقول: «تزوجوا الودود الولود» فإني مكائرٌ بكم الأنبياء يوم القيامة)"» رواه أحمد في 
«مسئدهة). 


)١(‏ فعن أنس 4ء قال #: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء 
فمّن رغب عن سنتي فليس مني» في صحيح مسلم ۲: ١۲٠٠ء‏ وصحيح البخاري :٩‏ ۹٤۱۹ء‏ وغيرهما. 
(۲) في مسند أحمد١7:‏ ١٩۱۹ء‏ وعن معقل بن يسار كه قال #: «تزوجوا الولود الودود» فإني مكثر بكم 
الأمم» في صحيح ابن حبان ۹: ۳٦۳‏ وسنن النسائي : 2717/١‏ والمستدرك 7: ٠۷١‏ وصححه» وسنن أبي 
داود ۲: 257١‏ وينظر: موارد الظمان ٠٠7 :١‏ وغيره» وعن أبي أمامة ذه قال #: «تزوجوا فإني مكاثر بكم 
الأمم يوم القيامة» ولا تكونوا كرهبانية النصارئ» في سنن البيهقي الكبير 21//:1 وغيره. 


f‏ د سالغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

وعن أبي ذر د أن الي كك قال لعاكف بن بسر : «هل لك زوجةء قال: له 
ولا جارية» قال: لاء قال: وأنت موسرء قال: وأنا موسرء قال: إذن أنت من إخوان 
السياطين إن من ستتنا التُكاح» شراركم عزابكم» وأرذل موتاكم عزابكم»”» أخرجه 
أحمد في لمسنده). 

وروی ابن مسعود ذه قال: ١كنا‏ مع النَِيّ كك شباباً ليس لنا شيء فقال: يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن إر يستطع فعليه بالصوم. فاته له 
وجاء»”. أمر بالتكاح وقدّمه علل الصّوم. 

فهذه الأحاديث دالةٌ علل أئّبا سنة» وهي أفضل من التّوافل بالإجماع”. 

حَُةُ الْشَّافِعِينَ من وجوه: 

الأوّل: قوله #: «أفضل الأعمال الصّلاة»» وهذا نص صريح في هذه المسألة. 

الَوَابُ عَنْهُ: أن المراة به أن أفضل الأعمال المفروضة الصّلاة» وأفضل النوافل 
الصَّلاة النّافلة» وليس المراد بأفضل الصّلاة مطلقاًء ولا يلزم أن تكون الصَّلاةٌ التّافلة 
أفضل من الرّكاة المفروضة والحج المفروض» وليس كذلك» ونحن قائلون بموجب 
الحديث. وإِنَّما الكلام بأنْ الصَّلاة التّافلة أو التكاح الذي هو سنّة. والحديث لريدلٌ علل 
أن التّمْل أفضل من السّنة. 

الثاني: قوله تعالك: وما حَلَفْتُ الى وآلإضى إلا ليمَبَدُون © [الذاريات:07]» وار 
يقل بأنه ما خلق الجن والإنس إلا للنكاح*» فعلم أن العبادة أفضل. 


. ۳٣۵ في مسند أحمده"ا:‎ )١( 

(0) في صحيح مسلم ۲: ۰۱١۱۸‏ وصحيح البخاري 5: ۰٥۱۹ء‏ والمنتقئ :١‏ 179» وغيرها. 

(۳) أي والسنة أفضل من النوافل بالإجماع. 

(5) فعن أم فروة رضي الله عنها قالت: «سئل رسول الله 44 أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها» 
في المستدرك١: ٠٠۲‏ والمعجم الکبیر٥۲:‏ 287 ومسند أحمدة؛: ۳ وقال الأرنؤوط: «صحيح لغيره» 
وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عمر» وهو العمري». 

(0) العبارة في أ: ولريقل بأن خلق الجن والإنسان للنكاح. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل 567 
الراب عَنْهُ: أن المراد من قوله: يعون #؛ ليعرفون. قاله ابن عباس #د. 
ولئن سَلَّمنا أن المراد به العبادات» فالتّكاح من جملة العبادات؛ لكونها سنةء ولهذا 

يثاب علل إتيان أهله حيث قال النبي كَل: «وني بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله 

اا ف و ا ا 

وزر»"» فكذا إذا وضعها ني الحلال كان له أجرء ولأنَ النكاحَ سببٌ لولد صالح يدعو 

له بعد موته» فيكون أولى من العبادة المنقطعة بموته» وما يتضمنه النكاح من الواجبات 
فريضة كالإنفاق» وسائر الفرائضء ولا شك أن إتيان الفرائض أكثر ثواباً من النوافلء 
فكان أوى؛ لقوله #4 [حكاية عن الله تعالى]": «ما تقرّب إل المتقربون بمثل أداء ما 

افترضته)7©. 
الثَالتُ: من أدلّة الَّافي ه قوله ي: «حببٌ إِيّ من دنياكم ثلاث: الطيب» 

الا وجعلت قرة عيني في الصلاة)» كينا فيه قرة عينه فهو أفضلء فتكون 

الصّلاة أفضل من التكاح. 
قال رانا فحن الدين ال ازى مولت لهات هدم اج اها شرن 

السلطان مهاء الدين خلد الله ملكه وسلطانه» وإ رأسمع من أحد غيره. 
الَوَابُ عَنْهُ: أن في هذا الحديث قدَّم التكاح عل الصّلاةء والتّقديمُ دليل عل 

ال جيح» وأيضاً لر يقل في صلاة التّهل» فلا يكون دليلاً؛ لاحتمال أن يكون مراد صلاة 

الفرض. 


.1۹۷ في صحيح مسلم!:‎ )١( 
ساقطة من أ.‎ )۲( 

(۳) فعن أبي هريرة ذيه» قال رسول الله 4: إن الله جل وعلا يقول: من عادى لي وليأء فقد آذاني» وما تقرب 
إل عبدي بشيء أحبّ إلي ما افترضت عليه» في صحيح ابن حبان7: 0۸ ومسند أحمد57 : 771. 

(5) في المستدرك 7: ١٤۷٠ء‏ وصححه. وسنن النسائي الكبرى 5: ,58٠١‏ والأحاديث المختارة 5: ١۲۸٤ء‏ 
وغبرها وقال العراقن الي إا ج ٠٠‏ 


ا6 1 تبصا ريل ل ارط ييا ا 
9 ش ۰ 

ينعقد نكاح الحرّة البالغة العاقلة برضاهاء وإن" لم يعقد عليها ول عند أبي حنيفة 
ا وهو قول عللّ وعائشة وموسئى بن عبد الله بن يزيد والشعبي والزهري وقتادة 


والحسن البصري وابن سيرين [وعطاء]” والقاسم بن محمد والأوزاعيّ وابن جريج 
ن وقال: 0 : لا ينعقد النكاح بعبارة النساء» بل يحتاج إلى الولي. 


حَُةُ أي ية لك : 
اما الكتاب؛ فقوله کك: #فلا جتاح عَلک فيمَا فَعَلَنَ ف أَنمسهنّ بالْمرُوفٍ 4 


[البقرة: 4 77]» او غلم وا ميد وقد اماف الله تعالل 
الفعل إليهنّ في مواضع من كتابه العزيز فقال كك: مرح تمكح روجا عبر #[البقرة:0؟], 
وقال كبْكَ: فل لوه أن يكحن أَروجَهَنَ #[البقرة:77]» وقال كبْكَ: #إقلا جنا مما أن 


ll 


باجا © [البقرة:70]» فنسب التَراجعَ إلى الرّوجين من غير ذكر الولّ. 


وأمّا السّنة؛ فمن وجوه: 

الأول حديث ابن عباس لد: الأ ا بنفسها من وليها»”» ويروىل: «(من 
أبيها» أخرجه الشيخان في «الصّحيحين). 

وفي حديث ابن عباس [آخر: قال #5: «البكر يستأذنها أبوها»"» رواه مسلم. 

وعن ابن عباس أيضاً]“ د أنه قال: قال رسول الله #: «البكرٌ يستأذنها أبوها في 


)١(‏ ساقطة من المطبوع. 

(۲) ساقطة من المطبوع. 

(*) في صحيح مسلم ٠١117‏ وصحيح ابن حبان 9: 740, ومسند أبي عوانة ۳: 5/ا» وسنن الترمذي ": 
7 سنن الدارمي 7: 1857. 

(5) في صحيح مسلم۱۰۳۸:۲. 

)٥(‏ ساقطة من المطبوع. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب 688 
OE‏ كريخ الذار قط | 

وروي أن رجلا زوج ابنته» وقال لرسول الله : ار آلوها“ خيراء فقال 44: ل" 
نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت)”2 وقد زوّجها من كفوء رواه أبو بكر بن أبي شيبة 


في (مصنفه) . 


وقال قتادة: «جاءت امرأة إلى رسول الله يه فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني 
من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته» فجعل الأمر إليهاء فقالت: قد أجزت ما صنع آبي» 
ولكن أردت أن أعلم النّساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء)". 


وعن ابن عباس : «أن بكراً زوّجها أبوها بغير إذنهاء ففرق النبى يل بينهما»» 
ورُوي: «ردٌ نكاحها»)”. 


3 5 3 00-7 
وأمثال هذه الأحاديث كثيرة» فقد بلغت حد الشهرة من حيث المعنى . 


وأمّا المعقول؛ فهو أءّها مكلّفة قد ثبت أهليتها لجميع التكاليف الشّرعية» والبضع 
نيا وون الوليء ولهذا يكون بذله ها فقد تصرفت في خالص حقهاء فجاز لما ذلك» 
ولأنها تملك الإقرار بالنكاح فتملك الإنشاء. 


. ۱۸١ وسنن البيهقي الكبيرلا:‎ ٠٤۹ :5 في سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) في المطبوع: AAG‏ 

(۳) فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «جاءت امرأة إلى النبي ي فقالت : يا رسول الله إن عم ولدي 
خطبني» فردّه أبي وزوجني وأنا كارهةء قال : فدعا أباهاء فسأله عن ذلك فقال: إني أنكحتها ول رآلوها خير 
فقال رسول الله ¥#: لا نكاح لك» اذهبي فانكحي من شئت» في مصنف ابن أبي شيبة9: 47. 

(5) فعن عائشة رضي الله عنها: «أن فتاة دخلت عليهاء فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته» 
ونا كارهة» قالت: اجلسي حتئ يأتي النبي وَل فجاء رسول الله 4# فأخبرته فأرسل إلن أبيهاء فدعاه فجعل 
الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي» ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآبار من 
الأمر شيء» في سنن النسائي الكبرئ5: ۱۷۷ وسنن ابن ماجه١‏ : /501. 

(4) فعن خنساء بنت خذام الأنصارية: «أن أباها زوجهاء وهي ثيب فكرهت ذلك» فأتت رسول الله يل فرد 
نكاحه» في صحيح البخاري ۱۸:۷ . 


كه .د ب اس الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


“o 
EA 


ححه الشافعىٌ: 
قوله ي: «أي) امرأةٌ نكحت نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل)”» قاها ثلاث 
رواه ا داود. 


وقوله 4: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»" رواه أحمد في المسنده». 

وقوله رلا يل ف التكاح من أربعة: الول والرّوج والشاهدين»“ أخر جه 
الدارقطنى. 

الراب عَنْهُ: 

أن الحديث الأوّل: ضعّفه بحيى بن معين» وعلل تقدير الصحّة» يحمل علل الأمة 
والمكاتبة والمديرة والصغيرة والمجنونة والمعتوهة. بدليل ما ذكرنا من الأحاديث» 
فئخصٌ هذا العام بهاء ثمّ مفهوم هذا الحديث: لو نكحت بإذن وليها جازء فا خصم إر 
يقل به» فكانت حجة عليه. 

وقال الطّحاويٌ: ثم لو ثبت عن عائشة رضي الله عنها فقد ثبت عنها ما يخالفهى 
فإئها «زوّجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن المنذر بن الزبير» وهو غائب بالشَّام فلا 
قدم قال: أمثلي يُصنع به هذا إلى أن قال: ما كنت أردٌ أمراً قضيتيه» فقرّت حفصة عند 
زوجها»"» فلا كانت عائشة رضى الله عنها قد رأت تزويجها جائزاً بغير إذن أبيها 


(۱) في صحيح ابن حبان٩:‏ 5 والمستدرك۲: ۰۱۸ وسنن الترمذي۳: ٤٨۷‏ وسنن أبى داود۲: °0 
وسئن ابن ماجه١:‏ 2500 وسئن سعيد بن منصور١:‏ 2170 ومسند أحمد: 257 والمعجم الأوسط”: ككل 


وغيرها. 

(0) في سنن الترمذي ۳: »5٠17/‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: 2٠١7‏ وسنن أبي داود ۲: 779» وسنن ابن ماجه 
١‏ . وغيرها. 

(۳) في سنن الدارقطني٤‏ : ١‏ قال ابن حجر في التلخيص": :١١5‏ «في إسناده أبو الخصيب» وهو 
مجهول». 


05 في الموطأ ؟: 2000 وشرح معاني الآثار ۳: ۸» وغيرهاء قال ابن حجر في الدراية 7: :6١‏ إسناده 
i‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب آي حنيفة لأحاديث الأحكام يب 1/7 508 
سار امال أكون ترط دلق وقد لت ها تست الها من روات ادي 
المذكور). 

وأمّا الحديث الثَّاني: قوله ي: «لا نكاح إلا بولي»» فرواه أبو إسحاق السَّبيعي 
عن أبي بردة» فقطعه شعبة وسفيان الثوري» وهما أثبت وأحفظ من جميع مَن رواه عن 
أبي إسحاق» كذا قاله الطّحاويّ. 

عض 3 0 ع 4 0 و 

وأمًا الحديك الال خفن ستده ابه أي فروة: وهو ضعيف» قالة اد 
والدارقطني» وقال النّسائيّ: متروك الحديث. 

والجواب العام عنه: أن هذه الأحاديث علل تقدير صحتها أخبار آحادء وردت 
علل خالفة الكتاب» وهو ما جاء من إضافة النكاح إليهنَ في مواضع من القرآن» فلا 
ر e‏ 
مَسالة(ه94): 

الأب والجذ لا يملك تزويج البكر البالغة بدون رضاها على مذهب أي حنيفة 
#. وهو قول عمر وابن عبّاس وأبي موسئ وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومالك 
والأوزاع والشعبي وطاووس والثوري وأبي ثور E‏ وقال الشافعي ا : يملك 


تزويجها بدون رضاها. 
2ء 020 
و حَهَ أ حَنبفة له : 


الأحاديث المذكورة» وهى” قوله كَل: #البكر تتام وإذنما صماتها»)”. 
وماروي أن رجلا أنكح ابنته فأتت النبى ييه فاشتكت إليه أا نكحت وهى 


.799 في سنن أبي داود؟: ۳۳۹» وسنن الترمذي7:‎ )١( 

(0) في المطبوع: «وهو). 

(۳) فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «قلت: يا رسول الله أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: إن البكر 
تستأمر فتستحيي فتسكت» وإذنها سكوتها» في المسند المستخرج٤:‏ 87. 


۸ .ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
كارهة» فانتزعها [من زوجها]" النبي #5 وقال: ١لا‏ تكرهوهن)”". 
فخبّرها رسول الله 5). 


وما رُوي عن ابن عمر د «أنْ رجلاً زوج ابنته» وهي بکر» فكرهت ذلك فرد ك2 
نكاحها)©. 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


“o 


و ت که 2ك 
ححة الشافعئ 4#: 


قوله 4: «التَيّب أحق بنفسها من وليها»*» و تخصيصض اليب يدل عل أن البكرٌ 
حكمها ضد حكم الثيب» فيكون للأب ولاية إجبارها؛ لئلا يتعطّل التتصيص علل 
المي قير النافرة: 


ع 


اواب عَنُْ: آل المفهوم” عندنا ليس بحجّة: ولو سَلَّم كونه حجة» لكن الأخذ 
بالمنطوق. وهي الأحاديث التي ذكرناها أولى بلا خلاف. عل أن هذا المفهوم حجّة 
عليه فإنّه غايته أن لا تكون البكر أحقٌ بنفسها من وليهاء فتكون إِمّا مساوية له أو 
يكون هو راجحا عليهاء وعلل التقديرين لها حق في نفسهاء فلا يجوز للولي إبطاله بلا 
0 


)١(‏ ساقطة من المطبوع. 
ا 

(6) في سنن أي داودا ٩۳۸:‏ وسنن ابن ماجه۱: ۰۳ء وغيرها. 
(5) في شرح معاني الآثار٤‏ : ۳۷۰. 

(4) في صحيح مسلم۲: ۰۱۰۳۷ وسنن آي داود ١‏ : 27788 وغيرها. 
() أي مفهوم المخالفة. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب آي حنيفة لأحاديث الأحكام ااا اك 


رور 
مَسالة(950): 


يجوز للأب أن يزوج البنتَ الصّغيرة بدون رضاها عند أبي حنيفة #؛ وقال 
الشَّافعيّ #: لا يجوز تزويجها بلا رضاها. 

كه أي يبنا له : 

اعجو كه كلظ بوب نل وهو قارو العام تا قال النبي كله: 
«إذا جاء أحدكم مَن" ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تفعلوا تكن فتنة)"» رواه 
الترمذيٌ. 

وعن عل ١‏ قال: قال رسول الله ي: «ثلاثةٌ لا يُوْخَرنَ: الصّلاة إذا 
او ال ل اسيم 
موجودٍ بعد صيرورتها ثيباًء ولان النكاح يتضمن مصالح ولا يتوفر إلا بين المتكافئين 
عادة» ولا بت يتفق الكفو في كل زمان» والصَّغيرةٌ عاجزة عن ذلك بنفسهاء فأثبتنا الولاية 
عليها في حالة الصّغر إحرازاً إلى كفو 


رو هس 


ححّة حجة الشافعي #: 
قوله ي: «الثيبُ أحقٌ بنفسها من وليها»"» وهذه ثيبٌء فلا يكون للولي تزويجها. 


(1) في المطبوع: «من»ء والمثبت من السنن. 

(۲) فعن أبي حاتم المزني ذه قال #: «إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرصن رقتفا قار يا وول إن كان ليه ولج :اا كم صر رتولا انرو امه لكايه . ثلاث 
مرات» في سنن الترمذي ۳: ۰۳۹٥‏ وقال: : حسن غريب» وسنن البيهقي الكبير ۷: 87» وسنن سعيد بن 
منصور ۱۹١ :١‏ والآحاد والمثاني ۲: ٠٠٠١‏ والمعجم الكبير ۲۲: ۲۹۹ والكنى للبخاري ٠۲٠ :١‏ وال جرح 
والتعديل 9: 0377 والثقات 5: 544» والكامل :١‏ ۷۲ء والمراسيل لابن أبي حاتم ٠٠٠١ :١‏ والمراسيل لأبي 
داود »١97 :١‏ وغيرها. 

وفي لفظ عن أبي هريرة ذه قال 5: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض» في جامع الترمذي ۳: ٠۳۹٤‏ والمعجم الأوسط ١١١:۷ ٠٤١ :١‏ وغيرهما. 

() في السنن الصغير للبيهقي7: .٠١‏ 

.۳۹۵ :9 في صحيح مسلم ۱۰۳۷ء وصحيح ابن حبان‎ )١( 


كع ل ةلمسب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
اواب عَنهُ: أن المراد به المرأة البالغة التي لا زوج لها؛ لأئها هي أحقٌ بنفسهاء أمّا 

الصّغيرة فلا؛ إذ لا يجوز ها أن تعقد بنفسهاء فلو إريجز للولي ذلك لفات الكفو. 

رق 

:)9١/(ةلاَسَم‎ 


غيرُ الأب والجدٌ كالأخ والعمّ يملكان نكاح الصّغير والصّغيرة على مذهب أي 
حنيفة 4 وهو قول عمر وعللّ والعبادلة: ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن 


قوله ويِ: «النكاح إلى العصبات)”» والأخ والعم من العصبات. 

ولوق اتدقة زوك أنادة كف عرة عمرنيق أن اسلمة) نايت عبغير'وكاة 
الى يي ابن عمّها»”» و«ابن عمر زوج يتيمة وقال: لها الخيار إذا بلغت». ولأن القرابة 
داعية إلى النظر خصوصا في حقٌّ الصَّغار كا في الأب وال جد وما فيه من القصور 
أظهرناه في سلب ولاية الإلزام حيث قلنا: بثبوت خيار البلوغ هما في غير الأب والجد. 

قوله #5: «لا تنكح اليتيمة حت تستأمر»”. 

الَْوَات عَنْهُ: أن المراد بالبتيمة البالغة دون الصّغيرة؛ إذ الصّخيرة لا إذن خا 
وتسميتّها يتيمةً مجاز» والدَلِلٌ عليه ما روئ أبو موسئ هه أنه 4# قال: «تستأمر اليتيمة 
في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها»"» وهذا صريحٌ فيما قلنا؛ إذ 
سكوت الصّغيرة ليس بإذن. 


)١(‏ قال ابن حجر في الدارية ۲: 57: «لر أجده). 
(۲) في نصب الراية :٤‏ “91 والدراية ۲: 177: عن بن عباس ذ#د أن النبي وَل زوّج ابنه حمزة بن عبد المطلب 
سلمة بن أبي سلمة» فاتا قبل أن يجتمعاء وينظر: التحقيق لابن الجوزي ۲: .٠٠١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 7 0 ا 


52 
مسالة(۹۸): 
الأب الفاسق يصلح ولياً في التكاح عند أبي حنيفة ظ4 وعند الشافعي ظه: لا 
يكون وليا 
م2 28 


e‏ نحو: قوله وَل: «التكاح إلى العصبات»)” أطلق ولر يقيد بكون 
العصبات عدولا ولان الات وافر الشفقة وكامل الرَّأيء وإن كان فاسقاً فلا يقع 
الخلل في التظرء فيصلح ولياً 

حب الْشَافِعِنَ طله: 

قوله 4#: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل»”» والفاسقٌ ليس بمرشد؛ إذ 
الرّشْد عبارة عن الخصال الحميدة» ورأس جميعها الطاعة» فيفوت الرٌّشد بالفسق. 

الْجَوَابُ عَنْه: أن هذا الحديث اتفقوا على أَنّهه وما جاء في معناه ضعيف» قال 
صاحب «الاصطلام»”” من الشافعية: من لر يثبت هذا الحديث يكفينا مؤثتهم اعترافهم 
بالضعف» ST‏ فالمراد بقوله: «مرشد»: أي عاقل له ري وتدبير دون 
المعتوه والسّفية: 
مَسَأَلَةُ(99): 

ينعقد النكاح بحضور الشهود وإن كانوا غير عدول عند أبي حنيفة . وعند 
الشافعي #5: لا ينعقد بحضرة فاسقين. 


و م22 


خجّة أبي حَنِيفَةَ 4 : 


ا «لانكاح إلا بشهود»" من غير قيد» ولان الفاسق من أهل 


)١(‏ قال ابن حجر في الدارية ۲: 57: «إر أجده). 

(۲) في مسند الشافعي ص 7١‏ ”» وسنن البيهقي الصغير7: ۹٠ء‏ وشرح معاني الآثار :٠١‏ /". 

(9) الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» لأبي المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار 
ابن أحمد المروزئ السمعاني التميمي الشافعي (ت ٤۸٩۹‏ ه)» مطبوع. 

)١(‏ قال الترمذي في سننه””: 5٠”‏ : «والصّحيح ما روي عن ابن عباس : «لا نكاح إلا ببينة»»وني هذا 


1س ببح ص O‏ لبط اااي ا 
الولايةء فيكون من أهل السّهادة ولأآنه يصلح افا وستلظاناء فيصلح قاضياً وشاهداً 
بطريق أولل. 


“o 
2 


ححة الشافعى: 
قوله 45: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»» وهذا نص في المسألة. 


ا لجاب عَنُْ: أن هذا الحديتٌ غير صحيح؛ لأن في سنده عدي بن الفضل أي 
حرب قال فيه يحي بن معين: ليس بثقة. وإن صحً. فهو لنفي الكمال» كما في قوله 3 
«لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد)”". جمعاً بين الدلائل. 


1î o 
:)٠١١ مَسالة(‎ 
ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين عند أبي حنيفة لف وعند الشافعي 5ه: لا‎ 


إطلاق قوله تعالى: #واستش دوا سيين ا ان لَّمْ يکنا رجن جين رل 
وَأمرَآحانٍ # [البقرة:۲۸۲]» وما روي عن عمر ن : E‏ أجا جاز شهادة امرأتين مع ا 
ا ف الكاب والقر فا "ذلك عازه نالتا 5 د ان 
رجل في النكاح و موال والنكاح في هذا سو 


الباب عن عمران بن حصين» وآنس» وأبي هريرة» والعمل علل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كل 
ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهودار يختلفوا في ذلك من مضول منهم إلا قوماً من 
المتأخرين من أهل العلم» وإنم) اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحدء فقال أكثر أهل العلم من 
أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معاً عند عقدة النكاح» وقد رأى بعض أهل 
المدينة» إذا أشهد واحد بعد واحدء فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك» وهو قول مالك بن أنس وغيره» وقال بعض 
أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح» وهو قول أحمد وإسحاق» 

)١(‏ في المستدرك ١‏ : #الالاء وسنن البيهقي الكبير ۳: لادء ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 07 ومصنف عبد 
الرزاق ١ن‏ ۷ وشرح معاني الآثار :١‏ 55), وصححه ابن حزم ينظر: فتح باب العناية لح «TTI‏ 


e 


قوله وَلِ: دلا 5 إلا بول وشاهدي عدل»» اڭ دل علل أن الانعقاد 
موقوفٌ علل حضور رجلين. 


ع 


اَوَابٌ عَنْهُ: أن المرأتين أقيمتا مقام الرّجلء فكأن 8 وقع بحضرة رجلين 
ا وهذا قيل ني تأويل قوله تعاك: دما الى © [البقرة:187]: أي 
ای ا ا o‏ 
مَسْأَلَة(١ :)٠١‏ 

إذا كان لامرأة إخوة فزوّجها أحدّهم برضاها من غير كفو بدون رضا البقية جاز 
عند أي حنيفة له ولا يث يثبت لأحدٍ حقٌ الاعتراضء وعند الشافعي ه: لا جوز. 


ا 

0 عه 0 الى الوليان» فالأول أحق منه|»”. 

أن 1 المي نابت للكل؛ فإذا أسقط واحدٌ منهم حقّّه لا يسقط حقٌّ الباقين بدون 
رضاهم؛ لأئهم يتضررون بلحوق العار» والضَّرر منفي؛ لقوله : «لا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام)”". 

وات كله أن ل هه وي ف مقاط" افص ولاه راد عد 
لتضرر العاقدان والمجيز» ولا ضرر في الإسلام. 

فان قيل: لما تعارض الدّليلان وجب القولٌ بالبقاء علل العدم؟ 


)١(‏ فعن عقبة بن عامر ذه قال #: «إذا أنكح الوليان» فهو للأول منهماء وإذا باع من رجلين» فهو للأول 
منهم|» في مسند أحمد78: “40/17 وسنن أب داود۲: ۰۲۲۹ وسنن سعيد بن منصور١:‏ /ا/١1»‏ وغيرها. 
(۲) سبق تخريجه. 


:5 الال لب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
قلنا: الأصل في تصرّف العقلاءِ الصَّحَّةَه وعدم التوقف على رضى الآخرء فإذا 
تفارش لاان نقيت اة 
.2 
مَسالة(؟ :)٠١‏ 
ب إذا غاب غيبة منقطعة تنتقل الولاية إلى الأبعد فيجوز له أن 
يُزْوّجها عند أبي حنيفة 4 وقال الشَّافعييُ #: لا تنتقل الولاية إلى الأبعدء بل إلى 


و 


اطا 


5 
2 
ع 


قوله #: «النكاح إلى العصبات»» وهذا ينفي ولاية السلطان عند وجود 
العصبات. 


وقوله 3 «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء)”. 


وقوله ي: «السّلطان ولي من لا ولي له»» وف وليل غلا أن و الشلطاة لا 


أن الولاية الأوك كانت ثابتةء والأصل في الثابت البقاء فوجب القول ببقائها 
حال ال و إذا كان كدلك: وجب ان لا ت الوا لا عدن انات الوالاية 
للأبعد إبطال الأقرب» وذلك ضررٌء والشَّرِرُ منفي. 

وات غنة: أن غنذا الذليل لآ مار ا ون المكوزة واد زلا الات 


إن كان بطريق النظر للصّغيره وليس من النظر تفويض الولاية إلى مَن لا ينتفع برأيه؛ 


(۲) في مصنف ابن أبي شيبة ۷: 7/84»ومسند أحمد 5: ٠٠١‏ والمنتقئ ۱۷١ :١‏ وصحيح ابن حبان 4: 
5 والمستدرك ۲: 187» ومسند أبي عوانة ۳: ۷ وجامع الترمذي ۳: ٤٨۷‏ وقال: هذا حديث حسن» 


وا 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام هي 
لبعده» ففرضنه إلى الأبعدء فيقدّم عل السّلطان؛ لأنَّ شفقته لقرابته أوفر من شفقة 
القلطاة عليه. 
ب E‏ 
مسالة(” :)١ ٠‏ 
يي 5 « 2 5 4 

للابن ولاية تزويج أمّه إذا كانت مجنونة أو معتوهة عند أ حنيفة 4 وعند 

الشافعيّ #: ليس له ذلك. 


أن الابنَ مُقدَّمٌ على جميع العصباتء وهذه الولاية مبنيّةٌ عليها؛ لقوله 46: 
«النكاح إلى العصبات»» والذي يويد هذا ما روي أن أم سلمة رضي الله عنها لما انقضت 
عدتها عن أبي سلمة رضي الله عنه خطبها رسول الله يل فقال لولدها عمر: «قم يا عمر 
وزوج أمك من رسول الله ي)”. 


و وي 
7 2 
م 


ححّة الشافعئٌ : 

0 2 00 4 0 
يكون له العلم بالمصالح والمفاسد, فلا يصح له الترويج. 

الْجَوَابُ عَنْهُ: أنّ هذا القياس مخالفٌ للنّصّ المذكورء فلا يُقبل. 
fo‏ 
مسالة(£ ° ): 

يجوز لابن العم أن يُروّج ابنة عمّه من نفسه بحضرة شاهدين إذا كان ولياً عند أبي 
حنيفة ظ4 وعند الشافعى 4: لا يجوز. 

ا حَنِيِفَةَ طلا : 

أن الواح يجوز له أن يتوك طرفي العقد بدليل ما روي عن عقبة بن عامر # أن 
النْبيّ بء قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة» قال: نعم» وقال للمرأة: أترضين أن 


(۱) في المستدرك 5:  :18‏ فقالت لابنها: قم يا عمر فزوج رسول الله يله فزوٌجها إياه». 


ل4 للد سس الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
أزوجك فلاناً قالت: نعم فزوّج أحدهما صاحبه)”. 
وقال عبد الرحمن بن عوف ه لأم حكيم بنت قارظ: «أتجعلين أمرك إِلُ» قالت: 
ا 


رو 0 


حْجَة الشَافِِيَ »: 
قوله 2 : «کل نكاح ار بحضره أربعة فهو سفاح: الخاطب» والوللٌ وشاهدا 


عدل)”. 

اجَوَابُ عَنْهُ: أن هذا الحديت ضعيف؛ لأنّ فيه أبا الحتصيب قال الدًارقطني: 
«اسمه نافع بن ميسرة مجهول»» ولئن سَلَّمنا صحته» فالشخص إذا صار ولياً خاطباً 
E‏ وعبارته كعبارتين» فوجد حضور الأربعة معنى» والعبرة للمعاني. 


مَسْأَلة(ه :)١ ١‏ 
الول يملك إجبار عبده على التكاح عند أبي حنيفة له وقال الشافعي ه: لا 
لك ذللك: 


قو ل 0 «#وأتكحوأ الذي ج من بای ول مایم 1#النور: 7]ء 
فمقتضاه الإجبار إذا أبئن؛ لأنّ الأمرّ مقتضاه التّمكين» فلو كان عاجزاً لم خوطب 
بذلك» ولأن النكاحَ إصلاح ملكه وتحصينه عن الزنا الذي هو سبب ملاك والنقصان» 
فيملكه قياساً عن الأمة. 

قوله وَل: درقم عو اي لطا رااان وما استكرهوا عليه)”". 


.۱۹۸ والمستدرك7:‎ ۳۸١ في سنن أبي داود۲: ۲۳۸» وصحيح ابن حبان9:‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاريّ۷:١٠.‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين» في سنن 
الدارقطني٤: ٠۳۲١‏ وقال: «أبو المخصيب مجهول» واسمه: نافع بن ميسرة». 

)١(‏ قال السيوطي: لا يوجد بهذا اللفظ» وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي ۲: ٠١١‏ عن أبي بكرة بلفظ: 
«رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه» وعدّه ابن عدي من المنكرات. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب آي حنيفة لأحاديث الأحكام ص ی ا ل 
ا دو هذا الويف الم ون وار و 
العبدٌ بها ذكرنا؛ لأن المراد رفع الإثم دون الحكم؛ لأنْ عينَ الخطأ والتسيان والإكراه 
موجودٌ ولأن ما ذكرنا تص» فيُرجّح عل الخبر. 
ر e‏ 
مسالة( :)١١‏ 
النكاح ينعقد بلفظ البة والبيع والتمليك والصدقة ونحوه عند أبي حنيفة ظ4 كا 
ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج» وقال الشافعي 4: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو 
التزويج» ولفظ الهبة كان خصوصا للنبي ب لا لغيره. 


م 0 
ححة أى حنيفة ذه 
04 ره 

9 


ما ثبت في البّخاري أنْ امرأةً جاءت إلى رسول الله ك فقالت: «جئت أهب لك 
نفسي فقال: ما بي للنساء من حاجة» فقال رجل من أصحابه: زوّجني بها إن اريكن لك 


وأخرج ابن ماجه١:‏ 504 والبيهقي في السنن الكبير 5: ۸٤‏ عن ابن عباس #ه يرفعه قال: «إن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: ٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسط 
١١١‏ وفيه ابن يعة وحديثه حسن وفيه ضعف. 

ورواه ابن ماجه :١‏ 04 وابن حبان في صحيحه ۲٠۲ :١75‏ والحاكم في المستدرك 7: ۲٠١‏ والبيهقي في 
السنن الكبير ۷: 057 والدارقطني 5: ١7١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳: 5 والطبراني في الكبير 
0١‏ والصيداوي في مسند الشيوخ ٦۲ :١‏ والعقيلي ١55 :٤‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۷: ۳۷۷ عن 
ابن عباس #: يرفعه بلفظ: «إن الله تجاوز ٠...‏ وقال الحاكم: صحيح علل شرط الشيخين ولريخرجاه. 
وروئ عبد الرزاق 5: 5٠94‏ عن الحسن كه مرفوعاً: «تجوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه». 
قال ابن أبي حاتم في العلل١: ٤١‏ سألت أبي عنهاء فقال: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة؛ وقال في 
موضع آخر إريسمعه الأوزاعي من عطاء ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. 

وقال عبد الله بن أحمد في العلل :١‏ 077 سألت أبي عنه فأنكره جداً» وقال: ليس يروي هذا إلا الحسن نه 
عن النبي يِه ونقل الخلال عن أحمد قال: مَّن زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة 
رسول الله يه فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الدية والكفارة» يعني مَّن زعم ارتفاعههما علل العموم في 
خطاب الوضع والتكليف. 

قال محمد بن نصر عقب إيراده: ليس له إسناد يحتج بمثله. 

وقال العجلوني في كشف الخفاء١:‏ 077-507: مجموع هذه الطرق تظهر أن للحديث أصلاً» لا سيا وأصل 
الباب حديث أبي هريرة ذه في الصحيح عن زرارة بن أوفى يرفعه: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها 
مار تعمل أو تكلم به». وينظر: تلخيص الحبير ۲۸١ :١‏ خلاصة البدر المنير ١55 :١‏ 


بها حاجة» فقال: ملكتكها بها معك من القرآن»» فقد أنكح التي يك بلفظ: «التمليك» 

ولال از | إن وَعبت سمالي إن أا اد لي أن س تكسما حَالصَة 
من دون الْمُوْمِِينَ 4[الأحزاب:٠٥]»‏ فدلّ علل انعقاد التكاح بلفظ: الهبة من خصائص 
النْبىّ يلد ولا يجوز ذلك لاأمته. 

الَوَابُ عَنْهُ: أن هذه الآية دليل لناء فإنّه قد انعقد النكاح بلفظ: «المبة)» ولا 
اختصاص برسول الله يه من حيث اللفظ؛ لأنّه لا تعظيم في اختصاصه بلفظ وإنَّ) 
3 3 2 
التعظيم والاختصاص في سقوط المهر» واستباحة العضو له من غير بدل دون أمّتى 
وهو الصحيح» وقد روي عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن آي رباح. 


مد ألمت 


وتدل عليه وجوه: 


الأوّل: قوله تعال: ییک مكلك حرج [الأحزاب: 10٠‏ وا حرج نما یکون 
في وجوب المهر لا في شرعيّة التكاح بلفظ: الهبة. 


[الثاني: لو كان الخلوص بالانعقاد بلفظ الهبة]" والشَّرعيّةٌ بغير مهر تلزم كثرة 
الاخضاض: (الأضل عدمه؛ لكون الثاني أصلاً. 

التّآلث: أنه لما أخبر في هذه الآية أنّ ذلك كان خالصاً له دون أمّته مع إضافة 
لفظ: الهبة إلى المرأة بقوله: لإإن وَعَبَتْ َمْسا 4 [الأحزاب:50]» دل ذلك عل أن ما حص 
به يك من ذلكء إا هو استباحة العضوء وهو البضع بغير بدل؛ لأنّهِ لو كان المرادٌ اللفظ 
لما شاركه فيه غيره ولو كان من نسائه؛ لأن المشاركة تنافي التتخصيصء فلا انضاف 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام >-111 ا 


لفظ: «المبة إلى امرأة» عُلِم أن التخصيص لريقع في مجرد اللفظ» بل عدم وجوب المهر 
عليه. 


2 
مَسالة :)۱١۷(‏ 
مرف اللحويةة الح ادبن ن أو ثلاث عند أبي حنيفة 4 


ug 


حا أي يق ج 
قوله #5: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أخحتين )00 
وروى عبيدة السَّلاني: «ما اجتمع أصحاب رسول الله 4 عن شيءٍ كاجتاعهم على 
تحريم نكاح الأأحت في عدّة الأأخحت: : كعليّ وابن مسعود وغيرهما» وروي ان هذه 
الحادثة وقعت في زمن مروان» فشاور الصّحابة ده فاتففوا علل تحريمه» ولأن نكاح 
الأول قائم من وجه؛ لبقاء أحكامه كالتّفقة والمنع والفراش» والاحتياطً في عدم 
0 
َه الْشَافِعِيَ طله: 
أن تكاح الأخت انقطع بالكلية بالثّلاث أو الطَّلاق البائن» فصارت كالأجنبية 
الحضةء وهذا لو وطتها مع العلم بالحرمة يجب عليه الحدّء فإذا صارت أجنبية مطلقة 
م لقوله کك: انما طاب لك يِنَ أليسَآهِ # [النساء:*]» ولا يكون جمعاً 


7 عَنْهُ: أئهاإرتصر أجنبيةَ بالبائن من جميع الوجوه؛ لبقاء الأحكام التي 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية ص٤‏ 5» والتلخيص7: :١77‏ (إرأجده؛ ولا أصل لهء وقال ابن عبد الحادي: لر 
أجد له سنداً بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة)» وعن أم حبيبة رضي الله عنها: قالت: «يا رسول الله انكح 
النبي 5: إن ذلك لا يحل لي» في صحيح البخاري٥: 2١9765‏ وغيره. 


٩‏ ا 1112ل ل مم0 ل المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
ذكرنا من وجوب التّفقة والسكنى» فلا يجب عليه الح في رواية» وإن كان الحد واجباً 
٠. 5 0 11 ٠.‏ س ٠. 5 9 E‏ 2 
في رواية أخرئ؛ لأن الملك قد زال في حق الحل فيثبت الزنا وإريرتفع في حق ما ذكرنا 
ع 0 0 
والاحتياط في باب الفرج الحرمة» فيترجّح مذهبناء وما ذكرتم مخالفٌ لإجماع 
الصحابة #: والحديث المذكور فلا يعتبر. 
ر e‏ 
مَسالة(8 :)١ ٠‏ 


الزّنا يُوجب حرمة المصاهرة» فمّن زنا بامرأةٍ حرمت عليه أمّها وابنتها على 
مذهب أبي حنيفة له وهو قول عمر وابن مسعود وعمران ابن ا حصين وجابر وأبي بن 
كعب وعائشة وابن عباس # في الأصحٌ من مذهبه وجمهور التابعين كالشعبي والحسن 
البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي وطاووس ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيب 
5 وقال الشافعيٌ له: لا يحرم. 


قوله تعاك: # ولا تَكِحْوأ ما نكم ءَابآوْكُم © [النساء:؟؟] » المراذ بالتكاح 
الوطء؛ لأنه حقيقة فيه» وهو متناولٌ للوطء الحلال والترام» والدّليل علل أن الوطءَ هو 
المراد قوله ي: من وطئ امرأةً حَرْمَت عليه أَمّها وابنُها»» وقوله ي: «مَن نظر إلى فرج 
امرأة إر تحل له ا وابنتها»”". ذكره ابن أبي شّيبة في «مصنفه»» وفي رواية عنه ييِ: «مَن 
مس امرأةً بشهوة حَرّمّت عليه أمّها وابنتها»”» ذكره السمعاني في «الكفاية». 


)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ٤۸١‏ وضعفه البيهقي في سننه الكبير ۷: ۹٦ء‏ وعن عمران بن حصين 
ذه قال فيمن فجر بأم امرأته: ا رمعي ن ا ٠‏ وإسناده لا بأس بهء کا 
في إعلاء السنن .5٠:١١‏ 

(۲) فعن مالك في الموطأ١:‏ 388: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب 5ه وهب لابنه جارية» فقال له: لا تمسهاء 
فإني قد كشفتها»» قال السبط في الإيثار ص5 :٠١‏ «الأصح أنه موقوف علل عمر #م). 


تيس باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام حت 5/1 
قوله ي: «لا يحرم 05 الحلال»". والزّْنا حرامٌ فلا يحرم به الأم والبنت 
الحلالين. 


ع 


الراب عَنْهُ: أن في هذا الحديث عثان بن عبد الرحمن» قال يحين بن معين: كان 
و ل 0 

فلو سُلَّم أنه صحيحٌ» فهو خبرٌ الواحدٌ لا يعمل به مع خالفة الكتاب» وهو قوله 
تعاك: # ولا کخوا ما نكم َابآؤْكُم ين الاي © [النساء:۲۲]» وقد عضد هذا 
إجماع الصحابة #د. 
صرق 
مَسالة(9 :)١١‏ 

البنثٌ المخلوقة قةٌ من ماءٍ الرّنا يحرم على الزَّاني نكاحُها عند أبي حنيفة #» وقال 
الشَّافِعيّ طله: 0 

000 

أا النص» فقوله تعالى: [ حرمت کم اک ةم رانک © [النساء:38]ء 
وهدهرت حقيفة؟ لاا عخلوقة من مات 

ا البق ا ل ا و هدغ سوه إلبه شرع ودا 
لا ترث. 


ء٠١0۸‎ :۷ وسنن البيهقي الكبير‎ IAY :V «(1۰0:0 في سنن ابن ماجه ۱: 1۹ والمعجم الأوسط‎ )١( 
.757/4 :5 وضعفه الكناني في مصباح الزجاجة ۲: 177. والميثمي في مجمع الزوائد‎ 


ف اع غ مسوية ال قرعا ولكنها 'عخلوقة من ماف فة : فاعورنا 
الحقيقة» وحرمة النكاح احتياطاًء واعتبرنا كونها غير منسوبة إليه شرعاً في حرمان 
ارت غا لن 

قال أبن الحموزى: قلك: لبَعض كار الشافعية اليس الله خاطب المرب | تدرقة 
فقال: # حرمت لمڪم کک وَبنَاكُكُمْ 4 [الساء:7]» وهذا الرّاني يعرف قبل 
الإسلام أن هذه ابنته» فتحرم عليه ما هي بنته في لسانه ومعتقده. 

5 و بي اكه 

فقال: ليست بنته في الشّرع. 

فقلت: الشَّرع لا يدفع المعلومات الحسيّة» فلم يكن له عنه جواب. 

وأا الحديث فا مَرٌ من قوله يَل: «مَن نظر إلى فرج امرأةٍ إر تحل له أمها ولا 
ابنتها»”". ذكره ابن أبي شيبة في «مصنفه»» وني رواية عنه يي أنه قال: «مَن مس امرأ 
بشهوة حرمت عليه أَمَّها وابنتها»» ذكره السّمعاني ف في «الكفاية»» فلو إرتكن هذه خلوقة 
من مائه كانت تحرم عليه بهذا الحديث» فكيف إذا كانت من مائه. 


Ol 


5 


قلعتو كان شهني عات نكر تج | مه عند وح وك عزن 

0 0 
جزءٌ أمّهاء والاستمتاعٌ بالجزء حرام؛ لما وَرَدَ في الصحيح [في قضية امرأة هلال بن أمية 
مع شريك ابن سحماء ]7 : «إن جاءت به علل صفة كذاء فهو لشريك بن سححماء )”7 
يعني الذي زنى. 


(۱) سبق تخريجه. 

)١(‏ ساقطة من أ. 

(۲) فعن ابن عباس #د: «إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبئّ # بشريك بن سحاء فقال #: البيّنة أو 
حدّ في ظهركء فقال: يا رسول الله إذا رأئ أحدنا علل امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البيّنةه فجعل التي 3 
يقول: البيّئة وإلا حدّ في ظهركء فقال هلال: والذي بعثك بالحق إن لصادق فلينزلنّ الله كك ما يبرئء ظهري 
من الحدّء فنزل جبريل وأنزل عليه: (والذين يرمون أزواجهم) فقرأ حتئ بلغ إن كان من الصادقين)» 
فانصرف النبي ب4 فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي َل يقول: إن الله يعلم أن أحدّى) كاذب فهل منى| 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2 A‏ 
ع ت 


حجة الشافِعيّ #: 

أن البنت الحاصلة من الزّنا ليس ببنت له شرعاً بالإجماع في أربعة عشر حكاً. 
الأوّلّ: لوادّعت النسب منه منعها القاضي من ذلك. 

الثاني: أئََّا لا ترث منه» ولو كانت بتتاً له لورثت منه. 


الكالف: أنه لا يمك ترو جهاء ولو كانت بنعه يملك تزوغيها؛ لقوله :ازو جرا 
بناتكم الأكفاء»”. 


الرّابع: آنه لا يكون له ولاية عن ماطا بالإجماع. 

الخامسٌ: آنه لا تجب عليه نفقتها وكسوتها. 

السَّادسٌ: آنه يحرم عليه التّظر إليهاء ولو كانت بنتاً له لما كان يحرم ذلك. 

السَّابِعٌ: أنه يقبل القاضي شهادته لحاء ولو كانت بنتاً له لما قبل شهادته في حقها. 

الان لاحل له أن يرقَدَ معها في بيت: 

التاسع: أنه لا تيل له المسافرة معها. 

العاشر: أنه لو قتلها وجب عليه القصاص» ولو كانت بنتاله لما قتل مها. 

الحادي عشرّ: آنه يجوز أداء زكاته إليهاء ولو كانت بتتا له لما جاز ذلك. 

الثاني عشرّ: أنه لو رى بامرأةٍ لا يصح دعوئ السب من الولدٍ الحاصل بالرّنى. 
تائب» ثم قامت فشهدت فلا كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس #: فتلكأت 
ونكصت حت ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» فقال النبيّ يَهُ: أبصروها فإن 
جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء» فجاءت به كذلكء فقال النبيّ 
ي: لولاا ما مضيئن من كتاب الله كبك لكان لي وما شأن» في صحيح البخاري : ۱۷۷۴۳ . 


)١(‏ فعن جابر ذه قال 45: «لا تنكح النساء إلامن الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء» ولا مهر دون عشرة 
دراهم» في مسند أبي يعل 4 : 386 


٤‏ دب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

الال :عدي آنه لوزن ارا إسان فر لدت من الزاىفيكوق هذا الولدتايث 
السب علل صاحب الفراش البتة» فلو كان الولد للرّاني أيضاً لكان لولد واحد والدان» 
رغال ا قت سمدم ضابحب القراش شرع لا شت منازان 

الرّابع عشرّ: أن إثباتَ السب من الزَّانِق موجبٌ لظهور الفاحشة» فهو حرام؛ 
لقوله تعالل : إت ال غین أن اة فى لدي اموا لم عَدَابُ أ[ م [النور:15]» 
فإذا لر تكن بنتا له في هذه الأحكام» فكذا لا تكون بتتاً له في حرمة التكاح» فيحل له 
نكاحها؛ لقوله تعالى: اوأجل لَك اور دكم 4 [النساء:؛ ؟]. 

اجَوَابُ عَنْهٌُ: أن هذه الأحكام التي ذكرت مبنية علن ثبوتٍ التسب شرعاًء وهي 
غير تا الست ميا فلا ت دع هما ا ماع ةمل قر 
الست ل e‏ كد و وا ل نكن ا اا سے به 
شرعاً؛ إذ الاستمتاع بالجزء حرامٌ» وإن لر تكن بنتاً له شرعاًء وا حسية لا مرد هاء وني 
الاحتياط أوجب وأولل؛ إذ مبني الأبضاع علل الاحتياط. 
ا(۰ :)١١‏ 

يجوز للأب أن يتزوّج جارية ابنه عند أبي حنيفة كه وقال الشَّافعيَ ©: لا يجوز 


ل لاه حقيقة الملك» فيجوز له الترزوج بها بالعمومات» 
وهو قوله وبَك: اول نکم اوه كم © [النساء :4 17 لكأم طاب لکم من السا 4 
(القسانتء آلا قو "أن الاين ملكها من كل وجو قو الان أن لكي الات رذ 
يملك الابن من التَّصِرٌّفات كالبيع واهبة والوصية؛ ما لا يبقى معه ملك الأب لو كان 
فدل علئ انتفاء ملك الأب. 

جه الْشَّافِعِيَ ه من وجهين: 


الأوّل: قوله کك: وليل ناڪم 4 [النساء:٣۲]»‏ ا حلال للابن» 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل 
الَوَابُ عَنْهُ: المراد من الحلائل الرّوجات أو الأمة الموطوءة التى ملكهاء أمّا 
الأمة التي ملكها وإريطأهاء فليست بمرادة من النصّ. 
الثاني: قوله يكِ: «آنت ومالك لأبيك»”": فيكون للأب شبهة الملك في مال الابنء 
فتكون ملوكة من وجي فلا تيل له التزوج بها. 
الْجَوَابُ عَنْهُ: أن الحقيقة ليست بمرادة فإنَ الإجماع ينعقد علل أن الابنَ ماله 
ليس بمملوكِ للأبء وإلا ما جاز بِيعُه ولا هبته» فلا تحمل الكلامٌ على التمليك» بل 
علل الاختصاص بأن يكون له حق التمليك عند الاحتياج إل التّفقة وغيرهاء فإذا إر 
تكن الجارية ملكاً حقيقة جاز التَرَوْج بها. 
î‏ 
مَسَألة(١1١١):‏ 


للحرٌ أن يتزوّج ج بالأمةٍ مع القدرة على نكاح الحرّة عند أبي حنيفة 4 وعند 
الشَّافعيَ له: لا يجوز له أن يتزمّج بأمة الغير إذا كان قادراً على نكاح الحرّة أو لا یون 
e‏ 


ةا 


ا وهي قوله کك: اوأجل کم ماو دم 4 [النساء:؛ ۲۲ء اات وما 
E‏ [النساء:”]. 


قوله تعلل: ا ولم تطغ منک طول أن تكح الشخصكت المومکت فمن مَا 
مَلَكتَ أَيمَتَكم 4 [النساء:ه ؟]» فالله ك على نكاح الأمة بعدم استطاعة طول ال رة 


)١(‏ في صحيح ابن حبان ۲: 57١»ء‏ والمنتقئ ۰۲٤۹ :١‏ وسنن أبي داود۳: 2784 وسئن ابن ماجه7: 59لا 
قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده صحيح» وقال المنذري: رجاله ثقات» وسنن البيهقي الكبير ۷: 
٠١‏ ومسند الشافعى١: ,35١7”‏ والأحاديث المختارة ۸: ۷۹ وغيرها. وينظر: نصب الراية : ۳۳۷- 
۹ وخلاصة البدر لمر ٠٠۳:۲‏ وتلخيص الحبير: 188. 


ا سے لر ق المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
E LOE‏ 

لواب عَنْهُ: أن مفهوم الشّرط ليس بحجّة عندنا على ما عرف في الأصول. 
را e‏ 
مَسالة (؟5١١):‏ 

إذا سبي الزَّّوجان معاً لا تقع الفرقة بينهم| عند أبي حنيفة ه» وقال الشَافعيَ ه: 
تقع الفرقة بينهما. 

والخلافٌ مبنيٌ علد أن الفرقة بتباين الدّارِين حقيقة أو حك أو السَّبِيء فعند أي 
E‏ كبا رن الذادية و[ موعت :وعد الشاففة وف فك جد الس 


2 
همع A‏ 
ححة ا حزيفة طفه: 
8 ىو 


أن تباين الدارين حقيقة وحك) لا تنتظم به المصالح» فتناسبه الحرمة؛ إذ التكاح 
لا يُطلب إلا للمصالح» فيفوت بفواتهاء وقد قال الله کك: لدا ةكم الْمؤمتث 


0001 


مجرت 4 إلى قوله كاك: لاهن ِل اهم يو كن 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

ما رُوي آنه يد قال: «في سبايا أوطاس لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن, ولا 
الحبلك حتئ يستبرئن بحيضة»”, فدلّ الحديثُ عل أله يجوز الدّخول بهن بعد وضع 
لحمل والاسهراء تة 

ولو كان التكاح قائاً بينه) لما أباح النَِيّ 4 جماعهنَ بعد الاستبراء أو الوضع. 

وات عَنْهُ: أن الحديك مول عل ما إذا سبيت وخدها عملا بالتليلين: 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري #5 قال #: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حت تضع ولا غير ذات حمل حت 
تحيض حيضة» في المستدرك7: »۲٠١‏ وصححه» ومسند أحمد"7: 57» وسنن الدارمي؟: ١٤۲۲ء‏ ومشكل 
الآثار؟: .77١‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2 N‏ 


رور 
مَسَالة(*١١):‏ 


إذا كان بالرّوجة أحدٍ العيوب الخمسةٍ التي هي الجنونٌ والجذام والبرص والرّتق 
والقرن» فليس للرّوج خيار فسخ النكاح عند أي حنيفة له وعند الشافعي 4# يُرَدُ 
ET‏ 

حب أي ية ه: 

قوله 4#: «لا قيلولة في النكاح»» ولان فوت الاستمتاع بالموت لا يوجب فسخ 
التكاح» فاختلالّه هذه العيوب أول» وهذا لان المستحقٌّ هو التّمكين» وهو حاصلء 
ولأن فسح التكاح ضررٌء وهو غيدُ مشروع؛ لقوله 4: «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام»”» بخلاف ما إذا وجدتٌ الرّوجٍ مجبوباً أو عنيناً؛ لأنّا تعجز عن قضاءِ وطرها 
بغيره» وأمّا الوح فلا يعجز عن قضاء وطره بغيرهاء فيكون الضرر من جانبها قوی 

حب الْشَافِعِيَ طله: 

أن التبي يلك «تروّج | مرأة أة من الأنصار فرأئ في بدنها برصاً ففسخ نكاحها»”. 

الَوَاتُ عله عَنْهُر تمل أذايكوة الراة ااا قيعي عليه عا بين الا 
مسال( :)1١‏ 


عه 
3 


إذا تزوّج امر أ وصَرّح بنفي المهر يصح التكاح» ويجب مهر المثل بنفس العقد عند 
أبي حنيفة 4# وعند الشافعي #: لا يجب ها شيء أصلاً. 


و9 م2 


خجّة أبي حَنِيفَةَ 4 : 


قوله کڭ: #آن عوابا مَولْکم © [النساء ٤١‏ فينبغي أن يكون الابتغاءً هو التكاح 
فعا بال فج جد العقد. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۱) فعن ابن عمر ك: «تزمّج رسول الله يك امرأة من غفار فرأئ في كشحها بياضاً فخلٌ سبيلها» في مشكل 
الآثار؟: 1707 . 


وما روي عن ابن مسعود 5ه: «أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأةَ ثمٌ مات عنهاء ولر 
يفرض لما صداق ولر يكن دخل بها قال: أرئ ها مثل صداق نساتهاء ولا الميراث» 
وعليها العدة» فشهد معقل بن سنان الأشجعي أنه #5 قضول في تزويج بروع بنت واشق 
الأشجعية بمثل ما قضيت»”» قال: الترمذيّ: حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو 
داود والنسائيٌ وابن ماجه اشا 

٢ iT ١ ل ف ع‎ 

حجّة الشَافِعِيٌ #: أنه لما نفئ الزوج صريحاً ولريّقبل» ورضيت بذلك المرأة إر 
يلزم عليه وإلا يلزم عليه من غير التزامه» وهذا ليس له أصل في الشّريعة فلا يجوز. 

الْجَوَابُ عَنْهُ: أن هذا قياس في مقابلة انس وهو الحديث المذكور فلا يجوز. 
e‏ 
مسالة(١٠١١):‏ 


عه 
أ 


ذا تزوج | مرأةٌ وخلاً بها خلوة صحيحة بأن م يكن هناك مانعٌ من الوطء حساً أو 
شرعاً ثم طلّقها قبل الڏخول ا فلها كاملٌ المهر عند أبي حنيفة ظا وهو قول جمهور 
الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم #:: كزيد بن ثابت وابن عمر ومعاذ 
والمغيرة وعروة وأبي موسئ وجمهور التابعين» ومّن بعدهم مثل زين العابدين وسعيد 
بن المسيب والزهري والنخعي والأوزاعي والتُوري وأحمد وإسحاق بن راهويه د 
وقال الشّافعيّ #: ها نصف المهر. 


َِ 


حب أي حَزِيفَة له : 


ما حكاه الطّحاوي عن إجماع الضّحا لصحابة . 


وقال أبو بكر الرّازي: هو اتفاق الصدر الأوّل. 


(۱) «أن ابن مسعود 5ه سئل عن رجل تزوّج امرأة وإريفرض ها صداقاً وار یدخل بها حت مات» فقال ابن 
مسعود ظله: لها مثل صداق نساتهاء لا وکس ولا شطط» وعليها العدة. ولما الميراث» فقام معقل بن سنان 
الأشجعي فقال: قضى رسول الله # في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود 
4 في صحيح ابن حبان٩: ٠4‏ 5» وسنن الترمذي٣: ١‏ ) وصححه 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام --:-22925-5 2 ل 

وروئ أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» عن عوف عن زرارة ابن أبي أوف قال: 
سمعته يقول: «قشول الخلفاء الرّاشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخين ستراً فقد 
وجب المهر» ووجبت العدة)”. 

وروكل ثوبان أن النبى # قال: (مَن كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق» 
دخل م أو أريدخل)” رواه الدَّارقَطنيٌ. 

وا دشان يدك ورين ال ار مل ال وخر دما اللباه زا عا وكين 
ردهاء وقد وجب فا هرات وحرمت علل من بعده وضارت مه فيك وخر عل 
امرأة فأغلق باباً أو أرخئ ستراء أو جرد ثوباً أو خلا للباه أفضي أو إريفضء فقد وجب 
غلية امداق )زو كذ الشياء طلفها و اوک ذا مهر ا دک ابن شاک 

حبَةٌ الْشَافِعٌِ 44: 


دهع < ا ار 


قوله كَبْكَ: # وان طلقتموه من قبل أن تَمسُوهْنَ وقد رضحم طن وِيصَّةٌ صف ما 
صم 4 [البقرة:۲۳۷]»ء وهذا لمعن صريحٌ في الباب. 

اَوَابُ عَنْهُ: يجوز أن يكون كنئ بالمسبب» وهو المسّ عن السّبب الذي هو 
لحل اد اشا رة ال للمس ظاهرا: 


5 


)١(‏ قال عمر بن الخطاب 5ه: «إذا أغلق باباً وأرخئن ستراً فقد وجب لما الصداق» وعليها العدة وها 
الميراث» في سنن الدارقطني 7: ٠١17‏ وغيره. 

(؟) في سنن الدارقطني : ١۷٠٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: 757 وفي مراسيل أبي داود ص 185: امن 
كشف امرأة فنظر علل عورتها فقد وجب الصداق»» قال ابن حجر في تلخيص الحبير ۲: :"١١‏ رجاله ثقات» 
وني الجوهر النقي ”: 5 :٠١‏ وهو سند علل شرط الصحيح ليس في إلا الإرسال. كا في إعلاء السنن :١١‏ 
0 وقال الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل ص86 1: رجاله ثقات رجال الشيخين» ثم ذكر طرقاً عن 
علي وعمر وابن عمر #: بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه. 

)١(‏ فعن كعب بن عجرة ذه قال: «تزوّج رسول الله 4 امرأة من بني غفار دخلت عليه ووضعت ثيابهاء 
رأئ بكشحها بياضاًء فقال ها النبي يك: البسي ثيابك والحقي بأهلك» وأمر ها بالصداق» في المستدرك 5 : ٠٦‏ 


5 دالةءمةءمممم ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
وکا ااا هر ا لأنه ماود من الفضاء» وهو المكان الخالي» ولأن 
ا لخلوة مس حکا علل ما ذكرناء فلا يكون مخالفا للنصّ. 
fo‏ 
مَسالة(5١١):‏ 
و م 8 ٠‏ 09 ۾ ت 0 4 
الخلع تطليقة بائنة عند آي حنيفة #؛ وعند الشافعيّ #: فسخ للنكاح. 


و م22 


خجّة أي حَنِيفَةَ 4 : 
0 د اد 
قوله کلڭ: ا ن [البقرة:۲۲۹]ء» ذكر الطّلاق مرّتين ثم ذكر الخلع بقوله 


كيل : لون خف لابقا 3 ود آله فلا جا بج کل انات ی [البقرۃ:۲۲۹]ء ثم ذكر الطّلاق 
بعد الخلع بقوله تعالك: # ون طلقا کک يل لمن بعد حى تكح نَويجَاغَة © [البقرة:70]» فلو 
كان الخلمٌ طلاقاً لزم كون الطّلاق أربعاً. 

الَوَابُ عَنْهُ: أن هذا الت دل على أن الخلع طلاق؛ إذ لو كان فسخاً لما وقع 
الطلاق بعده» وهذا النّسّ يقتضي صحَّة وقوع الطلاق بعده حيث قال: 8 فَإن ها 4 
[البقرة:70]» والفاء للوصل والتعقيب» والرادُ بقوله تعاك: ©#أالطلَىُ بان 


[البقرة:۲۲۹]»ء بيان الشّرعية لا الوقوع» ولا يلزم من بيان الشرغية وجود الطّلاق» فلا فلا 


٥‏ وغيرهما. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ب-_- ز ز ز ‏ ز ‏ ا 
5 2 
مَسالة(/ا١١):‏ 
E‏ که ۶ 3 00 ۶٤‏ 
الدّرداء وعمران بن الحصين #د. وقال الشافعى : لا يلحقها ذلك. 


ذه 
2-8 06 مخ ا ورور 
ححة ا حزيفة ط4 : 

5 الى 


يو 


قوله تعالى: # إن طلقھا ما حل لَه مِنْ بعد حى تكح روجا عبرم [البقرة:۲۳۰]» وجه 
الاستدلال: أَنْ الله 3 ذكر وقوع الطلاق عقيب الخلع» فدل علل شر عيته بعده» وما 
روك ابن عباس #د: أن النبي #5 قال: «المختلعة يلحقها صريحٌ الطلاق ما دامت في 
العدة). 


“o 
0 و‎ 


ححة الشافعئ طله: 

أن المختلعة صارت أجنبية لر تبق في عقد نكاحه. بدليل أئّا لا تحل له إلا بعقد 
جديد» ولو كان التكاح قائاً لما احتاج إلى عقد جديد» وإذا إريبق النكاح لا يقع طلاقه؛ 
إذ الطّلاق لإزالة قيد التكاح» والتقديرٌ أنه لا نكاح بينهماء فلا يمكن إزالته. 
ا لجاب عَنْهُ: أن النكاح قائمٌ من وجو قبل انقضاء العدّة؛ لقيام بعض الأحكام 
من وجوب النفقة والسّكنى وثبوت النسب والمنع من الخروج والتزوج بآخر وقيام 
الفراش» فيلحقها الطّلاق. 


(۱) في سنن سعيد بن منصور 8١‏ موقوفاً: علل أبي الدرداء بء قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما 
دامت في العدة» . 


۲ .ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


كتاب الطلاق 
ر e‏ 
مَسالة(8١1١):‏ 
إذا قال للأجنبية: إن تزوّجتُك فأنت طالق فتزوّجها وقع عليه الطلاق عند أي 
حنيفة 4 وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر والزهري وابن المسيب والنخعي 


إجماعٌ الصّحابة والتّابعين والعموماث والقياس عل ما لو قال لامرأته: إن 
تزوّجت فلانة فأنت طالق» والجامع بينهما دفع الحاجة الماسبة إلى تحقيق المانع من نكاح 
تلك لجواز كونها سيئة الأخلاق بذيئة اللسان لا يُمكنه الامتناع من تزويجها إلا بمثل 
التعليق» فورد الشّرعٌ بصحّة التعليق في الأصلء فتقتضي الصّحّة في الفرع. 

أن الصحابةً د سألوا عن هذه الَسألة: فقال اَن : «لا طلاق قبل التكاح»٠.‏ 

لجَوَابُ عَنْهُ: أنا نقول بموجبه» فإنَّ الطَّلاقٌ لا يقع عندنا قبل النكاح إلا يقع 


بعذه. 


(1) في سنن ابن ماجة ٠٠١ :١‏ قال الكناني في مصباح الزجاجة 7: :١77‏ إسناده ضعيف لاتفاقهم عل 
ضعف جويبر بن سعيد البجلي» وفي سنن الدارمي بلفظ: «لا طلاق قبل النكاح» ولا عتق قبل ملك)»» إسناده 
حسن ٠.‏ 


:)١19(ةَلآْسَم‎ 

إذا طلّق الرّجِل امرأنه ثلاثاً بكلمةٍ واحدة فهو بدعة وحرام عند أي حنيفة له؛ 
ور فل هوي اها ل أن يكن زعي ان جرد وان قباس وان فهر 
وعمران بن الحصين ن وعند الشافعي 4: ليس بحرام» بل هو مشروع مباح. 


قوله كك: #فطلموهنَ لدت 4 الطلاق:1]؛ لإظهار عدتهنٌ» هكذا فسّره 

ترجمان القرآن ابن اش ان . 
ا 7 د م 
کک E‏ [البقرة:۲۲۹]: أي الطلاق الرّجعى مرّةٌ بعد أخرى 
دفعة» و عينه 

a 57‏ 
واحدة)”. 
e RS 55000‏ ثم 
تطهرء فإن شاء أسسك» وإن شاء طلّقء فتلك العدَّة التي أمر الله تعال أن تطلّق ها 
النساء)“ وفي رواية ١‏ «هكذا ا رلك أن من السّنة أن تستقبل اا استقبالة فتطلقها 


وروي أن رجلاً طلق امرأته بين يدي رسول الله ع فغضب النبيٌ يه وقال: 


)١(‏ سيأتي بعد أسطر. 

(؟) فعن ابن عمر ##: «أنه طلّق امرأة له وهئ حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله # أن يراجعها ثم 
يمسكها حت تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرئ ثم يمهلها حت تطهر من حيضتهاء » فإن أراد أن يطلّقها 
فليطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله كك أن يطلق ها النساء» في صحيح مسلم 
۲ ۲ وصحيح البُخاري ۲۰۱۱:۰. 

(۳) في سنن الدارقطني۱: .۲٢‏ 


1 ل . ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
«أتلعبون بكتاب الله وأنا بین أظهركم)”. مناه العا كات الله» وهو حرام. 

وحكين محمد أن إجماع الصّحابة » علل ما هو عليه مذهيناء » فكان عمر ذفه: «لا 
ل طلّق اا لاعلا ا 

َه الْشَافِعِيَ طله: 

قوله ككَ: # لا جاح عر إن علق أ ليسا #[البقرة:٠۲۳]»‏ أطلق ولر يفصل» 
فيقتضي الشّرعية بأي طريق كان. 

و عَنْهُ: أن هذا النّضّ ساكتٌ عن ذكر العدة» وما ذكرنا صريحٌ» فيكون 


ر رو 
مسالة( ° ۱۲): 

الطلاقٌ الواقعٌ بالكنايات نحو: أنت حرام أو بائن أو بتة طلاقٌ بائنٌ عند 
حنيفة 4ء وعند الشافعي #: الواقع بجميع الكنايات رجعيّ. 


و م52 


o 


خجّة أبي حَنيفة 4 : 
سي اللفظ واجبٌ» وقد صرّح بالبينونة والحرمة» فثبت موجبهاء 
حح الشَافِعٌِ 4: 
أن الصّريح أقوئ من الكناية؛ لأنْ الصّريح لا يحتاج إلى النّية» والكناية تحتاج 
إليهاء فإذا وقع الطّلاق الرّجعي بالصّريحء فبالكناية أوك؛ لأمّها كناية عن الصّريح. 


(۱) فعن محمود بن لبيد قال: عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء «فقام 4 غضبان» ثم قال: أيلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتئ قام رجل» وقال: يا رسول الله ألا أقتله» في سنن النسائي7: 2749 
والمجتبی »١57 :٦‏ وغيرهما. قال ابن كثير : إسناده جيد. كما في أضواء البيان١: 77١‏ وقال ابن حجر في 
بلوغ المرام ص ١75‏ : «رواته موثقون». 

(0) فعن زيد بن وهب قال: «لقي رجلا لعاباً بالمدينة» فقال: أطلقت امرأتك. قال: نعم» قال: كم؟ ألفا 
قال: فرفع إلى عمر ظ4 قال: فطلقت امرأتكء قال: إنما كنت آلعب» فعلاه بالدرة» وقال: إنها يكفيك من 
ذلك ثلاثة» في مصنف عبد الرزاق 5: 0597 وقال الكيرانوي في الإنقاذ :١١‏ 187: (وهو سند صحيح 
رجاله رجال الجماعة». 


الْجَوَاتُ عَنْهُ: أن هذه الإطلاقات ليست بكناية عن الطّلاق حقيقة» بل هى 
حوامل لحقائقهاء لكن الإبهام فيا يحصل به الاستتار بالنّسبة إل المحل» فلهذا الإبهام 
شمدت كتايات غاز فاحتاجت إل الديّة» قبعد :النية كانت عاملة بموجهاء بخلاف 
الصريح» فإِنَ موجبّه أن يكون معقبةَ للرجعية دون البينونة بالنّضّ والاتباع» فافترقا. 
والكناية قد تكون أقوئ من الصّريح باتفاق أهل البيان. 
Me“‏ 
مَسَالة(١‏ 1۲): 


لو قال لأمته: أنت طالقٌ ونوى به العتق ل تعتق عند أي حنيفة له وقال الشّافعىٌ 
طب : 3 تعتق إذا نوى. 


2 
و م22 


حجّة أب حَنيفة 4: 
أنه تَوَّئ ما لا يحتمله لفظه؛ لان الإعتاق إثاث قرو فى خل لبت عه الفرّ 
والطَّلاقُ رفع قيد عن محل رجعت فيه القوّة» فلا مناسبة بينهماء فلا يصح مجازاً عنه. 


رو 0 


EH 

أن الطّلاقٌ عبارةٌ عن إزالة القيدء والعبودية قينٌ فإذا ذكر لفظ: الطّلاق ونوى 
به إزالة قيد العبودية يصح؛ لأنه نوئ محتمل كلامه. 

وات عنْه: ما مر من الفرق» وهو أن الطلاق رافع: | أي أن الطَّلاقٌ إزالة قيد 
التکا والاعتاق مثبث للقوة» فلا مناسبة بينهما. 
سا(۱۲۲ ): 

إذا قال لامرأته: أنت طالقٌ أو طلقتّك ونوى اللاث أو الاثنين لا يقع إلا واحدة 
عند أبي حنيفة » [وهو قول جمهور الصّحابة مثل أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود 
وابن عبّاس وابن عمر وعمران بن الحصين #2:]"» وعند الشَّافعِيَ #5: يقع ما نوى من 
الّلاث أو الاثنتين 


)١(‏ ساقطة من أ. 


ل۸ سس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


أن قوله: أنت طالقٌ» نعث فردٍ حتى قيل للمثنى: طالقان» وللثلاث طوالق» فلا 
يحتمل العدة» انه فده ال لا عنمل كه 

حه افيه 

قوله 5: «لكل امرئ ما نوعل»”". فإذا نوی الثّلاث ههناء يذ ينبغي أن يقع الثلاث. 

اَوَابُعَنّه: أنّالّة بدون اللفظ لا تحتمل التَّاثء فلا تقتضي وقوع اثلاث 
بالاتفاق» حتئ لو قال: لها أنت طالقٌ واحدة ونوئ الثلاث لا يقع إلا واحدةء فكذا فيا 
نحن فيه طالق لا يحتمل الثلاث» فلا تصح النية فيه. 

والمراد من الحديث: الكل امرئ ما نوئ»: أي ثواب ما نوى» ونحن نقول 
بموجبه» ولا تعلق له بالتنازع. 
مَسَأَلة1(١1):‏ 

إذا قال الرّجل لامرأته: أنا منك طالق ونوى الطّلاق لا بقع به الطلاق عند أي 
حنيفة هه وعند الشَّافعيَ #: يقع. 
حه أي حَزِيفَة طلد: 

أن العلا إزالةُ قبد الكاح» فيعمل في محل قيام التكاح» والرّجلُ ليس متكوحاً 
لامرأته» فلا يكون محلاً للطّلاق» ألا تر آنا هي الممنوعة عن التّروج والنروج» وهذا 


لو قال ها؟ أنامنك باق وتوئ الطّلاق يقع بالإجاع مم ان هذا اللفظ كناب 
ل و ع 

الحَوَابُ عَلْه أن مة مقتضى البينونة زوال وصلة التكاح» وهي قائمة بينهما» فصحّت 
إضافته إلى كل واحدٍ منهاء وأمَا مقتضئ الطَّلاق» فهر فهو رفع القيد عن التكاح» > فیصح 
إضافته إليها دونه. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام +172 2 
fo‏ 
مَسالة(75١):‏ 

إذا قال لامرأته: يدك طالقٌ لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة يه وقال الشافعيٌ ه: 


و م22 م مم 
ححة أى حزيفة ل : 


أنه فا الطلاق ل عر قلت قا وا هع دا وها لدع 
الطّلاق ما يكون محلاً للتكاح؛ لأنه عبارةٌ عن رفع قيد النكاح» ولا قيد في اليد والشّعر 
وهذا لا يصح إضافة التكاح إليه. 


“o 
و م252‎ 


حجة الشافِعي ط4: 
أنه لو قال ها: طلقتّك نصف طلقة» أو نصف يوم» تقع الطَّلقة الكاملة في العمر 
كله فعُلِم أن بناء أمر الطّلاق عل التََّاد وسرعه الوقوع» فإذا كان كذلك ينبغي أن لو 
قال: يدك طالقٌ يقع الطّلاق كاملا. 
اموا عن :أن الان لآ جرا وك مر ا ونه أ كر كلهم فإذا 
یا ف فا ا ا ا ف اا 
بوقتِ» فإذا وقع في وقت كان واقعاً في جميع الأوقات» بخلاف قوله: يدك طالقء فإن 
اليد غير محل لبعض الطَّلاقء ولا لكل فلم يعتبر لكونه مضافاً إلى غير محلّه فصار کا 
قار 
مأ :)۱۲٥(‏ 


و 5 5 و 

طلاق المكره واقع عند أبي حنيفة #؛ وهو قول عمر وعليّ وابن عمر وابن جبير 
والشعبي والنخعي والزهري وابن المسيب وشريح وقتادة والثوري وعمر بن عبد 
العزيز د وقال: الشافعئٌ #: غير واقع . 


۸ ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


م2 2 6م 5 
ححة ا حزيفة طفه: 
ا الى 


قوله 4#: «ثلاثٌ جدهنّ جد وهزلنّ جد: التكاح والطّلاق والرّجعة)”, رواه 
أبو داود وابنٌ ماجة والرمذی» قال©:احذيث حسن غريب» وهو معمول به عند آهل 
العلم من أصحاب رسول الله يك وغيرهم»» فدلّ على أن الرّضى ليس بشرط في وقوع 
الطّلاق. 

ورُوي عن علي بن ال حسن وعبد الحقٌ والعقيلٌ من حديث صفوان الأصم: «أن 
واا کان ناتا مع ارا فام اذك سكا و جا غلا صدره ف خوت 
السّكين علل حلقه» وقالت: طلقني وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت فطلّقها ثلاثاً فذكر 
ذلك لرسول الله 5 فقال: لا قيلولة في الطلاق)”". 

وؤ الطخاوى عن أ تان قال «سمعت فهويق عبد ال قول اف 
السّكران والمكرّه واقع»”, ولأنه قصد إيقاع الطّلاق في منكوحته حال أهليته» فلا 
يعر عن قضيته» وهذا لاله عرف الشَّرين فاختار أهوغباء وهذا غلامةٌ القصد 
والاختيار؛ لأنه غيدٌ راض بحكمه» وذلك غير مانع من وقوع الطّلاق كا هازل. 


7 
رہ ر 


قوله كك: 8 ل ناه في أَلدبنِ [البقرة:٠٠۲]ء‏ فلا يكون له أثرء فلا يقع الطلاق 


٤١ وحسّنه» وسنن البيهقي الكبيرلا:‎ »44٠ وصححه» وسنن الترمذي":‎ 27١15 في المستدرك؟:‎ )١( 
: .5059 :7 وسنن ابي داود‎ 

(0) الترمذي في سننه ۳: ٤۹۰‏ . 

ء۲١٠۷‎ :۳ وغيره» وينظر: الدراية ۲: 59» وتلخيص الحبير‎ "٠١ :١ في سنن سعيد بن منصور‎ )١( 
والتحقيق 7: 2745 ونصب الراية ۳: ۲۲۲ وغيرها. وقال القاري في فتح باب العناية ۲: 84: ما ذكر من‎ 
النكارة في الحديث ترتفع بحديث حذيفة هه حين حلّفهم| المشركون.‎ 

(0) في شرح معاني الآثار": 44» وفيه بدل كلمة «واقع» كلمة «جائز). 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 200 
الحوّات عه نتن الآبة أن الله تال ما أمر الا اة عل الإجان: بل عل 
الاختيار» ولأن الإيمان لا يتم إلا بتصديق القلب» وذلك لا يحصل بالإكراه. 


والدليل على هذا قوله كك: تقد مالسد مِنَ آل [البقرة:770]: أي ييز 
الإيهان من الكفر بالدّلائل الواضحةء فلا يحتاج إلى الإكراه؛ فإِنَ الإيهانَ لا يحصل به 
فإذا كان هذا مراداً بِالنّضّ لا يكون للآية دلالة على طلاق المكره. 

عرو 
مسالة(٣۱۲):‏ 


إذاطلق الرجل امراته ق رض موه ثلا أو واخذا بانناء فات فى العدة ورثته 
عند أي حنيفة 4# وقال: الشافعى 4#: لا ترثه. 


إجماع الصّحابة أنه فإنه روي أن «عبد الرحمن بن عوف ذه طَلَّنّ امرآته في 
مرض موته» 8 عثمان ذه وقال: فر من كتاب الله»”» وكان ذلك بمحضر من 
الصّحابة بلا نكير» رفغا بوا کرد بو جتان شرا «قرَّ من كتاب الله) 
إلى قوله ك: ولي اليم 4[النساء:١1].‏ 

وروي عن الشّعبي: «أنَ عمر 4 كتب إلى أبي موسئ وشريح أن ورثا امرأة 
الفار)9. 


وكذا حكى الكرخي عن عائشة رضي الله عنها والحسن البصري والنخعي 
وشريح والشعبي وطاووس اليماني ده ولأن الرّوجِيةَ سببٌ إرثها في مرض موته» وهو 
قصد إبطاله» فيُرد عليه قصده دفعاً للمَّرر عنها. 


)١(‏ فعن عثمان بن عفان 4: «أنه ورّث تماضر بنت الأصبع امرأة عبد الرحمن بن عوف» في مصنف عبد 
الرزاق ۷: 77» وسنن سعيد بن منصور 7: 57» ومسند الشافعي ۲۹٤‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: 75057. 
(؟) فعن شريح أن عمر بن الخنطاب ذيه: «كتب إليه في رجل طلق امرأته ثلاثا وهو مريض: أن ورثها ما 
دامت في عدتهاء فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها» في موطأ محمد مع التعليق الممجد!: .٠٠١‏ 


4۹۹ ل 

ا المرأة لا برت 
ازوج عنها بالإجماع» فإن إر تكن هي زوجته» يكون الرّبع والمن يُصيب غيرها من 
الرّوجات؛ لقوله وكَ: #إوهن الرّبع ما تركتم 4 الآية» فلا يُمكن إبطال حقهن بإعطاء 
النصيب من الميراث. 


اَوَابُ عَنْهُ: أن التكاح في العدّة قائ في حقٌّ بعض الآثار كثبوتٍ النّسب وال منع 
من الخروج والبروز والتفقة والسّكنى» فجاز أن يبقى في حق إرثها عنه دفعاً للضرر 
عنها بدون رضاهاء بخلاف إرثه عنها؛ لأنّه رضي بإبطال حقه حيث أقدم علل البينونة. 
ر رو 
مَساألة(/ا” :)١‏ 

إذا طلق الرّجل امرأته الحرّة وانقضت عدتها وتزوّجت بزوج آخر فطلقها 
وانقضت عدتهاء ثمّ عادت إلى الرّوج الأول فطلقها ثنتين يملك الرّجعة عند أبي حنيفة 
ف وعند الشَّافعىّ #: لا يملك الرّجعة. 

1 ع8 2 ¢ س ت ت 

وهذه المسالة مبنية علل أن الزواج الثاني هدم ما دون الثلاث عند 
ا حنيفة وأبي يوسف #د. وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس د خلافاً 
e‏ 


ا 
قوله 4: العن ا و ت ا 
فيقتضي اَن اروج التاني: هدم ما ا الأول؛ لأنه إذا هدم الثَلاثْ ف دونها أول. 
حب الْشَافِعِيَ له 
أن الرّوجَ الأول لما طلّق في التكاح الأول طلقةً » وفي الثاني طلقتين» صار 


)١(‏ في سنن أبي داود 70١‏ ©» وسنن ابن ماجة١:‏ 577.» والسنن الصغيره: ۳۷۲ وغيرها. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب 58١‏ 
المجموع ثلاثاً وبعد الثلاث لا يُمكن الرّجعة؛ لقوله ْك: [١‏ إن طَلَمََا ملا يل لمن بعد 
حى تكح روجا غيرَهه © [البقرة: ١1؟].‏ 

لجَوَابُ عَنْهُ: أن المراد بالآية الكريمة إيقاعٌ الثلاث قبل الزَّوجٍ الثاني؛ لأنّ الله 
تعالى بين حقٌ الرّجعة بعد المرتين بقوله كك: # الطَلَقُ تان وَإمْسَاك مَعْرُونٍ أو شري 
اخسن 4[البقرة:٩ 11١‏ ثم نما فينصر ف إك طلاقها في هذه الخالة».وهذ'الحالة قيام 
العدّة» وإِنَّ)ا تكون العدّة قائمةً قبل التزوج بزوج آخر. 
مَسْأَلَةٌ(17): 


الطّلاقُ معتبٌ بالنّساء عند أبي حنيفة . وهو قول علِّ وابن مسعود له وقال 
الشافعى 4: يعتبر بالرّجال. 

وفائدة الخلاف تظهر في المسألتين. 

إحداهما: لو كان الرّوج حرا والمرأةٌ أمةَ يملك ثلاث تطليقات عند الشَافعيٌ د 
وعند أبي حنيفة ه: تطليقتين. 

وثانيها: لو كان الزَّوجِ عبداً والمرأةٌ حرّة فعند أبي حنيفة #ه: يملك ثلاثاء وعند 
SS‏ 
زوجها حرا أو عبداًء وإذا كانت عدّة الأمة قرأين» فينبغى أن يكون طلاقها ثنتين؛ لقوله 
E DS 55‏ و د 
4 «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان»)”" من غير فصل بين حر وعبد. 

وروی ابن عمر د أنه 4 قال: «إذا كانت الأمة تحت الرّجل فطلقها تطليقتين ثم 


.٠٠٠١ والسئن الكبرئ للبيهقي۷:‎ 17١ :١7ريبكلا في معرفة السئن١١: 4۲ والمعجم‎ )١( 


۹۲ ال ل لب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
استبرآها لړ تحل له حتی تنكح زوجا غيره»”. 

أن اعتبارٌ حرية الرّجل أولى من اعتبار حرية المرأة؛ لقوله تعاك: مأ وللرجَال عَلَهَنَ 
در [البقرة:۲۲۸]ء وهذا نص صريمٌ في أن اعتبار جانبه أولك. 

ارات عله أن الآية ليك بص رة فى أن الطلاق مغر ف الر جال فيكونما 
ذكرنا من الآية راجحةً عليها؛ لكونها صريحة باعتباره بالنّساءء أو نقول لما تعارضت 
الآيتان بقي التّمسّك بال حديثِ الذي ذكرنا. 
مَسْأَلَة(9؟1): 

التنجيز بطل التعليق عند أبي حنيفة له وقال الشافعي #: لا يبطله حتى لو 
قال لامرأته: إن دخلت الدَّارَ فأنت طالق» ثم قال: لها أنت طالق ثلاثاً فتزوّجها غيده 
ودخل اء ثم رجعت إلى الالء ودخلت الدَّارَ إريقع شِيءٌ عند أي حنيفة 5ه وعند 
الشافعي ك: تقع الثلاث المعلقة. 


أنّ اللّفظ وإن كان مطلقاًء لكن قرينة ا حال دليلٌ عل أن المراد ا لحل القائم؛ لأنَّ 
ا جزاءَ طلّقات هذا الملك؛ لأئها هي المانعة؛ لأنّ الظّاهرَ عدم ما يحدثء واليمين 


تعفد 


للمنع أو ا حمل وإذا كان الجزاءٌ ما ذكرناء وقد فات بتنجيز اللاث المبطل للمحليّة 
فلا تبقئ اليمين. 


و وني 
هه 0 
7 


ححّة الشافعئٌ طل4: 
أن لفظ التعليق مطلقٌ» فيتناول الحل القائم في النكاح الأوّلء والحادث بالنكاح 


(1) في سنن الدارقطني٤‏ : ۱ وقال ابن القطان في بيان الوهم؟: ۲۲۷: «في إسناده مسلم بن سال وهو 


ضعيف جدا). 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام يز 2 2 2 2 كك 2 
الثاني» وقد بقي احتمال النكاح الثاني فيبقئ اليمين. 
الراب عَنْهُ: أن المطلق يجوز تقيبده بها ذكرناه من الدليل. 
ت 
مسالة( ال ): 


الطلاق الرّجعي لا يحرم الوطء عند أبي حنيفة 4ء وعند الشافعي #: يحرم. 


أنّ الرّوجية قائمةٌ ما دامت في العدّة في كثير من أحكام الشّرع كالطّلاق والإيلاء 
والظهار واللعان واستحقاق الميراث والتّفقة والسّكنى والمنع من الخروج 0 
وحرمة أختها وأربع سواها؛ ولهذا يملك مراجعتها بلا رضاها؛ لقوله كك: مولن 
ایرد 4 [البقرة + سه بعلا فتكون هي زوجته» فيصحٌ وطؤها؛ ؛ لبقاء 5-0 
في الأحكام المذكورة» فكذا في حل الوطء؛ لقوله كك: إلا عَكَ رجه 4 
[الموۇمنون:1]. 

حجَة الْشَافِعِنَ طله: 

أن الأصلّ في الأبضاع الحرمة, بدليل آنه تعارض دليلان أحدهما موجب للحل 
والآخر للحرمةء فرّجحنا الدّلِيل الموجب للحرمةء فإذا كان الأصل في الإبضاع الحرمة 
إر يخالف هذا الأصلء إلا عند قيام التُكاح التّام» فإذا طلّقها وقع الخلل في التُكاح» 
فيبقى علل أصل الحرمة. 

الراب عَنْهُ: أن الخلل إا يقع فيه بعد انقضاء العدّة» وأمّا ما دامت في العدّة فلا 
خلل فيه؛ لما ذكرنا من أحكام الرَّوجية» وقد اعترف الإمامٌ فخرٌ الدين أن دليلّنا أقوى 


E ريل ل ارط يريا‎ e. 
ع‎ o ر‎ 

إذا ظاهر الذڏمى من امرأته لا يصح ظهاره عند أي حنيفة طف وعند الشّافعى #: 
يصح ظهاره. 


قوله كك: #الذين يظاهرون منكم من نسائهم 4#. ولفظ: #منكم ‏ خطابٌ 
للمسلمين» فيختص بهم. 

وقوله #5 لمسلمة بن صخر ه لما ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر: 
«استغفر الله» ولا تعد حت تكفر» مد الحرمة إلى التكفير» والذمى ليس أهل التكفير؛ 
لذمها عبادة» ولهذا تتأدی بالصوم. 

قوله ككَ: #والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ‏ 
وهذا النصّ مطلقٌ» فيتناول المسلم والذّميّ. 

اْجَوَابُ عَنْهُ: أن الآية الأولى مقيّدةٌ بقوله تعالى: #منكم )» فيُحمل المطلق عليها 
كا هو المذهب عند الخصم علن أن في آخر الآية ما يدل» عل أن المراد بأول الآية 
المسلمون دون أهل الذمةء وهو قوله 5ك: إفمن إريجد فصيام شهرين متتابعين 0# فان 
الصَّيامَ لا يتصوّر إلا من المسلمين. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام -22 2*3 
ر 
مسالة(۱۳۲ (: 

إذا أعتق العبد الكافر عن كمّارة الظّهار جاز عند أي حنيفة 4 [وعند الشافعى 
طه: لا جوز. 


f»‏ + جو 
: 1 أى ينفة]: 


قوله کك: # هرر ر 4 اا ا من غو فد کن الرقة ماه فيجري 


أن الكافرَ نجسٌ؛ لقوله كك: نما الْمُتَرِووْ يح #[التوبة:78]» والنّجس لا 
يجوز إخراجه في الطاعة؛ لقوله وَبكَ: #ول تَيمَّمُوا الْكَِيتَ مِنَهُ [البقرة:۷٠۲].‏ 

لجَوَابُ عَنْهُ: أن القصدَّ من الإعتاق تمكينه من الطّاعة ثم كفرٌه بسوء اختياره. 
والكافرٌ ليس بنجس حقيقة» ولهذا أنزل النبي # وفد ثقيف في مسجده. ولو كان 
نجساً لما أنزهم في مسجده» بل النّجاسة في اعتقاده» فلا ثُناني إعتاقه عن الكمّارة» والمراد 
بالخبيث الحرام. 
مَسْأَلَة(1 ): 

إذا أعتق المكاتب عن الكقّارة جاز عند أبي حنيفة ظ4 وعند الشَافِعيَ #: لا 


يجوز. 


قوله كْكَ: #وف ألرقاب #[التوبة: ]0 واتفقوا علل أن المراد منه المكاتبون» فإذا 
كان المكاتب رقيقاً جاز عن الكفارة؛ لقوله كك: هرر ربق [المجادلة:7]» وقوله 
ي: «المكاتبٌُ عبد ما بقي عليه درهم"» فيكون الرّقُ قائ)ً فيه» فيكون إعتاقاً للقِنْ 
فيجوز عن الكفارة. 


(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه قال #: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم» في سنن 


ا سے الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

آنه إذا أعتق المكاتب يكون العتق حاصلاً بعقد الكتابة» بدليل أن الأولاد 
والأكبات الماضلة زهان الكنانة تكو ملكا للات ولو كه العدق اض 
بعقد الكتابة لما كان الأولاد والأكساب ملكا له فإذا حصل العتق بجهة الكتابة» فلا 
يكون من جهة الكقارة. 

اا ا عل ا ا ا 
الحجرء فهي بمنزلة الإذن. وإِنّا يعتق بأداء جميع البدلء والمعلّقٌ بالشّرط كالمعدوم قبل 
وسراو ففا الجا و عه ينول لذ اوقل كوف الكداة برايف عن الما 


ولو كانت مانعة تنفسخ بمقتضى الإعتاق» فيكون إعتاق قن المكاتب» إلا أنه 
يُسلم له الأكساب والأولاد؛ لأن العتق في حقٌّ المحل بجهة الكتابة أو لأنْ الفسخ 
ضروريّ لا يظهر في حق الولد والكسب. 
سات( 1): 


إذا اشترى مَن عليه الكفارة أباه ناوياً عن الكفّارة صح ويقع عنها عند أبي حنيفة 
د 

جه أبي حضِفة 5 : 

قوله 4 01 القريب إعتاق)”. 

وقوله 5: «لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده ملوكاء فيشتريه فيعتقه»": أي بنفس 


۷ ومصنف ابن أبي شيبة٤‏ : 1177 وزيد بن ثابت ذه في سنن أبي داودة: ٠١‏ ومصنف عبد الرزّاق8: 
0 ۰ 

)١(‏ فعن سمرة بن جندب وابن عمر وعمر وغيرهم د قال #: «من ملك ذا حرم فهو حرا في سنن 
الترمذي7: ٠٠٤١‏ والمستدرك 7: “777 وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ ۲۸۹4ء وصححه الحكم وابن حزم وعبد 
احق وابن القطان ك| في الدراية؟: ۸٠١‏ وتلخيص الحبير؛ : ۲٠١‏ وخلاصة البدر المنير؟: ٤٥١‏ . 

(0) في صحيح مسلم7: .١١58‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب 597 
الشَّراء؛ إذ لا يحتاج إلى إعتاق مستأنف. فإذا كان الشَّراءُ تصحٌ الكفارة إذا اشترئ ناوياً 
عنها. 

أنه إذا ترف اناع عليه موك عه أو ل عة قاذ يكون التحوين' خاضيلة 
باختياره» وهو مأمورٌ بتحرير اختياري» ول ریو جد فلا يقع عن الكفارة. 

الْجَوَابُ عَنْهُ: أن الضّراء لما كان إعتاقاء والشّراءُ وُجد باختياره» فتكون النية 
مقارنة له» فيقع عن الكفارة. 
مَسَأَلَةّ(ه 1): 

العدّة تتم بثلاثة حيض عند أبي حنيفة 4 وعند الشافعي ظ#: بثلاثة أطهار 
والخلاف مبني علل تفسير الأقراء. 
> حَُةُ أي ية له : 

قوله كك: # والمطلقت يربص بانمسهن لَه وو %[البقرة:۲۲۸]»ء والأقراءٌ 
الحيض؛ لقوله #: «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان)» وعدّة الأمة من جنس عدَةٍ 
الحرّة ولأن المقصود من العدّة معرفة براءة الرّحمء والمعرفةٌ لا تحصل إلا لمم 
ةا كان ارا اة اهن 

أن المقتضي لجواز النكاح قائمٌ في جميع الأوقات؛ لقوله ک: مكماما طَابٌ نكم 
ين ليسي 4[النساء:۳]» [وقوله صَكَ: #(وأنكحوأ الْذَينى يىك [النور: 7 7]]"» ولقوله 46: 
ا وترك العمل بهذا في زمان العدة؛ لقوله كك: # وَالْمُطَلّمَتُ 


برب بانفسھ ن له وو © [البقرة:۲۲۸]. 


(۲) سبق تخريجه. 


 _ _ 60‏ ب سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

ولفظ: «القرء» يحتمل الطّمر والحيض» فكان محتملاً» وكان المعارض في الأطهار 
الا ا د ل ا ی مذ ا وا ةبون ايفن 
غير معلوم؛ لأنه أطول المدتين» والمشكوك لا يُعارض المعلوم» فوجب القول بجواز 
نكاحها عند انقضاء الأطهار الثلاثة. 


ع 


اْجَوَابُ عَنْهُ: أن عدم جواز نكاح المعتدّة كان ثابتاً بيقين وانقضاء العدّة وجواز 
نكاحها بمضي ثلاثة أطهار مشكوك, فلا يعارض المعلوم» ولأنه لو حمل الأقراء عن 
الأطهار التقفن العده المذكوو'ف: التصّن».ولانه ينا يضينل قرفن يعض الثالك» 
وذلك لا يجوز والله أعلم. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 9 س!شهش*!|غ2 


كتاب الحدود 

مشا 1): 

الرّنا الموجب للحدٌ لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرّات في أربعة مجالس عند أي 
حنيفة هه وعند الشَّافعيَ 4: يظهر بالإقرار مرةً واحدة. 

و جه أي حا نه : 

حديث «ماعز أن التي ب أحر إقامة ا لحد عليه إلى أن تمّ الإقرار منه أربع مرّات 
في أربعة مجالس»"» فلو ظهر دونها لما أخرهاء ولأنَ ظهورٌ الرّنا بالشّهادة فارق ظهور 
غيره» حت اشترط أربعة شهداء بالنّضّ وبالإجماع» فكذا الإقرار يشترط فيه أن يكون 
أرية مراكة لفون نه إعظانا لامر الزن و كفا عون الم ور اشد يقن 
الإمكان. 


ا 0 
قوله #5: «أغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فان اعترفت فارجمها)”» قالها حين اتمم 


)١(‏ قال له رسول الله 4 ماعز #ه: «إنك قد قلتها أربع مرّات فيمن؟ قال: بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ 
قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم» في سنن أبي داود؟: ٥٥۰‏ ومسند 
أحمده: 2717 ومصنف ابن أبي شيبة0: 2019 وعن يزيد بن نعيم عن أبيه طه: «إن ماعزاً أتى النبيّ 4 فأقرٌ 
عنده أربع مرّات فأمر برجمه» وقال همزال : لو سترته بثوبك كان خيراً لك» في سنن أبي داود۲: »٥۳۸‏ وعن 
بريدة طكه: كنت جالساً عند النبيّ 4 إذ جاء ماعز بن مالك فقال: او و آريه أن تطورني قال له 
ل ارجع فلا كان من الخد أتاهُ أيضاً فاعترفٌ عنده بالزناء فقال له: ارجع» ثم عاد الثالثة فاعترفَ بالزناء ثم 
ا ال ER‏ 
. 

(1) فعن أبي هريرة 5ه قال #: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» في صحيح البخاري؟: 
A‏ 


مه يدلب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
رجل امرأته بالرّناء فقد علق انى ب الرّجم بمطلق الاعتراف من غير اشتراط الأربع. 
ا حرا ت عَنْهُ: أنه إن كان هذا الحديث متقدماً عل حديث ماعز كان مسوخا به 
ك0 0 Se‏ ان أ رده 
ا 0 «اتق الله في الرّابعة» فعا 
موجبة)”» قال بريدة" 5فه: «كنا نقول لو لريقرٌ الرّابعة لما رجمه»”, ولأن ذلك الحديث 
ay‏ ا 
سا(۱۳۷ ): 


المولى لا يملك إقامة الح على مملوكه إلا بإذن الإمام عند أبي حنيفة #. وعند 
الشافعيّ : يملك ذلك في الجلد. 

حُبَةُ أي ية لك : 

إجماغٌ الصّحابة #: كابن عباس وابن مسعود وابن الزبير #: مرفوعاً عنهم إلى 
التي 4 قال: «أربعٌ إلى الإمام الفيءٌ والجمعةٌ والحدودٌ والصدقات»*» ولأن الحد 
خالصٌ حق الله كك ولأن المقصد منه إخلاء العار عن الفساد» ولأجل هذا لا يسقط 
بإسقاط العباد. فيستوفيه من هو نائب ال وهر الإمام» وم من أمره الإمام به. 


)١(‏ فعن أبي بكر الصديق 4 قال: «أتى ماعز بن مالك النبيّ 4 فاعترفَ وأنا عنده مرّة فردّه» ثمّ جاءَ 
فاعترفَ عنده الثانية فردّه» ثم جاءَ فاعترفَ عنده الثالثة فردّه» قال: فقلت له: إن اعترفت الرابعة رجمك» في 
مسند أحمد١:‏ ۸» وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره» ومسند الحارث7: ٠٦۳‏ . 

(۲) في المطبوع: «أبو بردة» وأ والمثبت من شرح معاني الآثار. 

۳) في شرح معاني الآثار۳: ١57‏ : «قال بريدة: كنا نتتحدث بيننا - أصحاب النبي #5 - أن ماعز بن مالك لو 
جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لړ یطلبه». 

(6) فعن الحسن له قال: «أربعة إلى السلطان: الزكاة والصّلاة والحدود والقضاء» في مصنف ابن أبي شيبة0: 
7ه وعن ابن محيريز كه قال: «الجمعةٌ والحدودٌ والزكاةٌ والفيءٌ إلى السلطان» في مصتف ابن أبي شيبةه: 
5. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام و 3ق ا 


هه 


حبة الْشَافِعٌِ طله: 

قوله : «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»» وهذا صريحٌ. 

وقوله &#: «إذا زنت أمةٌ أحدكم فليجلدهاء فإن عادت فليجدهاء فإن عادت 
فليبعها ولو بضفير»)”. 

الْجَوَابُ عَنْهُ: [أن في الحديثين]" أمر المولى بإقامة الحدود مقتضاه الوجوب» وهو 
منفي بالإجماع» فكان متروك الظاهِرء فيحمل على ما إذا أذن له الإمام بذلك. أو يحمل 
علن الاقامة تسبيباً بالمرافعة إلى من له ولاية الإقامة أو عل التّعزيز بدليل قوله يك: «فإن 
عادت فليبعها ولو بضفير»» والبيع ليس بحدٍ بالإجماع. 

2 روہ 

: ١782(ةلاسم‎ 

المرأةٌ العاقلة إذا منت المجنون وطاوعتهء فزنا بها فلا حدٌ عليه ولا عليها عند أبي 
حنيفة 4 وعند الشافعى #: الحلّ عليها. 


2 
AT RS‏ 
ححة ا حَنيفة ط4 : 
5 ىو 


أن فعل الزن إن] قى حقيقة من ال جل لاه هو الآأضل واهذا سواط 


)١(‏ فعن علي ذه قال: «فجرت جارية لآل رسول الله يه فقال: يا علي انطلق فأقم عليها الحد» فانطلقت 
فإذا بها دم يسيل ر ينقطع» فأتيته» فقال: يا علي» أفرغت» قلت: أتيتها ودمها يسيل» فقال: دعها حت ينقطع 
دمهاء ثم أقم عليها الحد. وأقيموا الحدود على ما ملكت أيوانكم» في سنن أبي داود٤:‏ ١١٠۱ء‏ ووعن أبي عبد 
الرحمن السلمي قال: «خخطب علي 5 قال: يا أيها الناس أقيموا الحدود علل أرقائكم من أحصن منهم ومن لر 
يحصنء وإن أمة لرسول الله #5 زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها 
أن أقتلهاء أو قال: تمهوت فأتيت رسول الله #5 فذكرت ذلك له فقال: أحسنت» في سنن الترمذي٤: »٤۷‏ 
وسنن أب داود؟: ٥٦۷‏ . 

(۲) فعن أبي هريرة وزيد بن خالد #: «إن رسول الله ك سئل عن الأمة إذا زنت وإر تحصن. قال: إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير»» قال ابنْ شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو 
الرابعة. في صحيح البخاري": ./١‏ 

(۳) ساقطة من أ. 


94 ا ورت 
والمرأة إا هي محل لفعله» ولهذا سميت موطوءة» والزنا فعل من هو يوجر علل تركه 
ويأثم علل فعله» والمجنون ليس بمخاطب فلا يوصف فعله بالزّناء فلا يتعلّق الحد 
عليه» فاذا امتنع في حقه امتنع في حق المرأة؛ لأنها تبعٌ له. 


“o 


و ۽ 
ححة الشافعئ فل4: 


ادو إلا التمكيق» و ونه 
ليحد» فكذا التمكين من المجنون. 

لكات E‏ لجستو يرف الل E NEN SE E‏ 
ذكرناء فإذا امتنع في حقه الحد؛ لكونه غير مخاطب امتنع في حقها تبعاً. 
را e‏ 
مسالة(79١):‏ 

إذا استأجر امرأةً [ليزني بها]” فوطئها لا حدٌ عليه عند أبي حنيفة 4 وقال 
الشأفعى ه: عليه الحد. 


أنه وطء فيه شبهة ملك؛ لأا قابلة بالنكاح» وقد انضاف التّمليك إليها 
بالاستئجار» فيورث شبهة ولهذا سمل التي يي «ذلك المال مهر البغى»”» والحدود 
تدرأ بالشبه؛ لقوله 4#5: «ادرأوا الحدود بالشبهات)”. 


وقد روي أن امرأةً استسقت راعياً فأبى أن يسقيها حتئ تمكنه من نفسهاء 


)١(‏ في المطبوع: ليطأها. 

(۲) فعن أبي هريرةً كي قال ك: «إنَّ مهرٌ البغي» وثمنَ الكلب» وكسب الحاجم من السحت» في صحيح 
ابن حبان۱۱: 10 وصحيح مسلم۳: ۱۱۹۹ء وغيرهاء عن رافع بن خديج 45 قال 4: «كسب الحجّام 
خبيث» وثمنْ الكلب خبيث» ومهرٌ البغي خبيث» في صحيح ابن حبان١١:‏ 20057 وسنن الترمذي۳: ٤‏ اه 
وقال: حسن صحيح. 

(۳) في مسند أبي حنيفة للحصكفي ص 2185 وجامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي 7: 185. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام م 
ففعلت فبلغ ذلك عمر ذه فدرأ عنها الحدّء وقال: «ذلك مهرّها»”, أفتى بالحكم. ونبّه 
عل العلة. 

أن هذا الوظء زنا مض قبل عقد الإجارة لا شبهة فيه فيتبغى أن لا يتفاوت هذا 
الوطء قبل الإجارة وبعده. والرنا المحض موجب للحد. 


الْحَوَابُ عَنْهُ: أن الشبهة قد طرأت بعد عقد الإجارة لما ذكرناء فيورث الشبهة 
بعده لا قبله. 


)١(‏ بلغنا عن عمر بن الخطاب ك «أن امرأة استسقت راعياًء فأبى أن يسقيها حتئ أمكنته من نفسهاء فدرأ 
عمر عنها ا لحد لأنها مضطرة»ء قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن امرأة سألت رجلا شيئاً» فأبى أن يعطيها 
حت أمكنته من نفسهاء فقال عمر: هذا مهرء درأت عنها الحد» في الأصل للشيباني۷: 2167 ولفظه في 
مصنف عبد الرزاق۷: 0177 4: عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخنطاب ذيه: «أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من 
الأرض وهي عطشی» فاستسقته. فأبئ أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بهاء فناشدته بالله فأبى» فلا بلغت 
جهدها أمكنته» فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة». 


:مه الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


كتاب السرقة 
اة( ۰ :)١ ٤‏ 


إذا شرق ر جل مقدار نات انر فة وقطعت يده وهلك اروق لا يضيمن 
السّارق عند أ حنيفة 4 وعند الشافعىّ #: يضمن. 


ر2 رھ 
7 


قوله كبَكَ: # والسارف والسارقة فأقَطعواأ آیدیھما جرا با كسا 4[ المائدة:۳۸]» 
جعل القطع جميع ال جزاء» فلو ضمن صار ال جميع بعضاً. 

وقوله #: «لا غرم علل السّارق بعد ما قطعت يمينه). 

أن الإجماعٌ افد مل ف الضان أيضاً؛ لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه 
بغر نحن فجت غلية رده إذا كان اقا ور قبمعه إن كان هالكاً؛ لقوله :غلم اليد 
ما أخذت حتيل ترده»”. 

الجَوَابُ عَنْهُ: أن التمسك بالكتاب أقوئ» والحديث الذي رويناه صريحٌ في 
الباب» فلا يعارضه ما ليس بصريح. 


: ٤ينطقرادلا فعن عبد الرحمن بن عوف ك قال #: «لا غرم علل السارق بعد قطع يمينه» في سنن‎ )١( 
۱ 

(۲) فعن سمرة ذه قال #: «علل اليد ما أخذت حتى تؤدّي» في سنن الترمذي7: 077» وسنن أبي داود؟: 
۹ وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده د. قال 4: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا 
جاداء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها» في المعجم الكبير77: ۲٤١‏ وسنن أبي داود7: 19/اء والآحاد 
وا مثاني ٥ : ٥‏ وسنن البيهقي الكبير؟: .٩۳‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام ١222‏ رار 300117 


روہ 
مَسَالة(١5 :)١‏ 


لا قطع على النّباش عند أبي حنيفة ‏ وعند الشافعي ##: عليه القطع. 
م22 


70 
1 ىا 6م : : 
3 ب ر ١‏ 
ت 


5 يه اي 5 55 2 
قوله كَيِ: «لا قطع علل المختفي»» وهو النباش بلغة أهل المدينة» وروي أن علياً 
3 4 3 
ذه آتي بنباش فعزره ولريقطع يده ووافقه ابن عبّاس د. 
8 ت 5 
ححّة الشافعئٌ : 
قوله #: «مَن نبش قطعناه)”, وهذا نص صريحٌ في الباب. 


وَالجَوَابُ عَنْهُ: أن هذا الحديث غير مرفوع إلى التي و بل هو موقوف علل 
معاوية بن مرّة 5د إريرفعه أحدّء وقيل: هو من كلام زياد بن أبيه» ذكره في خطبته. 

ولئن سُلّمت صحته فهو محمولٌ عل السياسة بدليل أن فيه «مَن غرق غرقناء 
ومن حرق حرقناه» ومن نبش دفناه حياء ومّن نقب نقبنا عن كبده»”» ومعلومٌ أن هذه 
الأحكام غير مشروعة إلا سياسة. ثم إِنّه متروك الظَّاهر؛ لأنه علّق فيه بالقطع بمجرد 
التبش» وبالإجماع ليس كذلكء فإن نبش ولريأخذ لا يقطع» والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية؟: :٠٠١‏ «لر أجده هكذاء وعند ابن أبي شيبة عن ابن عباس #ه: «ليس عن 
النباش قطع»» وعن الزهري: «أتئ مروان بقوم يختفون القبور فضربهم ونفاهم والصحابة متوافرون»» وفي 
رواية: أن ذلك كان في زمن معاوية هه وكان مروان عل المدينة» فسأل من بحضرته من الصّحابة والفقهاء 
فأجمع رأيهم علن أن يضرب ويطاف به» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري». 

(۲) في السنن الصغير۷: 27١١‏ ومعرفة السئن5 :١‏ 4لاء وغيرهما. 

(۳) فعن البراء كفه» قال : من عرض عرضنا له» ومن حرّق حرقناه» ومن غرّق غرقناه» في السنن 
الكبرئ للبيهقي۸: ۷۹ والسنن الصغرئ للبيهقي۳: ٠٠١‏ قال ابن حجر في الدراية۲: 177: (وفي إسناده 


من لا يعرف». 


كمه الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي خد 


ر 
مسالة(57 :)١‏ 


رجل سرق شيئاً وحكم القاضي عليه بالقطع؛ ثم إن الماللك وهب المسروق من 
السّارق قبل القطع» وسلّمه إليه سقط القطع عند أبي حنيفة له وعند الشّافعي ه: لا 


أن القضاءَ يحتاج إلى الإمضاء. والإمضاءٌ في باب الحدود من القضاءء وكان ما 
حدث قبل الإمضاء كالحادث قبل القضاء ولو ملكها السّارق قبل القضاء لا يقطع؛ 
لأن الإنسانٌ لا يقطع بملكه؛ فكذا إذا ملك قبل الإمضاء. 

E‏ #ه: «كان نائاً في المسجد متوسداً رداءه فجاءه سارق فسرقه 
فآتى به النبي 4 فأمر بقطع يده» فأخرج ليقطع» فتغير وجه النبي # فقال له صفوان: 
كأنه شق عليك يا رسول الله هو له صدقة» - وفي رواية: «وهبته منه) -» فقال يَل: هلا 
كان قبل أن تأتيني به»”» وأمر بقطعه. 
ن الهبة لا تة تثبت قبل القبول والقبض» »ثم إنه حكاية حال فلا عموم 


الْجَوَابُ عَنْهُ: أ 
له. 


:)١ مله(‎ 


السّارق في المرة الأولى: تقطع يده اليمنىء وني الثانية: رجله اليسرى» وني الثالثة: 
لا يقطع منه شيء بل يعزر ويخلد في الحبس حتى يتوب ويظهر عليه سيم| الصالحين عند 


)١(‏ فعن صفوان بن أمية ذه: «أنه نام في المسجد وتوسد رداءه» فأخذ من تحت رأسه. فجاء بسارقه إلى النبي 
يلو فأمر به النبئ كَل أن يقطع» فقال صفوان: يا رسول الله إر أرد هذاء ردائي عليه صدقة» فقال: رسول الله 
#: فهلا قبل أن تأتيني به» في سنن ابن ماجة7: 5 وسنن أبى داود۲: 2057 وسنن النسائى الكبرىل؟ : 


۹ والمجتبن/: 59. ومشكل الآثاره: 705. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أي حنيفة لأحاديث الأحكام تت -- 6١7‏ 
أبي حنيفة ظ4 وعند الشافعي #: تقطع في الثالثة يده اليُسرىء وفي الرّابعة رجله 
ال 

جه اي حَِبقَةَ له : 

ما روي أن «علياً #ه استشار الصحابة # في هذه الحادثة» فقال بعضهم: تقطع 
يده المُسرئ فقال: بم يستنجي» وقال بعضهم: رجلّه اليمنئ» فقال هم: فبم يمشي» ثمّ 
قال: إِني لأستحي من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي بباء ولا رجلا يمني 
عليها"» وبهذا حاج بقية الصحابة د فغلبهم فدرأ عنه الحدّه فحل محل الإجماع» 
ولان المستحق عليه التأديب» وفيا ذكره إهلاك معنى بتفويت منفعة البطش والمثي 
قلي 


4. 


حب اْشَافِِيَ »: 
آذ ة الّالثة موجبةٌ للقطع؛ لقوله كك: # وَالسَارِفُ والسارقة افط عو يدها 4 
[المائدة:۳۸]» وقد أمكن قطع السر غ فحت القطع. ولقوله 4: (مَن سَرّق فاقطعوه» 
فإن عاد فاقطعوه» وإن عاد فاقطعوه)”. 


)١(‏ فعن علّ ذه قال: «إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى» فإن عاد قطعت رجلّه اليُسرئء فإن عاد ضمنه 
السجن حتئ يحدتٌ خيراًء إن استحبي من الله كك أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنج بهاء ورجل يمشي 
عليها» في مسند أبي حنيفة۱: ٤۷‏ 7 وآثاز دو سند هند وعن الشعبيٌ ذه قال: «كان عل ذه لا يقطع 
إلا اليد والرجل» وإن سرق بعد ذلك سجن ونكلء وكان يقول: إني لأستحيي الله ألا أدع له يداً يأكل بها 
ويستنجي» في مصنف عبد الرزاق١٠: »١187‏ وعن جعفر عن أبيه ذه قال: «كان عل يه لا يزيد علس أن 
يقطع لسارق يداً ورجلاً. فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته» ولكن أمسكوا كلّه عن 
المسلمينء وأنفقوا عليه من بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبة0: ٠٤٩۹١‏ وعن ابن عباس #د: «كتب إلى نجدة 
الحروري بمثل قول علنَ ب وإِنْ عمرٌ 5ه استشارهم في سارق فأجمعوا عل مثل قول عل #ه» في مصنف 
ابن أبي شيبة0: ٠٤٩۱‏ وعن عمر #ه. قال: «إذا سرق فاقطعوا يده ثمّ إن عاد فاقطعوا رجلّه ولا تقطعوا يده 
الأخرئ وذروه يأكل اء ويستنج بهاء ولكن احبسوه عن المسلمين» في مصنف ابن أبي شيبة0: .٤٩١‏ 

(۲) فعن أبي هريرة ه قال ي: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجلّهء فإن عاد فاقطعوا 
يده» فإن عاد فاقطعوا رجله» في سنن الدارقطني”7: .18١‏ قال الزيلعي في نصب الراية۳: 5/.7717/5": (ني 
سنده الواقدي» وفيه مقال». ١‏ 


0 . اس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

لجَوَابُ عَنْهُ: أن الأمرّ في الآية لا يقتضي التكرار» وعرف القطع في المرّة التانية 
بفعل 95 يل والحديث طعن فيه اللّحاويٌ وغيرُه من نقلة الحديث» وعلل تقدير 
الصّحَّة يحمل على السّياسة بدليل آخر الحديث. فإن عاد فاقتلوه فإن القتل غير مشروع 
في السّرقة» فيحمل عبن أنه كان ذلك في الابتداء حين كان القتل مشروعاً. 
مَسْأَلَة(؛ :)١ ٤‏ 

إذا صال الجمل أو البقر المائج على إنسانِ فقتله المصول عليه دفعاً عن نفسه لزمه 
الضَّمان عند أبي حنيفة #ه. وعند الشافعيّ 5: لا يلزمه شىء. 

جه آي حَِبقَةَ له : ١‏ 1 

أن عله الواثة O a‏ ل لتحتو انها E E‏ 
للتناول والابتذال» فبقيت عصمتها ما دام حق مالكها باقيا EN,‏ 
الدَابَقَ بل يثبت له إباحة إتلافها؛ لإبقاء مهجته عند صولتها عليه بالقيمة: كتناول 
يام E E‏ 

َه الْشَافِعِنَ طله: 

أن دفع ضرر هذا الجمل أو البقر لازم غه فيكون مأمورا بقكلة؛ OT‏ 
العقاب بإلقاء نفسه إلى التهلكة» وإذا لزم عليه فعله لا يجب عليه ضمانه. 

الجَوَابُ عَنْهُ: أن ما ذكرتم منقوضٌ بتناول مال غيره حال المخمصة. فإِنّهِ إذا 
اضطر وإر يجد ما يدفع جوعه. إلا هذا الجمل أو البقر فإِنّه مأمورٌ بقتله وأكله؛ لثلا 
يستحقٌ العقاب بإلقاء نفسه إلى التّهلكة» ومع هذا يلزم عليه الضَّمان بالإجماع رعاية 
لق المالك. 

فإن قيل: مالك الجمل لو أراد قتل إنسان لدفع القتل عن نفسه لا يجب عليه 
شيء» فكذا إذا صال جمله لا يجب عليه الضَّمان بقتله؛ لأن الجمل ليس بأعزٌ من مالك 
فإذا إريضمن بقتل مالكه فبقتل ملكه أولى. 

قلنا: المالك إذا قصد قتله فقد أبيح قتله» ووجد منه إبطال العصمة فلا يضمن» 
وأمّا فعل البهيمة» فلا يببطل عصمة مالكه» فافترقا. 
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كتاب الجهاد 
ر e‏ 
مَسَالةَ(ه5 :)١‏ 
إذا أسلم ا حربي ني دار الحرب وأقام بها ولم يباجر إلى دار الإسلام فقتله مسل أو 
ذم لا يجب عليه القصاص ولا الدية عند أبي حنيفة 4 ويجب عليه الكفارة في الخطأء 
وقال الشافعي #: يجب عليه القصاص في العمد والكفارة في الخطأ. 


7 
خجّة أبي حَنِيفَةَ 4 : 


قوله تعالل: ان کات ين فوم عَدُوَ لک وهو مؤي محر دة مُؤَمكةَ 4 
[النساء:37]» فالله تعالى أوجب الكفارة بقتله وإر يبين القصاص والدية» ولو كانا 
واجبين لبينههم. 

وروي أنه 4 قال: ١مَن‏ أقام بين المشركين فلا دية له»» ولأن العصمة المقومة إلا 
تثبت بدار الإسلام» وهو قد أهدر عصمته بالمقام في دار الحرب» فلا يجب بقتله 
القصاص والدية. 

أنه قد قل المسلمٌ عمداً وعدوانا» فيكون موجباً للقصاص؛ لقوله تعال: کیب 
يكم الْقِصَاصُ © [البقرة:۱۷۸]. 

الراب عَنْهُ: أ 
فيخصٌ المتنازع فيه با ذكرنا من الدّليل. 


ن الآية خصوصة بالإجماع» ولهذا لو قتل الأب ابته لا يقتص منه» 


______ ب الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 


روہ 
مَسالة(55 :)١‏ 


إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عند أبي 
حنيفة 4 وعند الشافعي : لم يملكوها. 


662 رح مه 
ححة الى حزيفة کل : 
۰ 1 هه 


قوله كك: الل مقر الْمُهدجِرنَ الذي جوا من ديدرهة وأموله #[ا حشر :8]» سماهم 
فقراء مع إضافة الأموال إليهم والفقير م من لا مال له لا من بعدت يده عن المال. 

ومن ضرورته: ثبوت الملك لمن استولى علل أموالهم من الكفار. 

وروي عن عل ذه أنه قال يوم الفتح: «يا رسول الله آلا ننزل دارك فقال: وهل 
ترك لنا عقيل من منزل»"» وكان للتبي يك دار , بمكة ورثها من خديجة رضي الله عنهاء 
فاستول عليها عقيل وكان مشركاً. 

وروی ابن عبّاس # أنّ رجلاً أصاب بعيراً له في الغنيمة» فأخبر به الي يل 
فقال: «إن وجدته قبل القسمة» فهو لك بغير شيء وإن وجدته بعد القسمة فهو لك 
بالتّمن)”. 


)١(‏ فعن أسامة بن زيدء أنه قال زمن الفتح: «يا رسول الله أين تنزل غداً؟ قال النبي #: وهل ترك لنا 
عقيل من منزل» في صحيح البخاري5: /ا5١.‏ 

(؟) رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس د رفعه «فيه| أحرزه العدوء فاستنقذه المسلمون منهم 
إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به» وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن»» وفيه الحسن بن 
عمارة وهو واه. 

وني الباب عن ابن عمر نحوه أخرجه الدارقطني والطبراني وابن عدي من ثلاثة طرق ضعيفة جداً عن 
الزُهري عن سالرعن أببه» والمحفوظ عن ابن عمر ما أخرجه البخاري من طريق نافع عته» قال: «ذهب له 
فرس فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرده عليه في زمن رسول الله # وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر 
عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي ي» وقد اختلف في رفع هذا الحديث والأكثر عل 
ترجيح الموقوف. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام 2228 اه 
وروكل تيم عن طرفة أنه #5 قال: في بعير أخذه المشركون فاشتراه رجل من 
ا المالك الأو e E‏ «إن شعت أخذته بالثمن»)© 


قوله کك: طول جل أ كَعرِنَ عل لومي سيلا © [النساء:١4١]»‏ فينبغي 
أن لا يصير مال المسلم للكافر بالغلبة والاستيلاء عليه. 

الحجة الثانية: أن المسلم خيدٌ من الكافر والمسلمٌ إذا استولى على مال مسلم آخر 
لا يصير ملكاً له. فالكافر أول. 

الجَوَابُ عَنْهُ: أمَا الآية فمقتضاها نفي السّبيل على نفس المسلم» ونحن نقول 
بموجبه» فإِنّه إذا استولى علل نفسه يملكه» ونحن نملكهم» ولكن الأصل في الأموال 
عدم العصمة, وإِنّ) صار معصوماً بالاحراز بدار الإسلام» فإذا أحرزوها بدار الحرب 
زالت العصمة بزوال سببهاء فبقيت أموالاً مباحةء فتملك بالاستيلاء عليه. 


وفيه وقع الفرق بين استيلاء المسلم والكافرء فن المسلمَ إر يحرزها إلى دار 


وروئ الدارقطني من طريق قبيصة أن عمر 5ه قال: «ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم 
فرأئ رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره» فإذا قسم فلاء وهو أحق به من غيره بالثمن» وأخرج ابن أي 
شيبة من حديث علك نحو ذلك موقوفاًء وني الباب عن زيد بن ثابت #ه ذكره البيهقي» وفيه ابن هيعة. ينظر: 
نصب الراية؟: 5 "5» والدراية؟: .١79‏ 

)١(‏ فعن تميم بن طرفة طله: «وجد رجل مع رجل ناقة له وارتفعا إلى النبي يلو وأقام أحدهما البينة أنه له 
والآخر أنه اشتراها من العدوء فقال: إن شئت أن تأخذها بالثمن الذي اشتراها به» فأنت أحق بها وإلا فخل 
عنه» في مراسيل أبي داود» ووصله الطبراني من وجه آخر عن تميم عن جابر بن سمرة #ه. ينظر: الدراية؟: 
0 


o1۲‏ الل غةء ءلمب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
ر ت : 
مَسَالة(/5 :)١‏ 

8 0 5 » 000 

الغزاةٌ إذا غنموا غنيمة لا يقسمونها في دار الحرب» بل يخرجونبها إلى دار الإسلام 
dl + 2 1 2 1 5 59‏ 


2 
O RE‏ 
ححة | حَنيفة ط4 : 

ا الى 


ماروئ مكحول الشاميّ: «أنه يما قسم الغنيمة قطء إلا في دار الإسلام». 

وفي رواية أخرئ: «أخر النبي 4 القسمة إلى دار الإسلام مع طلب بعض 
لان ا اتا حر لان النبيّ #5 «نبئ عن بيع الغنيمة في دار 
الحرب»”» والقسمة بيع معنى» فيدخل تحت النَّهِي؛ لأنْ الاستيلاء اتام لا يثبت إلا 
بالاحراز بدار الإسلام؛ لقدرتهم عل التخليص فا دامت في دار الحرب إر يستحكم 
الملك. 

ما رُوي أن التي 4 «قسم الغنيمة في دار الحرب». 

اجَوَابُ عَنْهُ: أن تلك المواضع التي قسم فيها التي ب4 الغنيمة وإن كانت دار 
الحربء لكنها صارت دار الإسلام بظهور أحكامه فيها. 
مَسالة(58 :)١‏ 

العبدٌ المحجورٌ عليه الممنوع من القتال لا يصح أمانه عند أبي حنيفة ظط وهو 
قول ابن عبّاس اه وقال الشّافعيَ : يصح أمانة. 

حب أي حَزيقةً 4: 


ر سح ست | سج اخ سكا 


قوله كِبْكَ: # 4 صرب الله ميلا عبد مَمَلُوكا لايِفَدِرٌ عل شَىْءِ #[النحل:70]» فانتفت 
قدرته علل الأمان. 


)١(‏ فعن أنس 4: «أن رسول الله 5 خرج في غزوة حنين ... فلما فرغ رسول الله 5ل من غزوة حنين 
والطائف أتئ الجعرانه فقسم الغنائم بها واعتمر منها» في المعجم الأوسط178:4. 
عن أبي هريرة ذلك . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبى حنيفة لأحاديث الأحكام (---77 2 ره 
7 واه 


ححّة الشافعِئٌ ط: 

و #5 «المسلمون تتكافاً دماؤهمء ويسعول بڏمتهم دناه وهم يد علل من 
سواهم)”2 والعيدمخ أدنول المسلمين» فیصح أمنائة* 
لجَوَابُ عَنْهُ: أن اراد بالدَّمّة الأمان المؤبّد بأن يصير ذمياء وهو صحيمٌ من 
العبد» فنحن نقول بموجبه» وهذا لأنّ عق الّمّة خلف عن الإسلام» فهو يمنزلة 
الدّعوئ إليه» فيصحٌ منه» بخلاف الأمان المؤقت» والحديث لا يدل عليه. 
E‏ 


كان الخمس في عهد التبي ل يقسم على خمسة أسهم: سهم لله ورسوله. وكان 
يشتري به السلاح» وسهم لذوي قربى اللي 2 وسهم للمساكين. وسهم للیتامی» 
وسهم لأبناء السّبيل» وبعد وفاة النبي وه سقط سهم التي يك وسهم ذوي القربى» 
فيأخذون بالفقر دون القرابة عند أبي حنيفة 4 وعند الشافعي 4: سهم النْبيّ و يُدفع 
إلى الإمام» وسهم ذوي القربى باق هم. 


إجماع الصحابة كد علل عهد الخلفاء الرّاشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ان 
فإئهم قسموا خمس الغنيمة علل ثلاثة أسهم, وإريعطوا ذوي القربى شيئاً؛ لقربهم» بل 
لفقرهم مع أثْهم شاهدوا قسمة التبي #» وعرفوا تأويل الآية» وكان ذلك بمحضر من 
الصّحابة من غير نكير» فحل محل الإجماع» فلو كان سهمهم باقياً ما منعوهم» وهذا لأن 
المراد بالقربى قربئ النصرة دون القرابة. 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 4ه قال : «المسلمون تتكافاً دماؤهم يسعئ بذمّتهم أدناهم» 
ويجير عليهم أقصاهم» وهم يد علل من سواهم» في سنن أبي داود۲: ۸٩4‏ وسنن النسائي الكبرىل0: »۲٠۸‏ 
والمجتبى۸: 5 7» وعن ابن عمرو ت قال 4#: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» في سنن الترمذي4: 
١؛‏ ومسند أحمد7: ۰۳۹۸ وصحيح ابن حبان9: ۳۰. 


64 ب سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

بدليل ما روي أنه # قسم غنائم خيبر فأعطئ بني هاشم وبني المطلب ولريعط 
بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئاء فقال عثمان - وهو من بني عبد شمس - وجبيرٌ بن 
مطعم - وهو من بني نوفل -: يا رسول الله إن لا ننكر فضل بني هاشم؛ لمكانك الذي 
وضعك الله فيهم» ولكن نحن وبنو المطلب منك في القرابة سواء فا بالك أعطيتهم 
وحرمتناء فقال كِ: نهم إريفارقوني في جاهلية ولا إسلام إريزالوا معي» وشبّك بين 
أضامه © فجن لد علة الاستحفاق الع والمّيحية كورة ق الق ها وإ 
أعطئ البعض ومنع الآخرين ونصرة النبي #5 إرتبق بعد وفاته» فلا يبق الاستحقاق 

ويدخل فقراء ذوي القربئ والأصناف الثلاثة وقد روت أم هانئ رضي الله 
عنهاء هذا المعنى مرفوعاً فقال ي: «سهم ذوي القربئ لهم في حياتي وليس هم بعد 
وفاتي»”» وكذا سهم النِيّ 4 سقط بعد وفاته؛ إذ غيره ليس في معناه من كل وجه. 

حب الْشَافِعِنَ طله: 

قوله ڪك: #15 واعلموا نما عَنِمسم ين سیو فان له مسه: وللرسول ولذی لمرن 4 
[الأنفال:٠٤]ء‏ وهذا نص صريحٌ في المسألة. 

لجَوَابُ عَنْهُ: أن المراد بالقربى قربئ التصرة لا قُربئ القرابة» بها ذكرنا من 
الل وكيز الك ال ر ةروفان 


(۱) فعن جبير بن مطعم 445 قال: «إركان يوم خيبر وضع رسول الله #5 سهم ذي القربئ في بني هاشم وبني 
المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمسء فانطلقت آنا وعثمان بن عفان حتئ أتينا النبيّ يك فقلنا: يا رسول 
الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله كبك به منهم فا بال إخواننا بني المطلب 
أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله #: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنا 
نحن وهم شيء واحد» وشبّك بين أصابعه كل) في سنن أبي داود۲: 2177 وسنن النسائي الکبری۳: 246 
والمجتبى۷: 211١‏ ومسند أحمد؛: 28١‏ ومسند البزار۸: 077٠0‏ والمعجم الكبير؟: 2١15٠‏ والسنة 
للمرزوي١: »5٠‏ وأصله في البخاري» وينظر: الدراية؟: .١75‏ 

(۲) و فعن أم هانئ» أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله سهم ذي القربئ, فقال ي: )2 سهم ذي القربئ لهم في حياتي» 
وليس لهم بعد موتي» في مسند اسحاق5: 2717 وقال السيوطي في جامع الأحاديث5 48:7 5: «وفيه الكلبي» 
وهو متروك). 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ...ب د 6١8‏ 


3 
:)٠١١(ةلاسم‎ 


إذا أسلم الذمي أو مات بعد وجوب الجزية بمرور الحول سقطت عند أي حنيفة 
ف وعند الشّافعى ظه: لا تسقط. 


ي 
2 0ع ا رخ يده 
ححة | حزيفة ط4 : 
ر 


قوله 5: «لا جزية عل مسلم)”". 

وروي أن ذمياً طولب بالجزية في زمن عمر #ه فأسلم» فقيل: إِنك أسلمت 
تعوذاًء فقال: إن أسلمت تعوذاً فإن الإسلام يُتعوّذ به» فأخبر عمر ف بذلك فقال: 
«صدق وأسقط عنه الجزية» ولأن الجزية وجبت عقوبةً علن الكفر» وهى تسقط 
بالإسلام. 


و وني 
هه 0 
7 


ححة الشافعِئٌ ظل4: 


أن الجزية وجبت علل العصمة والأمن فيها مضى؛ لأنْ ماله كان في معرض 
التلف» فحصلت له الصيانة بقبول الجزية» وقد وصل إليه العوض» فلا تسقط عنه 
للعوض بالإسلام والموت. 

الْجَوَابُ عَنْهُ: أن هذا قياس في مقابلةٍ التّص والآثار فلا يقبل. 


.71١ ينظر: شرح ختصر الطحاوي7:‎ )١( 
قول النبي # لعمرو بن العاص: «أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان‎ )0( 
. ۱۲۲ :١حيحص قبلها؟ وأن الحج بهدم ما كان قبله؟» في‎ 


5 لد سالغرة النيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


كتاب الصيد 
ر e‏ 
مَسالة(١1ه١):‏ 
إذا ترك الذَّابِحُ النّسمية عمداًء فالذبيحةٌ ميتةٌ لا يل أكلها عند أبي حنيفة ضف 


و م22 م 
ححة الى حزيفة ف : 
3 ب ر 
8 


ص 


الكتاب» وهو قوله تعلل: ولا تَأكُنُوا نادوس ْلَه عن [الأنعام: .]1١ ١‏ 

والسّنقء هي قوله 2# لعي بن حاتم 4: «إذا أرسلتٌ كلبك الُعَلّم» وذكرت 
اسم الله تعالى فكل» وإن شارك كلبّك كلب آخر فلا تأكل» فإك سميت علل كلبك» 
وإر تسم عل كلب غيرك»”: علّل ال حرمة بترك التّسمية عمداًء [وقد اتفق الصحابة 
والتابعون علل حرمة متروك التسمية عمدا]”. وإِنَّ) الخلاف بينهم في التّرك ناسياً. 


چ 5 . A IK Rr‏ ر ےم Gxt‏ رص لح مج 22 


دم يح ع ىن كي 7< سل 19 - ىج ادس م تس اس 7 2 3 
دما مَسَفُوحًا أو لحم خازير قن رجش أو يِسَفًا اَمِل لبر اہ يو #[الأنعام:55١]»‏ دل 


2 -2 


النّصّ عل أن الحرم من لطعومات هذه الأربعة» وو التسمية ليش متها فيحل. 


)١(‏ فعن عدي بن حاتم #ه. قال: سألت النبي ب فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا 
تأكل» فإن| أمسكه على نفسه» قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: فلا تأكل» فإن) سميت على كلبك 
ور تسم عن كلب آخر» في صحيح البُخاري ا:٦٤‏ . 

(۲) ساقطة من المطبوع. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام _ لل لااهة 


ن نروك السعنان قي لذ ديد لحويين: 


ع 


الراب عَنْهُ: أ 

NS ll‏ 1 ا 
oy‏ 

ويحتمل أن النَيّ #5 إر يكن أوحي إليه في ذلك الوقت إلا تحريم الأربعة 
المذكورة» ثم وحي إليه تحريم غيرها بعده. 

e را‎ 

:)١ه؟(ةهلاَسَم‎ 

إذا أرسل الصَّيادُ كلبه لمحل إلى اليد وذكر اسم الله تعالى عليه فمات بأخذه ول 
يأكل منه الكلب شيئاً يؤكل بالاتفاق. وإن أكل منه شيئاً لا يؤكل عند أبي حنيفة ف 
وعند الشافعيّ #: يؤكل. 

6م22 لم 
خجّة أبي حَنِيفَةَ 4 : 

قوله کك: وما عَلَدشّم ين رارج مَكَدِْينَ 14المائدة:4]» فالئّصٌ نطق باشتراط 
0 وكذا حديث عدي #ه: «إذا أرسلت كلبك محلم" وتعلیم الكلب لا 

يتحقق إلا بترك الأكل من الصيدء » فإذا أكل منه دل عل آنه غيدُ معلّم فلا يجوز أكل ما 

وقد صرّح في هذا الحديث بهذا المعنى حيث قال #5: «إذا أرسلت كلبك المعلم» 
وذكرت اسم الله عليه فكل» وإن أكل منه فلا تأكل؛ لأنه أمسك علل نفسه»”» وإليه 
الإشارة بقوله يل : ار 7 عا مس عَم #[المائدة: 4 ]» ذإذا أكل مده قم سنك 


.45:١يراخبلا في صحيح‎ )١( 
.45:١يراخبلا في صحيح‎ )۲( 


ماه ل 
قوله ص لي لے n‏ «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل» 

فقال: يا رسول الله أويحل ولو أكل منهء فقال عل: يحل" هذا نض صريحٌ في المسألة. 
الراب عَنّه: هذا الحديث ليس بمشهورء فلا يعارض الكتاب والحديث الذي 

رويناه. 

:)١6(ةَلأْسَم‎ 


أكل لحم الخيل مكروةٌ عند أبي حنيفة له واختلف المشايخ في أنه كراهية تحريم 
ا ا ل 


ل 


م امج 


قوله َبَك: 1 وبعال وَالْحَمِيِرَ لِرََكَبْوَهَا وَزِينَةَ 4[النحل:۸]ء ثم قسم 
الامتنان في قسمين في نوعين: 

أحذهما : الإنعام» وبين وجه النة فيها بثلاثة أنواع: الل ولاك لشم 

وثانيهما: الخيل والبغال والحمي وبَيّن وجه المنّة فيها في الرّكوب والزّينة فمن 
جعل القسمين واحداً فقد أخل بالتّركيب الفصيح» وهذا لان الأكل من أعلك المنافع» 
والحكيم لا يترك الامتنان بأعل التَعم» ويمتن بأدناهاء ولأنّه آله إرهاب الكمّار ونصرة 
الإسلام» فيكره أكله احتراماً له» ولهذا يُصرف له بسهم في الغنيمة أو سهمين» ولأنّ في 
إباحة أكله تقليل آلة اللجهادة فلا ثا 

u 

الأَوّل: قوله يك : اقل لَه كد مآ اوی إل رما عل ماعو طم إل أن تكرب 


a‏ -ه مد وي 


ل ا a‏ 2 رجش وده هل راه پو [الأنعام:ه 5 »]١‏ 


2-2 


)١(‏ فعن أبي ثعلبة المدشني ذه قال: قال رسول الله 4 في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم 
الله فكل وإن أكل منه» وكل ما ردت عليك يداك» في سنن أبي داود7: ٠١9‏ . 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب 9١ه‏ 
ولحم الخيل ليس من هذه الأربعة فيحل. 
وجوابه ما مَرّ: وهو أنه في وقت نزول هذه الآية إرتكن المحرمات غيرها. 
الثني: أن لحم الفرس من الطَّيبات فيَجل بقوله تعال: [أحل لكم الطيبات 4. 
وار ات غ أن المزاة بالطئات ها يكون ملالا لأ كل سا طت القن فاه 
يُمكن الاستدلال به عل أكل لحم الخيل» ولو سلّم ذلك فهو عامٌ» وقد خصٌ عنه بعض 
ما تستطيبه التفس كالخمر» فيجوز تخصيصٌ الشّارع فيه بها ذكرنا من الدّلائل. 
لثَالتُ: أنّ الخيل بعد الدَّبح من الطَّيبات فيحل؛ لقوله وك: رلا مَا د 4 


[المائدة: ؟]. 
الْحَوَاب عَنْهُ: مامرٌ. 


الرّابِعٌ: آنه روت أسماء بنت أبي بكر #د: أن فرساً ذبح على عهد رسول الله يله 
فأكل منه لنب يه)”. 
وات عَنْه: أن هذا تحر واحدٌ خالك؛ لما د كر امن الآية: 


الخامسش: ما رول جابر ## أن التي يك: «مبئ يوم خيبر عن لحم ال محمرء وأذن في 
لحوم الخيل)”. 


الَْوَابُ عَنْهُ: أن هذا الحديث معارضٌ ما روى خالد بن الوليد 5ه أن رسول الله 
دن نبل عن لحم الخيل والبغال»”» فإذا تعارضاء فال جيح للمحرم. 


٤۹۸ : ٤ فعن أسماء رضي الله عنهاء قالت: «أكلنا لحم فرس لنا عل عهد رسول الله يله في مسند أحمدة‎ )١( 
.8١ :7 وسنن الدارمي7: ۱۲۹۷ء والمعجم الكبيرة‎ 

0ق فيخم عشل 85 

(۳) فعن خالد بن الوليد ذده: «إن رسول الله 4 نب عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ‏ زاد حيوة ‏ وكل 
ذي ناب من السباع» في سنن ابن ماجة 7: ٦٦۱۰ء‏ وسنن أبي داود۲: ۳۷۹ قال أبو داود: «لا بأس بلحوم 
الخيل» وليس العمل عليه» وهذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي يل منهم ابن الزبير 


0# سسا 1ل فى E‏ 
26 
مَسَالة(5 ه١):‏ 
مَن نَحَرٌ ناقةً أو ذبح بقرةً فوجد في بطنها جنيناً ميتاً م يؤكل عند أبي حنيفة ظا 
00 3 24 0 1 6 
وعند الشافعيّ #: يؤكل» وهو قول خمد وأبي يوسف #. 


ا 

ححة أبى حخزيفة 45 

چ کا عن لاني" ا و < رو سخ رص 3 3 
قوله كك: # حرمت عَلَيَكْهُ لْمَْئَهُ وأَلدُمُ # [المائدة:٠]ء‏ وال جين ميتة فلا يحل أكله. 


ے2 


وقوله كك: مأوَآلْمْئْحَيْقَهٌ 4 [الائدة:۳]» وهو الحيوان الذي يموت بانقطاع 
القن وان كذلك: 
وقوله ڪك: # ولا ت ڪلوا مما اسم آله عد #[الأنعام:١١1]»‏ وال جنين إريذكر 


-ه 


وقوله كِبَكَ: مادک 4 [المائدة:۳]ء والجنين إريذك. 


ما روي أن جماعةَ من الصّحابة #: قالوا: يا رسول الله إنا ننحر النّاقة ونذبح 
البقرة والشَّا فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله» فقال: كلوه إن شئتم, فإن ذكاته 
ذكأة أمه)”. 


ع 


الَوَابُ عَنه: أ 
بالقرآن أوك. 


هذا وائحة ووم هاه خا سا ر مين الات والتمميك 


الله وه تذبحها»» وني لفظ: «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» في سنن النسائي الكبرى": ۹١١٠ء‏ 
والمجتبی۷: .۲٠۲‏ 


. ۱۰١ في سنن أبي داود"ا:‎ )١( 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام الي له 


52 
مال( :)١‏ 
الأضحيةٌ واجبةٌ على الأغنياء المقيمين عند أي حنيفة 4 وقال الشسافعى #: 
ابسن بهي واج بل هي إسنة مؤكدة. 
حب آي حَن مَك ضف : 


قوله كك: © مَصَلٍ ربك انحر © [الكوثر:7]» قيل: المراد بالصّلاة | 
وبالنحر الأضحية» فقد أمر اء وهو للوجوب. 

وقوله 45: فإنها سنة أبيكم)» آمر» ومقتضاه ر وتسمیته سْنة 
في شريعة إبراهيم اء أمَا في شريعتنا فواجبة؛ لقوله 4#: «علن أهل كَل بيتٍ كل عام 
ا وكلمة: «علل» الإيجاب. 

وقوله 4: «مَن وَجَد سعة وار يضح فلا يقربنَ مصلانا)» ومثل هذا الوعيد لا 
يكون إلا بترك الواجب". 


رو وس 


و جه لشفي 4: 
قوله 3 «ثلاثث كتبن عل وإر تكتب عليكم: الضحول والأضحلا والوتر)5. 
فدل على عدم الوجوب. 


)١(‏ فعن زيدٍ بن أرقم 4 قال: «قلنا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال عله يكم ارا يم اتا قال: 
ا ا بک كيد زو خم :: . ) في المستدرك7: 477» وصحّحَهء وسئن نن البيهقي الكبيرة: 
۱ وسنن ابن ماجة؟: 58 .٠١‏ 

(۲) فعن أي هريرة كد قال 4: «مَن كان له مال فلم يضم فلا يقربن مصلاناء وقال مَرَّة: مَن وَجَدَ سعةً فلم 
يذبح فلا يَقَرَبنَ نُصلانا» في المستدرك 5: 27548 وقال: صحيح الإسنادء وسئن الدارقطني٤: ۲۸١‏ وسئن 
ابن ماجة7: 55 2٠١‏ ومسند أحمد7: ."37١‏ 

(۳) فعن أنس 5ك «إنّ رسولٌ الله ل خطب فآَمَرَ من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيدٌ ذبحه» في صحيح مسلم 
۳: 15568 وصحيح البخاري١: ٠۲١‏ وأمره - صلل الله عليه وسلم - بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت 
قبل الصلاة دليلٌ الوجوب؛ ولان إراقةً الدم قربةٌ والوجوب هو القربة في القربات» كما في بدائع الصنائع 0: 
37 

(4) فعن ابن عبّاس #: قال: "ثلاث هّن علي فرائض ومن لكم تطوّع: الوتر والنحر وصلاة الضحئ» في 


1 ...د د سالغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

الَوَابٌ عَنْهُ: أن النّمسك بالكتاب والسّئن المستفيضة أول» عل أن المراد بقوله: 
إر تكتب عليكم نفي الفريضة أي لر تفرض عليكم» ولا يلزم من نفي الفريضة نفي 
الوجوب للفرق بينهما. 


مسند أحمد١: ,777١‏ وضعفه الأرنؤوطء والمستدركا: ١‏ » وسنن الدارقطنى؟: ۲۱. 
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ع 
کتاب الأيهان 

e 5 
:)١ مَسالة(5ه‎ 

اليمِينُ وهي الحلفٌ على أمر ماض يتعمّد الكذب فيه لا يوجب الكفارة عند أبي 

ا A‏ 7 ع 

حنيفة وأصحابه 4 وهو قول ابن عباس واب مسعود أنه ويأثم فيها صاحبهاء وعند 
الشافعي #: يوجب ويأثم فيها صاحبها. 


ما روئ أبو هريرة 5ه أن الى ل قال : «خمس من الكبائر لا كفارة فيهن: الشرك 
بالله» وعقوق الوالدين» والفرار من الرّحف» وقتل التفس بغير حى واليمين الفاجرة 
يقتطع بها مال امرئ مسلم)". 

وفي رواية: «اليمينُ الغموسٌ تدع الدّيار بلاقع»": أي خراباً خالياً عن الأهل 
بشؤم اليمين الكاذبة. 

وقال ابن عبّاس #: اکنا تعد اليمين الغموس من الكبائر الي لا كفارة 
فيهن»”» وقوله: «كنا» إشارة إلى الصّحابة #دء وهو حكاية الإجماع. 


)١(‏ قال وَلِهِ: مس ليس هن كفارة: الإشراك بالله» وقتل النفس بغير حق» ومبت المؤمن» والفرار من 
الزحف» ويمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم) في مسند أحمد ۲: .77١‏ ومسند الشاميين ؟: ۱۸۷ 253٠١‏ 
وقال القاري في فتح باب العناية؟: 49 7: إسناده جيد. 

() قال #5: «اليمين الفاجر تدع الديار بلاقع» في مسند الحارث ٥٠١ :١‏ وغيره. 

(۳) فعن عمران بن حصين ذه قال: «كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر» في المعجم الكبير۱۸: ١١٠٠ء‏ 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد: ١‏ : «وفيه كثير أبو الفضل روى عنه جماعة» ولر يضعفه أحد» وبقية رجاله 
ثقات». 


1 ...د ددس اب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


حجَة الشَافِعِيٌ له من وجهين: 

أحدهما: قولّه كبك لا ادم أ له الغو ف ايميک ولکن يُوَايِدُكُم يما عه 
اليس [المائدة:۸۹]الآيةء دل النّصّ على أنَّ من حلف بالله كاذباً يجب عليه الكفارة 
فإذا حلف بالله علل أمر ماض كاذباً عمداً يجب فيه الكفارة. 


وم 


رەي عب 


الجَوَابُ عَنْهُ: أن المراد بقوله کك: ولک يراڪم يما عمد امن » اليمين 
لمنعقدة» واليمين الغموس ليس بمنعقدة» وهذا لأن اليمين تعقد للبر» وهو لا يتصؤٌّ و 
الرس وال إن وجب الكنازة فى اعفد دون الكموسن 

الثاني: أنَّ اليمين الكاذبة في المستقبل موجبة للكمّارة في المستقبل اتفاقاًء فكذا في 
الماضي لجامع آنه وجد في الصورتين هتك حرمة اسم الله تعالى بالاستشهاد به كاذباً. 

لجَوَابُ عَنْهُ: أن اليمينَ المنعقدة مشروعة» فتصلح سبباً للكمّارة» واليمينُ 
الغموس حرامٌ محضٌء فلا تصلح موجباً للكمّارة: ولا يجوز قياس الحرام علك المشروع. 
مسْأَلَة(1١):‏ 


لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث عند أبي حنيفة ظ4 وعند الشّافعيَ #: يجوز. 


قوله ي: اح و ا ا لجو 
يكفر عن يمينه)”» ذكر الكفارة بكلمة ثم)» وهي للتراخي فلا يجوز التّقديم» فلن 
ماحد الا 1 الك AN‏ 
00 


قوله 4: ين عل یمین فرأئ غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينه» وليأت 


(۱) في صحيح مسلم ۳: 217177 وصحيح ابن حبان :٠١‏ 2188 ومستخرج أبي عوانة4: 75. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام يسسس - -2-_ O0‏ 
الذي هو خير" فإذا صحّت الرّوايتان خيرناء فجوّزنا التقديم والتأخير. 

الجَوَابُ عَنْهُ: أن الواوّ لمطلق الجمع دون الترتيب» وكلمة: «ثم». نص علل 
الترتيب فيكون أوك» وحمل الواو عليه» على أنّا لو إر نحمله عل التقديم يلزم إلغاء 
الأمرء فإن التقديم ليس بواجب إجماعاً وحقيقته في الأمر للوجوب. 
ر e‏ 
مَشسَالهة(/ه١):‏ 

من نذر أن يذبح ولدّه صحّ نذره ووجب عليه ذبح شاة» ويخرج عن العهدة 
بذلك عند أبي حنيفة #» وهو قول محمّد » وقول صدور الصّحابة مثل علي وابن 
4 . 


ا 
22 0 ا 
ححة ا حَنيفة طفه: 
اذ ىو 


الس .اة ل ال كقوله كك: ميْووونَ يالنَدرٍ[الإنسان:07]ء 
وَلْبَوفُواْندُورَهُمَ #[الحج:؟ ۲] وقوله #: «أوف بنذرك)”. 
وقد نذر بالذّبح هاهناء فيجب عليه الوفاء بقدر الإمكان بذبح الشَّاة بدلا عن 
ذبح الولد استدلالاً بقصّة الخليل الا فإنّه حرج عن العهدة بذبح الشاة عا أمره كك 
بذبح الولد بدليل:قوله كك حكاية عن إسماعيل اكةا: «إيتابت عل ومر 4 [الصافات: 
٠].ءحيث‏ أخبره بقوله كك: إن أرى ف الْمََاآنَ أَدبحكَ © [الصافات:7١٠1]»‏ وخرج 
بذبح الشَّاة عن العهدة» بدليل قوله كك: قَدْصَدَفتَ أل 4 [الصافات .]٠١ ١:‏ 


)ي صح نسلم ۱۷1-7 

() فعن ابن عمر #: أن عمرّ ذه قال: «يا رسول الله إي نذرت في ا جاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام 
قال: أوف بنذرك» في صحيح البخاري TET:‏ وصحيح مسلم ۳: VV‏ قال الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۳: ٠‏ : «فيجوز أن يكون قول رسول الله يك ليس من طريق أن ذلك كان واجباً عليه» ولكن 
أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعلّه فهو في معصية الله كك فأمره النبيّ # أن يفعله الآن علل أنه طاعة 
لله كك فكان ما أمر به خلاف ما إذا كان أوجبه هو علل نفسه)». 


ل۵ ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

وهذا لأنْ في الآية تقديياً وتأخيراً فإن أئمة التفسير أجمعوا عل أن تقديرٌ الآيةه 
والله أعلم» ##فل| أسلم| وتله للجبين» مد 
الرؤيا»: أي بذبح الفداء فعلِم آنه صار بت بتحقيق الفعل فى الشاة اتا تا امن 
الولدء وإِنَّما يكون كذلك أن لو كان ررك الولد التزاماً لذبح الشَّاة. 

قال أبو بكر الرّازي: «قد تضمن الأمر بذبح الولد إيجاب شاة في العاقبة» فلا 
صار موجب هذا اللفظ إيجاب شاة في العاقبة في" شريعة إبراهيم اا وقد أمر الله 
كلك باتباعه بقوله كك: # ثم اوتا لك أَنِأتَعْ مله د هيم حًا 4[ النحل :01۱۲۳ » دل 
عل أن من نذر بذبح ولد ففداؤه ذبح شاة. 

وروي أن امرأةٌ نذرت بذبح ولدها في زمن مروان بن الحكم. فجمع فقهاء 
الصحابة # وسأهم وفيهم ابن عمر فقال: إن الله تعاك أمر بالوفاء بالعهد. فقالت: 
أتأمرني بقتل ولدي وإِنّ الله حَرَمَ قتل التّمس. 

وسيل ابن عبّاس # عن هذه الَسألة: فأفتى بذبح مائة بدنة» ثمّ إتيا إلى مسروق» 
وكان جالساً في المسجد. وقال للسّائل: سل ذلك الشيخ فسأله فقال: أرئ عليك ذبح 
شاة» فعاد إلى ابن عباس د فقال له: أزعل غك مغل ذلك وكأن غرض ابن عبّاس 
#: أن يعلم مذهب ابن مسعود ذه من مسروق. 

وعن القاسم بن محمّد قال: كنت عند ابن عباس #: فجاءته امرأة فقالت: إن 
نذرت أن أنحر ولدي» فقال: لا تنحري ولدك» وكفري عن يمينك فقال رجل عند 
ابن عبّاس #:: لا وفاء لنذر فيه معصية الله فقال ابن عباس : قال الله تعالى: في 
الظهار ما سمعت وأوجب فيه ما ذكره. 

فهؤلاء الصحابة مع اختلافهم في موجب التذر كان اتفاقهم على صحَّة النّذْ 
فمن أنكر ذلك» فقد خالف الإجماع. 


)١(‏ في المطبوع: «و», والمثبت من الجصاص. 
(۲) انتهئن كلام الجصاص من أحكام القرآن0: .٠٠۲‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ”6 

أن النّذْر بذبح الولد معصية» والنَّدِرُ بالمعصية باطل؛ لقوله 4#: «لا نذر في 
معصية الله تعالمل)". 

لجَوَابُ عَنْهُ: إا قد بنا أنه صار عبارة عن إيجاب الشَّاة بذكر ذبح الولده وذبح 
الشَّاة قربة» فيصحٌ التذر به وبه خرج الجواب عنًا حكئ الإمام فخر الدّين الرّازيّ 
حيث قال: أجاب السّلطان الأعظم بهاء الدَّين عن كلام الحنفية» وهو في غاية الحسن» 
وهو أن ذبح الولد في حق الخليل اقث كان بأمر الله» وفي مسألتنا ذبح الول عن خلاف 
أمر الله» وهو حرام فلا تقاسٌ هذه الصّورة» قلنا: ذبح الولد صار عبارة عن ذبح الشّاة 
فلا يكون حراماًء فيجوز القياس عليه. 


(۱) في صحيح مسلم ۳: 5:», والمستدرك :٤‏ ۳۳۹» ومسند الشافعى ص07 7. 


0 ...دل اب الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


كتاب أدب القاضى 

:)١ه9(ةَلأَْسَم‎ 

لا يجوز القضاء بالبيّنة على الغائب عند أي حنيفة 4 وعند الشافعى 4: يجوز. 
أي حَنِيفَة 4 : ْ 

قوله يل لعلى ذف : «يا علي لا تقض لأحد الخنصمين ما إرتسمع كلام الآخر)”. 

أن للق قد ظهر عند القاضى بشهادة الرّجِلِينء فيجب القضاء؛ لقوله 4: «نحن 
نحكم الاه والله يتول الصّرائر»". 

واا قال يل لمعاذ ذه حين أرسله إلى اليمن: «اقض بالظاهر». 

الَوَابُ عَنْهُ: 

أن احق لا يظهر إلا إذا أسلم الشّهود من المعارضء فلو كان الخصم حاضراً ربا 
يخرجهم أويأ بشهود عن خلاف ما اذَّعاه عليه» فلا بد من حضوره. 


cag 


ححه 


CL: 


قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهراً وباطناً عند أبي حنيفة 4 وقال 
الشَّافِعيّ ##: ينفذٌ ظاهراً لا باطناًء وهو قول أبي يوسف وححمّد #. 


0 1 أة ناحا أة ذلك * 
وصورته: لو ادع رجل عل امرأةٍ نكاحاً وأقام عن ذلك شاهدي زور ولر 
)١(‏ في مسند أحمد١: »4٠‏ وسنن الترمذي7: 251 وحسنه. 


(؟) قال ابن كثير في تحفة الطالب١: :١50‏ «هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصولء ولر أقف له عن 
سند» وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي» فلم يعرفه». 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام سدس 5ه 
يعرف القاضي بذلك» فحكم بالنکاح عل ظنْ صدق الشاهدين نفذ قضاوه ظاهراً 
وباطناً ويحل له وطؤها عند أبي حنيفة د وكذا في الطّلاق» وعند الشَّافِعيَ ه: لا يحل 
له وطؤهاء ولا يقع الطّلاق. 


ما روي ان رجلا ادع بين يدي علي 5ه بالنّكا » فقالت المرأة: ك مير المؤمنين 
ليس بيننا نكاح» وإن كان لا بد فزوّجني منه» فقال علي طه: e‏ 
الإجاع» ولأنّه إذا إرينفذ القضاء باطناء تكون امرأةً لواحدٍ في الباطن» وفي الظاهر لآخر 
وهو باطل. 

َه الْشَافِعِيَ 4 من وجهين: 

الأَوّل: قوله : «إنكم لتختصمون لدي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
بعض» فمّن قضيتٌ له بشىء من حق آخیه» فكأن| قضيت له بقطعة من نار فلو نفد 
القضاء باطناً لما قال: ذلك. 


الْجَوَابٌ عَنْهُ: أن هذا الحديث ورد في الأموال المرسلة بدليلهاء رُوي: «أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله 4# في مواريث درست فقضى لأحدهماء فقال الآخر: حقي يا 
رسول الله وذكر الحديث» ونحن نقول: بموجبه في الأموال المرسلة؛ إذ الخلاف في 
الفسوخ والعقود دون الأموال المرسلة. 


)١(‏ قال الكشميري في العرف الشذي": :۷١‏ « ذكره محمد في الأصلء ولا يذكرون سند هذه الواقعة وار 
أجد السند وظني أنها لا تكون بلا أصل». 

(۲) في صحيح البخاري9: 54. 

)۳( فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «جاء رجلان من الأنصار إلى النبي 4 في مواريث بينهما قد درست 
فقال النبي #: إن أنا بشر» وإنكم تختصمون إل وإنا أقضي برأيي فيا إرينزل عل فيه» فمن قضيت له بشيء 
من حقٌ أخيه فلا يأخذه. فإنَّ) أقطع له قطعةً من النار يأتي بها يوم القيامة على عنقه» في سنن البيهقي الكبير :٦‏ 


E LT بسح حص ححص للق الله لي :رجفي‎ o 
الثاني: أن القول بنفوذ القضاء باطناً يُفضى إلى بطلان العصمة في الأموال‎ 

ا و ر 9 
الجَوَابُ عَنْهُ: أن هذا لازم عليكم أيضاً؛ لأنكم قائلون بنفوذ القضاء ظاهراً» وهو 

يفضي إلى أمر شنيع مما ذكرناء وهو كون المرأة الواحدة بين رجلين» ومذهبنا في غير 

العقود والفسوخ كمذهبكم» فكل ما يرد علينا يرد عليكم» والجواب كال جواب. 

e ر‎ 

:)١512(ةلاسَم‎ 


إذا عرض اليمين على المدكرء نكل جاز للقاضي أن يحكم عليه بالنكول عند أبي 
حنيفة 4» وهو قول عمر وعلي و ن عباس وأبي موسى الأشعري 
:د وقال الشافعىٌ 4: لا يجوز الحكم بالذكول. 

حَُةُ أي حَربقَةَ لك : 

ما رُوي أن امرأةٌ جاءت إلى عمر ده فادّعت على زوجها أنه قال ها: حبلك على 
غاربك فحلّفه عمر #5: بالله ما أردت الطّلاق فنكلء فقضى عليه بالفرقة» وعن ابن 
عمر د: أنه اشترئ من إنسانٍ شيئاً فادّعئ عل البائع عيباً فاختصما إلى عثمان ض 
فحلفه عثمان بالله ما بعته وبه عیب» فکتمه» فنكل فقضيئ عليه بالرَّدٌه وكذا تقل عن علي 
وابق عناس ر 

حب لشفي 4: 

أن الكو لاود غل هدق الام + لاحتمال أن يكون المدعئ عليه متوقفاً لا 
سرت انوع CS‏ لوا al‏ 

الْجَوَابُ عَنْهُ: قد ترجّح جانب كونه ناكلاً أو مقر بالامتناع عن اليمين الواحب 
عليه بعد العرض. 
57 ۱۰: ۲۹۰ وسنن الدارقطني 5: 778» قال ابن أمير حاج في التقرير والتحبير”: ۲۹۸: «وهو حديث 


حسن أخرجه أبو داود ورواته رواة الصحيح إلا أسامة بن زيد » وهو مدني صدوق في حفظه شيء وأخرج له 


مسلم استشهاداً». 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب 655 
مَسْألَةا17): 

إذا تنازع الخارج وذو اليد ني الملك المطلق» وأقاما البيّنة» فبينة الخارج أولى عند أي 
حنيفة هه وعند الشَّافعي #: بيّنة ذي اليد أولى. 

و حَُةُ أي نيف لك : 

ا لحار أكثر إثباتاً وإظهاراً؛ لأنه قد رَد ما تثبته بيّنة ذي اليد؛ إذ اليد دليلٌ مطلق 
اللك فكان الملك ظاهراً لذي اليد من وجه» وظهوره من وجو عي كردي دق اليل 
مظهرة له من ذلك الوجه؛ لاستحالة إظهار الظّاهرء وبيّنة الخارج مظهرةٌ من كل وجيء 
فكانت أكثر إظهاراً» فكان القضاء بها واجباً؛ لقوله #: «اقض بالظاهر». 

أذ وه قي البدساو كيه قارع فى ا 
هي دليل الملك بالضّرورة. 

الْجَوَابُ عَنُّْ: أنه لا ل المساواة بين البينتين في الإثبات» بل بِيّنة الخارج أكثر 
إثبات؛ لما ذكرناء فترجّجح عل بينة ذي اليد. 

ا(۳ ۱): 

إذا أقام المدعي شاهداً واحداً وم يجد شاهداً آخرء فإِنّ القاضي لا يحلف المدعي 
على ما ادّعاهء ولا يقضى بحلفه عند أبي حنيفة #. وقال الشافعى 4: يحلفه. فإذا حلف 
يقضي له با ادّعاه. ٠‏ 

حُبَةُ أي حَربقَةً لك : 

فول 35 و واستتيثوا كينكت ين الک کن کے کا ن ل 
واکان 4[البقرة:۲۸۲]. 

وقوله 4#: «البيّنةٌ على مَن ادع واليمين عل مَن أنكر»"» قسم» والقسمة تنافي 
الشركة» وجعل جنس الأيمان علل المنكرين» وليس وراء ا جنس شيء. 


(۱) في سنن الدارقطني: : ١١٤١‏ وسنن البيهقي الکبیر ٠١١:٠١‏ . 


1 ل لد سب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

أن لنب كل «قضل بشاهد ويمين»”» وهذا صريحٌ في المسألة. 

لجَوَابُ عَنْهُ: أن هذا الحديث منقطمٌ ذكره الترمذي والطّحاوي”, وهما أخذا 
عل مسلم في («تصحيحه). 

وإن سُلّم صحّتُه فهو خبرُ الواحد ورد علك تخالفة الكتاب والسّنة المشهورة» 
فيكون العمل بالكتاب والسنة المشهورة أولل. 


.175 ومسند أحمد؛ : 248 والمعجم الكبير۷:‎ »٠١ 7 : في سنن الترمذي ۳: 514» وشرح معاني الآثار؟‎ )١( 
ما رويتموه عن رسول الله #5 مما ذكر فيه أنه قضول‎ «:١55 قال الطحاوي في شرح معاني الآثار؛:‎ )0( 
باليمين مع الشاهد فقد دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة. وأما حديث زمعة عن سهيل فقد سأل‎ 
الدراوردي سهيلاً عنه فلم يعرفه» ولو كان ذلك من السنن المشهورة والأمور المعروفة إذا لما ذهب عليه‎ 
وأنتم قد تضعفون من الأحاديث ما هو أقوى من هذا الحديث بأقل من هذا. وأمّا حديث عثان بن الحكم‎ 
من زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت فمنكرٌ أيضاً؛ لأن أبا صالح لا تعرف له رواية عن‎ 
زيد. ولو كان عند سهيل من ذلك شيء ما أنكر علل الدراوردي ما ذكرتم عن ربيعة ويقول له: إريحدثني به‎ 
أبي عن أبي هريرة ه» ولكن حدثني به عن زيد بن ثابت مع أن عثمان بن الحكم ليس بالذي يثبت مثل هذا‎ 
بروايته. وأمّا حديث ابن عباس #: فمنكر؛ لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء»‎ 
فكيف يحتجون به في مثل هذا؟. وأما حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فإن عبد الوهاب رواه كا‎ 
ذكرتم. وأما الحفاظ مالك وسفيان الثوري وأمثالهما فرووه عن جعفر عن أبيه عن النبي يل ولر يذكروا فيه‎ 
جابراً » وأنتم لا تحتجون بعبد الوهاب فيا يخالف فيه الثوري ومالكاً. ثم لوإرينازع في طريق هذا الحديث‎ 
وسلمت عل هذه الألفاظ التي قد رويت عليها لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها معه الحجة.‎ 
قضى باليمين مع الشاهد الواحد. ولريبين في الحديث كيف كان ذلك‎ 4٤ وذلكم أنكم إنما رويتم أن رسول الله‎ 
السبب ولا المستحلف من هو؟ فقد يجوز أن يكون ذلك علل ما ذكرتم» ويجوز أن يكون أريد به يمين المدعئ‎ 
عليه. وإذا ادعئ المدعي وإريقم علل دعواه إلا شاهداً واحداً فاستحلف له النبي 4 المدعى عليه فروئ ذلك‎ 
ليعلم النّاس أن المدعي يجب له اليمين علل المدعئ عليه لا بحجة أخرئ غير الدعوئ لا يجب له اليمين إلا‎ 
بهاء كما قال قوم: إن المدعي لا يجب له اليمين فيا ادعئ إلا أن يقيم البينة أنه قد كانت بينه وبين المدعى عليه‎ 
خلطة ولبس فإن أقام على ذلك بينة استحلف له وإلا إر يستحلف» فأراد الذي روئ هذا الحديث أن ينفي‎ 
هذا القول ويثبت اليمين بالدعوئ وإن لر يكن مع الدعوئ غيرها فهذا وجه. وقد يجوز أن يكون أريد به‎ 
يمين المدعي مع شاهده الواحد؛ لآن شاهده الواحد كان من يحكم بشهادته وحده» وهو خزيمة بن ثابت‎ 
ضيه فإن رسول الله 45 قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين».‎ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب اي حنيفة لأحاديث الأحكام o‏ 


كتاب الشهادات 
58 وله 
مسالة(٤‏ 5 (: 
المحدودٌ في القذف لا قبل شهادته وإن تاب عند أبي حنيفة ظ4 وقال الشافعي 
#ك: تقبل شهادته إذا تاب. 


كو دس لاحك عر 


قوله كك: ولا تَقبَلوأ لح َة بدا [النور:٤]ء‏ وبعد التوبة داخل في الأبد 
والاستثناء بقوله کڭ: ل ال ابا [النور: 6 ]» يصرف إل ما يليه» وهو قوله کك: 

وودر ور ع 7 5 7 
ولك هم اقش ي 4 [النور:٤]ء‏ أو هو منقطع بمعنی: «لكن» كما عرف في 
موضعه. 


“o 


حجَة الشافِعِيٌ له من وجهين: 

لأر قوله ك: ظوَأَشَيِدُوأ دوق عَدَلٍِ ينك 4[الطلاق:۲]ء والمحدودٌ في القذف 
بال رة غدل فيكون مقرل الشينادة: 

الَوَابٌ عَنْهُ: أن المراد هذه الآية غير المحدود في القذف جمعاً بين الدّليلين. 

الثاني: أن الكفرَ أقبحٌ من القذف» والكافر إذا تاب وأسلم تُقبل شهادته 
والمحدوذ إذا تاب أولى بقبول شهادته. 

الَوَاتُ َنهً: أن المانع من رد شهادة الكافر الكفرء وقد زال بالإسلام» وأمًا 
اللحدوة فق ردت ماد ةغل لامد سوا عا جره فلا تقب شهادثة وان تات 


و ت 


3 


0 ا ا سے الغرة المنيفة ٤‏ ثر جيح مذهب أبي نره حشفة 


2 
مَسالة(56١):‏ 
ا وعند الشافعى 
م2 2 


ماصّح أن التبي 6 «(رجم بهودياً بشهادة اليهود»”. 
وما روئ أن الي كك قال: «فإذا قبلوا عقد الذمّةء فلهم ما للمسلمين وعليهم ما 
علل المسلمين»”. وللمسلمين أن يشهد بعضّهم علل بعض» فكذا أهل الذمة. 


َة 2 


حجة الشافعيّ ه من وجهين: 
أحدهما: الكافرٌ خائ والخائن لا تقبل شهادته؛ لقوله #: «لا شهادة 
للخائن)”. 
الَْوَابٌ عَنْهُ: أنه خائنٌ في حم أهل الإسلام» فلا تقبل شهادته عليهم لا في حّ 
مَن يوافقه في الاعتقاد. 


0 أن 0 0 فاده لا تقبل شهادته؛ لقوله تعاك: #يتأما اَن 
0 1 1 37 اة إلى أهل ا ما بالنّسبة إلى أهل ملّته إن كان 


يجتنب محظور دينه يكون عدلاً؛ إذ الكذب محظور في الأديان كلّها. 


(۱) فعن ابن عمر اد «أن رسول الله 4 رجم بهودياً ومبودية» في سنن الترمذي٤:‏ “41 » وصححه» وسئن 
النسائي الكبرىل: ٠٤٤١‏ وسنن ابن ماجة۲: .۸٥٥‏ 

(۲) فعن عل ذه بلفظ: «مَّن كان له ذمتنا فدمّةٌ كدمنا وديته كديتنا»» في سنن الدارقطنی۳: ۰۱٤١‏ وسنن 
(۳) فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء «أن رسول الله 4 رد شهادة الخائن» والخائنة وذي الغمر 
علل أخيه. ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأجازها لغيرهم» في سنن أبي داود؟: ۳*٦‏ ومسند أمد١١:‏ 
١‏ قال أبو داود: الغمر: الحنة» والشحناء والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام مت هاه 


رور 
مال( ۱): 


لا قبل شهادةٌ أحد الزوجين للآخر عند أبي حنيفة 4 وقال الشافعي 4: تُقبل. 


م22 


حْجّة أبي حَرِبفَة ه: 

قوله 4 «لا شهادة لمتهم)”, وأحد الروجين متهم في شهادته للآخر. 

وقوله 4#: «لا قبل شهادة الوالد لولده» ولا الرّوج لزوجته»”. 

ما روىل «أنْ فاطمة رضى الله عنها ادّعت فدكا بين يدي أبي بكر 4ه واستشهدت 
علياً 4# وأم أيمن»؛ وكان مين الصحابة #: ولرينكر عليها أحد. 

اجَوَابُ عَنْهُ: أن أبا بكر ه إر يحكم بتلك الشّهادة» ورد دعوئ إرثها عن الي 
يد وقال: سمعت النبي ب يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»» 
وكان عل كه يعلم أن شهادة الروج لا تقبل لكنه احترز عن إيحاشها بالامتناع. 

وَالدَّلِيلُ عليه أنَّ علياً # لما و الخلافة إريتعرّض لأخذ أرض فدك» بل أجرى 
الحكم فيها علل ما كان في زمن الخلفاء قبله. 


)١(‏ فعن طلحة بن عبد الله قال #: «لا شهادة لخصم ولا ظنين» في مراسيل أبي داود ص585» قال أبو 
داود: الظنين: المتهم. 

(۲) فعن ابن سيرين قال شريح: ١لا‏ أجيز شهادة خصم ولا مريب ولا دافع مغرم ولا الشريك لشريكه ولا 
الأجير كن استأجره ولا العبد لسيده» في مصنف ابن أبي شيبة٤‏ : ١‏ 51. ومصنف عبد الرزاق۸: .٠٠٠‏ 

(۳) فعن عائشة رضى الله عنها: «إن فاطمة ابنة رسول الله #4 سألت أبا بكر الصديق 4 بعد وفاة رسول 
لله ل أن يقسم لها ميراثهاء مما ترك رسول الله بل ما أفاء الله عليه»» فقال لها أبو بكر: إن رسول الله و قال: 
«لا نورثء ما تركنا صدقة)» فغضبت فاطمة بنت رسول الله يد فهجرت أبا بکر» فلم تزل مهاجرته حتى 
توفيت» وعاشت بعد رسول الله 4 ستة أشهر» قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ما ترك رسول الله 
ل من خيبرء وفدك» وصدقته بالمدينة» فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركاً شيئاًء كان رسول الله 8 
يعمل به إلا عملت به» فإني أخشئ إن تركت شيئاً من أمره أن زيغ» فأمّا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي؛ 
وعبّاس» وأما خيبر» وفدك» فأمسكها عمر» وقال: هما صدقة رسول الله ب كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه» 
وأمرهما إلى مَن ولي الأمرء قال: فهما علل ذلك إلى اليوم. في صحيح البخاري؟: ۷۹. 


۳٦‏ ااام سے الغرة المنيفة ٤‏ ثر جيح مذهب اف نره حشفقة 


روہ 
مَسَالة(/ا5 ): 


تقبل ني الولادة والبكارة والعيوب بالنّساء في موضع لايطلع عليه الرّجال شهادة 
امرأة واحدةٍ عند أبي حنيفة ڪه وقال الشَافِعى #: لا بد من شهادة الأربع منهنّ. 


قوله يِ: «شهادة النساء جائزة فيا لا يستطيع الرّجال النّظر إليه»“» وا جمع 
١‏ 0 و 2 # 
المحلل باللام يراد به الجنسء فيتناول الأقل» وهو الواحد عند تعذر الكل. 
أن قولّ الواحدة محل التهمة» فلا تقبل. 
الخوات عة الوجوة ى هذه الصورة لبس بشهادةه رودا ل ترط نه 
الشهادة» وخبر الواحد في الديانات مقبول. 


5 «لر أجده»» فعن الزهري قال: «مضت السنة من رسول الله‎ :6١ قال ابن حجر في الدراية؟:‎ )١( 
عن حذيفة ظله:‎ ٠۳ والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود» في مصنف ابن أبي شيبة0:‎ 
وسنن الدارقطني4:‎ ٠١١ :٠١ريبكلا «أجارٌ رسول الله يل شهادة القابلة على الولادة) في سنن البيهقي‎ 
والمعجم الأوسط١: ۹٩۱۸ء وعن ا «امضت اله أن جر فتهافة الساء. في لآ يطلب عليه‎ ۲ 
غيرهنٌ من ولادات النساءِ وعيو ن» في مصنف عبد الرزاق۸: ۳۳۳. وعن عل ذيه: «أنه كان يجيز شهادة‎ 
1 .۲۳۲ :٤ينطقرادلا وسنن‎ ء١٠١١‎ :٠١ القابلة» في سنن البيهقي الكبير‎ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام --- د ۷ه 


كتاب العتاق 
مَسََلَةُ(174): 
إذا ملك الإنسانٌ أخاه بالشراء أو الهبة وغيرهما عتق عليه عند أبي حنيفة طف 
وكذا كل ذي رحم حرم وإنلم يكن من الولادة وعند السافعي : لا يعتق عليه. 


و م22 
خجّة أبي حَنِيفَةَ 4 : 


قوله يك: #وَبفَطِعُوَا أرسَامَكُمْ ©)14عمد:۲۲]ء وفي الاسترقاق قطعٌ الرّحم. 

وقوله كَلِ3: ا تى عليه)”". 

وروی ابنُ عبّاس د «آن رجلاً قال: يا رسول الله وجدت أخي يُباع في السُّوق 
فاشتريته لأعتقه» قال #: قد أعتقه الله عليك)”» وقد روئ هذا عن عمرٌ وابن مسعود 
وعطاء بن أبي رباح» وهو قول الحسن وجابر والشعبي والزهر ي ڪد. 


َه الْشَافِعِنَ طله: 
قوله کك: # هاما بت 19 كم مسبم 4[البقرة:٤۱۳]»‏ وإذا اشترئ أخاه فهو من 
كنيةة فيكون ملكا له 


)١(‏ في سنن النسائي الكبرىل: “17» والمنتقن١:‏ 54 7» وسنن الترمذي”7: ٦٤٦‏ والمستدرك۲: “ا 
وسنن البيهقي الكبير١١:‏ ۲۸۹4ء وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان, كما في الدراية؟: 28 
وتلخيص الحبير؛ : ١٠۲٠ء‏ وخلاصة البدر المنير؟: 400. 

(۲) رو ابن منده من طريق العرزمي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس # قال: «جاء رجل يقال 
له صالح بأخيه إلى النبي يل فقال: يا رسول الله أريد أن أعتق أخي هذا فقال: إن الله قد أعتقه حين ملكته)» 
إسنادُه ضعيف جدًاً. وله طريقاً أخرئ عن عطاء عن ابن عبّاس #د: «كان لرسول الله يك موك يقال له صالح 
فاشتری أخاً له ملوكاً فقال رسول الله : قد عتق عليه حين ملکه»» كما في الإصابة؟: 7". 


o۸‏ الال ءلمب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
O SA‏ نوانتصا كس Ea‏ 
الصالةء وعليها إثم ما اكتسبت من الأعمال السّيئة» ولو كان عامّاً في المعنئ الذي 
ذكره» فهو قد خص عنه البعض» فإنه لو اشتر ١‏ ی أباه أو أمّه أو ابنه أو بنته يعتق عليه 
بالإجماع» ولا يصير ملكا له» فيُخص الأخ بالحديث الل رو 
ر e‏ 
مَسالة592١):‏ 
إذا قال الإنسان لغلام لا يولد مثله لمثله: هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة 4 
ل ل ل 


كوا 


آنه لما 0 العمل بالحقيقة وله مجاز متعيّن وجب العمل به؛ إذ الإعمال أولى من 
الإلغاء» فصار كأنه قال: هذا أخي من حين ملكته؛ إذ البنوة ملتزم للحرية. 

أنه كان العبدٌ ملكا له» والأصل في كل ثابت بقاؤه علل ما كان» وهذا الكلامُ 
يحتمل أن يكون المرادُ منه على طريق الشّفقة أو الإعتاق» فيكون في الإعتاق شََكُء وهو 
لا يعارض اليقين. 

الَوَابُ عَنْهُ: أن قوله: «هذا ابني» إخبارء فيقتضي صدق الحرية حقيقة أو مجازاً 
ET‏ تون المتدا O E‏ رصيق الأعيان و1 ان 
قال: ز بصيغة التداء بأن قال: «يا ابني»» قلنا : يحتمل الإكرام والشّفقة ولا يعتق. 
ا(۰ ۱۷): 


و 
إذا أعتق إحدى أمتيه ثم وطئ إحداهما لا تتعين الأخرى للعتق عند أبي حنيفة 
د ا 2 تتعين» وهو قول صاحبيه. 


حب أبي 4 حَنِيِقَةَ طف : 
أن | للك قائ بالموطوءة؛ لان إيقاع العتق في المشكرة» والموطوءةٌ معيّتة» والمتكرةٌ 
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ا 
َه الْشَافِعِيَ طله: 
آذ آلو هارت ند اغا وال وها السك ك دافا ت 
ع 
الأخرى للعتق. 


الْجَوَابُ عَنْهُ: أن العتق لرينزل في الواحدة قبل البيان» فبقي الاحتمال في الكل. 
ر e‏ 
مسالة(۱۷1): 


بع المدبر الطلق لا جوز عند أبي حنيفة 4 وعند الشَافِعيَ له: يجوز. 


0 «المدير لا يباع» ولايوهبء». ولايورث» وهو حر من الثلث)". 
خب الْشَافِعِنَ طله: 


أن لد غل ج هااا ا و هون و ا 
الوطء لا يكون إلا بملك النكاح أو بملك اليمين» والنكاح منتففء فيتعيّن ملك 
اليمين» فإذا كان الملك باقياً جاز بيعْه؛ لقوله يكَ: #واحل اله اليم وَحَرّمَ اربوا 
[البقرة:7/6]. 


)١(‏ فعن جابر #ه قال: «أعتق رجل منا عبداً له عن دُبر فدعا النبي بل به فباعه» في صحيح البخاري؟: 
5 قال الطحاوي في مشكل الآثارا: :٠٠١‏ «ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله ء وهو الذي رول 
الحديث ما يدل علك أن مذهبّه كان أن لا يُباع المدبر»» وعن ابن عمر ده أنه قال: «لا يباع المدبر» في السنن 
الصغرئ 4: ۷۸ء وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ 7154؛ وقال: «هذا الصحيح عن بن عمر من قوله موقوفاً وقد 
روي مرفوعاً بإسناد ضعيف»» وعن زيد بن ثابت #5 قال: «لا يباع المدبر» في سنن البيهقي الكبير١١:‏ 7315 
وعن الزهري قال: «لا يباع المدبر»» قال معمر: «وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك» كا في مصنف 
عبد الرزاق۹: ١١٤٠ء‏ وقال مالك في الموطأ ؟: :۸١ ٤‏ «الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه 
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هلدب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
اكات ع ملا آله ل هلكه اتنقد سن ديه فى اق لان رة 
تثبت بعد الموت؛ لبطلان أهليته» فتعيّن جعلّه سبباً في الحال» فصار كأمٌ الولدء فَإِئّها وإن 
OLE EES‏ 
ر e‏ 
مسالة(۱۷۲): 
إذا قال إنسان لأمته: اَل ولد تلدينه فهو حرٌ فولدت ولداً ميتاً ثم آخر حيّاً عتق 
و لايعتق. وهو قول صاحبيه. 


أله جعل عتق المولود e‏ والحرية لا تصلح إلا في الحيّ فيتقيد به» وكأنه 
قال: اول ولد حي تلدينه فهو حرٌ. 

أن الحيّ مولودٌ ثان» وال جزاءُ عتق أوّل ولد والشََّرطُ ولادة أوّل ولد فلا يكون 
الثاني شرطاً عينه» ولا عتق الثاني جزاء عينه. 


ع م 


الَوَاتُ ڪنه: : أن المطلق جوز تقييده بدلالة من جهة المتكلّم» ومن جهة سياق 
الكلام» وقد وجدت» فإن الحرية لا تتصوّر إلا في الحيء فيتقيّد به» والله أعلم. 
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[خاتمة] 

وقد انتهت ترجمة الكتاب» ولنختم بذكر بيان أن القضاة والعدول والأحياء 
والأموات مفتقرون إلى تقليد الإمام الأعظم والمجتهد المقدم أبي حنيفة 5 ذه في عامّة 
أحوالهم. 

أمّا القاضي فاته ينعزل عند الشَّافعي حه له بمجرد الفسق» فيلزمه علل مذهبه 
عدي ركام 2 ی زر يريط قط ی 
علل القضاء في مذهبه. فإذا انعزل لر تنفذ أحكامّه وتصرفاته» فيجب عليه إظهار فسقه 
وتجديد توليته» وإلا يلزم من المفسدة ما لا يخفئء أو تقليد الإمام أبي حنيفة» فإِنّه عنده 
لا ينعزل بالفسق. 

وأمّا العدول فلأن أبا حنيفة ذه رة ل وأما الشّافعي هه 
فقد شرط اجتناب الكبائر ظاهراً il‏ والتّركية كذلك» وأيّ عدل أو قاض ريلم 

لأنْ الشركة التي تتعاطاها العدول فاسدة على غير مذهب أبي حنيفة ذم 
فالتناول منها قادح في العدالة» فكيف تنعقد عقود المسلمين بشهادتهم عندهم. 

E عا حدقي ابح عون إل‎ o 

اجان احتياج الأموات. فَإِئَّم يحتاجون إلى مدد الأحياء باهداء ثواب القراءة 
إليهم» وذلك لا يصل إليهم عند غير“ أبي حنيفة طب فلا يحصل لمم الخلاص من 
العقوبات» والوصول إلى الدرجات إلا بتقليد الإمام أبي حنيفة ذي. 


)١(‏ ساقطة من أ. 


ا سس سح ريل قن ارط يريا ا 
وما بيان احتياج كافة الناس فمن وجوه: 


1 0 


الأَوّلَ: أن تارك صلاة واحدة عندهم يُقتل: إِمّا حدّاً وإِمّا كفر 
قتل أكثر العالر؛ إذ المواظبون علك الصَّلوات أقل من التّاركين في كل وقتٍِ خصوصاً 
التساءء فإِنْ أكثرهنَ إر تصل في العمر إلا نادرً» فسكوت القضاة عن العامّة» والأزواج 
عن نسائهم فيه ما فيه. 


» فيجب حينئل 


وني القول الذي يكفر تارك الصلاة يُشكل بقاء الأنكحة مع تاركات الصّلاة 
فإقامتهنَ معهم فيه من العسر ما لا يقاس عليه» فيجب عليهم تقليد أبي حنيفة ظك. 

الثَاني: أنّ البياعات والمعاملات التي تباشرها العبيد والصّغار من الغلمان في عامّة 
الأحوال مشكلة عندهم» فيجب عليهم أن لا يرسلوا لحوائجهم إلا العقلاء البالغين. 

وأيضا لر يتعارف الناس البيع بالإيجاب والقبول» بل يباشرون البياعات 

الثَالتُ: أنّ مذهبهم مَن ترك تشديدة من الفاتحة لا تجوز صلاته» وذلك يعسر 
عن أكثر العوام» فلا تجوز صلاة القراء خلفهم» ولا يجوز للعامّة إلا بتقليد أبي حنيفة 
که في جواز الصّلاة با تيسر من القرآن. 

الرَابِعٌ: أنه يشترط عندهم قران النّية بالّسان والقلب» ولر يمكن ذلك لمثل 
الجنيد" وأبي يزيد" في العمر إلا نادراً. 


الخامش: أنْ شرط الخروج عن عهدة الرّكاة أن تفرق إل ثلاثة من كل صنف من 


)١(‏ وهو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي» قال ابن الأثير: إمام الدنيا في زمانه» من كلامه: طريقنا 
مضبوط بالكتاب والسنة» من لر يحفظ القرآن ولريكتب الحديث ولريتفقه لا يقتدئ به» من مؤلفاته: دواء 
الأرواح» (ت۲۹۷ه). ينظر: الأعلام؟: .١5٠‏ 

(۲) وهو طيفور بن عيسئ البسطامی» أبو يزيد الزاهد المشهورء له أخبار كثيرة» (۱۸۸ - ١١۲ه).‏ ينظر: 
الأعلام۳: .٠٠٠‏ 
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الأصناف الثَّانية المذكورة في قوله كك: كما آلصَدَقَتٌ إلَمُمَرَآه #[التوبة:0]» ولريتفق 
ذلك لأحد في العمر. 

السادس: أنَّ التَمقةَ عندهم علل الموسر مدّانء وعل المعسر مده ولر يتفق ذلك 

السّابع: أن الحمامات التي تسخن بالنجاسات» والأقراص التي تخبز بالزبلء 
والفخارات التي تعجن بالأرواث» كلها مشكلة علل مذهبهم. 

الثامنٌ: أن بيع الرّوث والجلة لا يجوز عندهم مع نهم يباشرونه. 

التَاسعٌ: أن الملبوسات التي يتناوها الجمهور من السنجاب والسمور والقاقه”" 
وسائر أصنافها غير طاهرة عندهم؛ لآن شعر الميتة نجسة عندهم. 

العاشرٌ: أن بيع الباقلاء والفول الآأخضر والجوز واللوز في قشورها مشكل 
عندهم» مع آعم لايحترزون عن آمثاها. 

وهذه قطرة من بحار المسائل التي يحتاج الناس إلى تقليد الإمام أبي حنيفة ذه 
فيهاء تركناها مخافة التطويل» فالناس كلهم» كما قال الشافعيٌ: «عيال علل أبي حنيفة في 
الفقه»» [فيكون تقليده أذقع للحرج عنهم |" والله أعلم. 


)١(‏ وهو دويبة تشبه السنجاب» إلا أنه أبرد منه مزاجا وأرطب» ولهذا هو أبيض يقق. ويشبه جلده جلد 
الفنك» وهو أعز قيمة من السنجاب. ينظر: حياة الحيوان7: 5 .٠۲‏ 
(۲) العبارة في أ: فيجب عليه تقليده» والله المستعان وعليه الثكلان. 


o٤ 


الغرة المنيفة ف 
في ترجيح مذهب أب حنيفة 
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العلمية» بيروت» الطبعة الأوى ١٠٠٠۲م.‏ 

۳. الإمام الأعظم أبو حنيفة والثنائيات في مسانيده» لعبد العزيز يحيئ السعديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأوى ١٠٠٠۲م.‏ 

5 الأموال لابن زنجويه: لأبي أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله ا لخرساني المعروف بابن 
زنجويه (ت: ١١۲ه)»‏ ت: شاكر ذيب فياض» مر كز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
السعودية» ط۱ 1505ه--1985م. 

.٥‏ إنباء الغمر بأبناء العمر: لابن حجر العسقلاني (ت: ١١۸ه)»‏ ت: د حسن حبشى» المجلس 
الأعن للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ مصرء ۱۳۸۹ 19359م. ٠‏ 

»)ه٠٠٤( الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح: ليوسف بن فرغل سبط ابن الجوزي‎ .٦ 
.ه١51١65 ت: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث»‎ 

۷. الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: ليوسف بن عبد البر (ت577ه). تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» طا ۷١٤١ه.‏ 0 

8 الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: لولي الدين أحمد عبد الرحيم الدَمُلَويَ (ت١۷١١ه)»‏ 
ت: عبد الفتاح أو غدة» دار النفائس» ط۸ 997١م.‏ 

4" الإنقاذ من الشبهات في إنفاذ المكروه من الطلقات: لحبيب أحمد الكيرانوي» مطبوع ضمن 
إعلاء السئن» دار الكتب العلمية» تحقيق: حازم القاضي» دارالكتب العلمية» ط١ .١5١18‏ 

٠‏ . الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية: لعبد الكريم المدرس» مطبعة ال جاحظ» بغداد 


١‏ اه. 
١‏ . إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: لأبي المظفر يوسف بن قزغلي سبط أبي الفرج ابن الجوزي 
(ت::مكه) 


۲. إيضاح الإصلاح: لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُّومِيَ (ت٠14ه).‏ من مخطوطات 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» برقم .)٠١7557(‏ 

۳. البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ات٠97ه).‏ دار المعرفة. 
بيروت. بدون تاريخ طبع. 

5 البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت5 ۷۷ه)» مكتبة المعارف» بيروت. 


.ب الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

5 . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت ٥۸۷‏ ه). دار الكتاب 
العربي. بيروت. ط.۲. 07٠5١ه.‏ وأيضاً طبعة دار الكتب العلمية. 

5 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني (۱۷۳١٠١-١١٠٠١ه)»‏ 
مطبعة السعادة» مصر» ط۱» 15/8١ه.‏ 

۷. بذل المجهود في حل أبي داود للعلامة خليل أحمد السهارنفوري(ت 1757١ه).‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

۸. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: لأبي سعيد الخادمي» دار إحياء الكتب العربية. 

4. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (مسند الحارث): الحارث بن أبي أسامة -٠۱۸١(‏ 
5ه ): للحافظ نور الدين ال هيثمي» ت: الدكتور حسين أحمد الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة 
الوت الد ارط ا 

. بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي علل الشرح الصغير): لأحمد بن محمد الخلوقي 
الشهير بالصاوي (ت١51؟7١ه»).‏ دار المعارف» مصر. 

.١‏ بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري 
(1545-١/171١ه»).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. /99١م.‏ 

۲. بلوغ المرام من أدلة الأحكام: لابن حجر العسقلاني (ت8507ه). دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

۳. البناية في شرح المداية: لآي محمد محمود بن أحمد العَينِي بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»‏ دار 
الفكرء ط۱ ١٠9/8١ام.‏ 

5. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: لابن القطان (ت: 178ه)؛ ت: د. الحسين آيت 
سعید» دار طيبة - الرياضء ط۰۱ ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 

5. البيان والتعريف: لإبراهيم بن محمد الحسيني (ت١7١١ه).»‏ تحقيق: سيف الدين الكاتب» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

7.ت: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلف - الرياض» 
ط1 1478ه-0١٠1م.‏ 

۷. تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فَطُلُوبُعَا (ت۸۷۹ه)ء ت: محمد خير رمضانء دار القلم» 
دمشق» ط۱ 9497١ام.‏ 

ام العؤوس هن راهن القاموسل اللي شيد شرفي ال حدق (ت0* اة 
الكويت. 

4. التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوسف العبدري اللَوّاق (۸۹۷ه)» دار الكتب 
العلمية» وأيضاً: طبعة دار الفکر» بروت» ط۰۲ 1198 ه. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام يبه 

.٠‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي شمس الدين (ت: ۸٤۷ه)»‏ ت: عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» 
14103 ه-119م. 

تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب (77-7917 5 ه).» دار الكتب العلمية» بيروت. 

7. تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن أبي محمد بن هبة الله» المعروف ب(ابن عساكر)(8499- 
١‏ ه). دار الفكر» دمشق. 

۳. تأنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب: لمحمد زاهد بن الحسن 
الكوثري (ت١117١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» ط۰۱ 9١5١ه.‏ 

4. تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(411-859ه). دار إحياء العلوم» ضمن الرسائل التسعة له. 

.٥‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي. فخر الدين. المطبعة الأميرية بمصر. 
ط .۰۱ اها 

. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد المباركفوري (ت1757١ه).‏ دار الكتب العلمية. 


بيروت. 
۷. تحفة الطالب: لإساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت؟/الاه)» تحقيق: عبد الغني 
| کبیس »دار حراء» مكة» ط ١ء١١٤٠‏ . 


۸. تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لأحمد بن علي بن حجر المكي الميتمي الشافعي (409- 
ه). دار إحياء التراث العربي» وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية. 

4. تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال: لأحمد بن محمد بن الصديق الغماريء المطبعة 
المهدية» تطوانء المغرب» 1157ه. 

.٠‏ التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن على الجوزي (591-508ه). ت: مسعد 
السعلاق داز التب العلمية يروت ٠ه"‏ 

.١‏ تخريج أحاديث أصول البزدوي: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت۸۷۹ه)» ت: الدكتور 
صلاح محمد أبو الحاج مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات» الإصدار .١‏ 

۲. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(411-859ه)» تحقيق: صلاح عويضة: دار الكتب العلمية. 

۳. تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذْهَّبي شمس الدين (/58-51ل/اه)ء دار 
الت الا 7 

5 الترغيب والترهيب: لعبد العظيم المنذري (ت1655ه)ء ت: إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ۷١٤٠١ه.‏ 


.هه . .. د ب س الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 

5" التسهيل لعلوم التنزيل: للشيخ أي القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي المعروف 
ب(ابن جزيء)(ت ٦۳۲‏ ه))» دار العربية للكتاب. 

7 التعريف والإخبار في تخريج الاختيار: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (۸۷۹ه)» مسودة 
مصفوفة عن المطبوعة» ت: الدكتور صلاح أبو الحاج» مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات» 
الإصدار: .١‏ 

۷. التعليق الممجد علل موطأ محمد: لعبد الحي اللكنوي (775١1705-1ه).,‏ ت: الدكتور تقى 
الدين الندويء دار السنة والسيرةء بومباي» ودار القلم» دمشق» ط ۱ء ۱۹۹۱م. ٠‏ 
۸. تفسير ابن كثير: لإساعيل بن عمر بن كثير الدمشقى (ت٤‏ ۷۷ه))» دار الفكر» بيروت» 
١ه‏ 

9. تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)(التفسير الكبير): لفخر الدين محمد بن عمر الرازي -٥٤٤(‏ 
٦‏ ه))» دار الغد العربي» القاهرة» ط١١ 51١7‏ ١اه.‏ 

.ه١5٠04 تفسير الطبري: لمحمد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰ ه))» دار الفکر» بیروت»‎ .٠ 

.١‏ تفسير آيات الأحكام: محمد علي السايس» مطبعة محمد علي صبيح. 

۲. تقريب التهذيب: لأحمد بن على ابن حَجّر العَسّقَلانِ (ت857ه). ت: عادل مرشدى 
موسي AND‏ 

۳. تقريرات عوض وإبراهيم الباجوري علل الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع» مطبعة مصطفئ 
البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة» ۹١١٠١ه.‏ 

-۷۷۳( اھ أحاديث الرَّافِعِي الكبير لأحمد بن علي ابن حجر العَسّقَلاني‎ .A٤ 
۲ه). ت: السيد عبد الله هاشم. ١۸١١ه. المدينة المنورة.‎ 

.م7٠١5‎ ء١ التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة» ناشرون» ط‎ .٥ 

5 التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكوذاني (ت١٠0ه).‏ تحقيق: مفيد أبو عمشه. 
جامعة أم القرئ» السعودية. 

۷. تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد الله الخطيب التَمُرْتاقي العَرّي الحتفي 
رت5١٠٠ه).‏ مطبعة الترقى بحارة الكفارة» 117”7ه. 

8. تهذيب الأسماء واللغات: لأى ك عي الذين شين كارف لوي ا واد 
١ه)‏ المطبعة المنيرية. ٠ ٠‏ 

9. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (55-704لاه)» ت: بشار 
عواد» مؤسسة الرسالة ط١»‏ 15ام. 

.٠‏ الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (ت؛ 0 ٠ه‏ »)» تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمد. دار الفکر» ط۱» 17964اه. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام لدب 6685 

.١‏ جامع الأحاديث: لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت: ۹۱۱ه)» ت: فريق 
من الباحثين بإشراف د عل جمعة (مفتى الديار المصرية). 

0 جامع الترطذي: المد بق عينين (8لالاه)» ت لد شاك ذار' إسياء ارات الغري» 
بيروت. 
۳. جامع المسانيد: لأبي المؤيد محمد بن محمد الخوارزمي (ت: 575 ه)» دار الكتب العلمية. 
.٤‏ جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر (ت4577ه». دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ ھ. 
.٥‏ جامع مسانيد أبي حنيفة: لأبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي (5750-597ه). دار 

الكتب العلمية» بيروت. 

5. الجامع: لمعمر بن راشد الأزدي (ت١5١ه».»‏ تحقيق: حبيب الأعظميء المكتب الإسلامي» 
ببروت» ط۲ 507اه. 

۷. الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط۱١۰‏ الاااه. 

. جزء عوالي الإمام أبي حنيفة: ليوسف بن خليل بن قراجا بن عبد الله أبو الحجاج الحنبلي 
(ت: 1448ه)ء ت: خالد العواد» :دار الفرفور - دمشق [طبع مع الأربعين المختارة من حديث أبي 
حنيفة]» طا 1577ه--١١٠1م.‏ 

4. الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: لمحمد بن عبد الرحمن السَّحَاوِيٌ القاهريّ 
الائ فم الذي ( ورد » ۹ عقي الف كور بعادت عون المتعيد وال كور هة ال 
ا التراث الإسلامي» وزارة الآوقاف» مصرء 9/5١م.‏ ۰ 

٠‏ الجوهر النقي على سنن البيهقي: لأبي الحسن علاء الدين علي بن عثان بن إبراهيم بن 
مصطفئ الماردينى الشهير ب(ابن التركاني)(ت ٠‏ هلاه )ء دار الفكر. 

.١‏ حاشية البيجرمي: لسلييان بن عمر البيجرميء ا مكتبة الإسلامية» ديار بكرء تركيا. 

۲. حاشية السندي: لنور الدين بن عبد اهادي السندي (١١ه»).ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۲» ١١٤٠١ه.‏ 

۳. حاشية العدوي علل كفاية الطالب الرباني: لعلى الصعيدى العدوي» تحقيق: يوسف 
البقاعى» دار الفكر» بيروت. 

00 الحاوي للفتاوي: لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: ۹۱۱ه)ء دار 
الفكر للطباعة والنشر» بيروت-لبنان» ١5174‏ ه- 8 ١٠٠م.‏ ۰ 

5. حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: لمحمد بن زاهد الكوثري 
(ت8/ا1١ه).‏ دار الأنوار للطباعة والنشر» مصرء 1157 ه. 


"هه .. د سس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(۹٤۸-١١۹ه)»‏ مطبعة دار الوطن» القاهرة. 

۷. حسن المقصد في عمل المولد: لعبد الرحمن السيوطی» (ت١١4ه).‏ ت: مصطفيل عبد 
القادر» دار الكتب العلمية. ١‏ 

. حكم المصافحة والمس والرد على من به مس: لحسن بن علي السقاف» دار الرازي» ضمن 
مجموع رسائله. 

4 . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي تُعَيّم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤۳١‏ ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاء ”*٠5١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤»‏ 
0 هھ. 

.٠‏ خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ات1544١م)»‏ دار صادر. 

-۷۲۳( خلاصة البدر ال نير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرَّافِجِي: لعمر بن علي بن القن‎ .١ 
.ه١5٠١ ه))» ت: حمدي السلفيء مكتبة الرشد» الرياض» ط۱»‎ ٤ 

17 اخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: لأحمد بن علي بن حجر المكي 
الميتمي الشافعي (9+٠191/5-9ه).‏ بغدادء 19/5١م.‏ 

.)ه١٠١88ت( الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي‎ . ١ 
مطبوع في حاشية رَد الْمحَتَار. طبعة دار الكتب العلمية.‎ 

4 الدر المنثور: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين (۹٤۹۱۱-۸ه)»‏ دار الفكر» 
ا 1 

5 . دراسات في أصول الحديث علل منهج الحنفية» لعبد المجيد التركاني» دار ابن كثير» دمشق» 
الطبعة الثانية» 575 ١هه‏ 5١١7م.‏ 

7. الدراية في تخريج أحاديث الهداية لأحمد بن علي ابن حَجَر العَسّقّلاني (/ا/807-1ه). دار 
المعرفة . بيروت. بدون تاريخ طبع. 

۷. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت857ه»). دار 
ايل 1 

۸. دقائق أولي النهئ لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات): لمنصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي (١١٠٠٠ه)»‏ عالرالكتب. 

4 . ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر (تاريخ 
ابن خلدون): لابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيل (ت: ۸٠۸ه)»‏ ت: خليل 
شحادة» دار الفكر بيروت» ط۲ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. ٠‏ 1 

. ذخرالمتأهلين شرح منهل الواردين لابن عابدين (؟7605١ه).‏ دمشق ط۱. ۱۹۹۰م. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام بن هه 

.١‏ رذ المحتار علل الدر المختار لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت57؟7١ه).‏ دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. 

1 . رسالة أب داود إلى آهل مكة وغيرهم في وصف سننه: لأبي داود سليان السّحِسّتاني (ت: 
هلااها)اءت: محمد الصباغ» دار العربية - بيروت. 

.. رفع الإصر عن قضاة مصر: لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني (ت: 857ه). ت: الدكتور 
علي محمد عمر» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ -19/8١م.‏ 

5. الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه)ء‏ تحقيق: 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۳» /19/1م. 

5. رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين -١/77(‏ 
٥‏ ه))» مطبعة وادي النيل» مصرء 744١ه‏ وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ» 017 ١ه‏ . 

5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود الألوسي (ت١1717١ه).‏ دار 
إحياء التراث» بيروت. 

۷. روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة (5١/ه)»‏ ت: سيد 
محمد مهنيل» دار الكتب العلمية» ط١»‏ ۷١٤١ه.‏ 

۸. زاد المسير في علم التفسير: لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت5917ه). المكتب 
الإسلامىء ببروت» ط۳ 5٠5‏ ١اه.‏ 

۹ السراج امبر عل الجائع الضتعين في اديت البشنين الذيرة لعل بن أا بن عد العزيري 
الشافعي (ت١1١٠١ه).‏ مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده ط۳» /ا/171اه. 

2 السلوك لمعرفة دول الملوك: او هل بح عبد اي اا للد الغييدئ: 
تقى الدين المقريزي (ت: 0 5/ه). ت شم غيل الفا درطا دار الكدن لعل لان بيروت» 
طا 1418ه-19810م. 

١‏ السنة: محمد بن أحمد المروزي (ت95١ه).ء‏ ت: سار أحمد» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت. ط۰۱ 5٠0/8‏ ١اه.‏ 

7. سند الأنام شرح مسند الإمام أبي حنيفة: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الحروي 
(-5١١ه»).‏ تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳. سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (ت۲۷۳ه). ت: محمد فؤاد عبد الباقى. 
دار الفكر. بيروت. 1 ١‏ 

4 سيق أن :ذاو اللا ف بن انت اسان ( ۷ه :اك عي الاين عبد الحميد: 
دار الفكر. بيروت. 


هه .. ب سالغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
أ سن الوقن الكيير لامد بن امسن بن عل المهق( ت5۸ ).اث عمد عبد القادز 
مضا هرسك ذاو الب نتشكة الكرمة. ٠ ١‏ 

5 . سنن الترمذي لمحمد بن عيسيئن الترمذي (ت۲۷۹ه). ت: أحمد شاكر وآخرون. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

۷. سنن الدَارَقطني لعلي بن عمر الدَارَقَطَنِي(ت180ه). ت: عبد الله هاشم. دار المعرفة. 
بيروت.51/١1اه.‏ 

۸. سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت755ه). ت: فواز أحمد 
وخالد العلمي. ط١.5017١ه.‏ دار التراث العربي . بيروت. 

9". السنن الصغرى لأحمد بن حسين البيهقى(ت۸٥٤ه).‏ ت: د.محمد ضياء الرحمن 
اع ةمك لا ال وة ا 

18م س کر كين ت و عد القفار داف 
رديه ری حبق ا ی اک ال روه 

١‏ . سنن سعيد بن منصور: لسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (ت: ۲۲۷ه)» ت: حبيب 
الرحمن الأعظميء الدار السلفية - الحند» طا 501 1ه -19/7م. 

7 . سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهّبي شمس الدين (58-571/1 لاه)ء ت: 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٩ 5١7‏ ١ه.‏ 

۳. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحى بن أحمد العكري (ت894١٠ه).‏ دار 
ARE‏ اورت ٠‏ 

. شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: لمحمد زيد الأبياني» منشورات مكتبة 
النهضة» بيروت. 

5 . شرح الزرقاني علل موطأ مالك: لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (84١١-77١١ه).ء‏ دار 
المعرفة» بيروت» /19١ه.‏ 

7. الشرح الصغير على أقرب المسائل لمذهب الإمام مالك للدردير» دار المعارف» مع بلغة 
السالك. 

. الشرح الكبير عن متن المقنع: لابن قدامة المقدسي الجماعيلٍ الحنبل» (ت: 187ه)» دار 
الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 

۸. الشرح الكبير: لأحمد الدردير» تحقيق: محمد عليش» دار الفكرء بيروت» وأيضاً: طبعة دار 
إحياء التراث العربي. 

4 . شرح المنار: لعبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني ابن ملك (ت ٠‏ ١۸ه)»‏ المطبعة العثانية 
في دار الخلافة» 1115ه. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ل 6668 

. شرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت۷٤۷ه)‏ ت: د. صلاح محمد أبو 
الحاج. رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. ١١٠١م.‏ 

.١‏ شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت۳۷۰ه)» ت: د. سائد بكداش وآخرون» 
طبعة دار البشائر» ط ١ء‏ ١٠١١٠اه.‏ 

7 . شرح ختصر خليل: محمد بن عبد الله الخرشي (١١١١ه).‏ دار الفكر. 

۳. شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الطَحّاوي (779-١7"اه).‏ ت: محمد زهري 
النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.7949١ه.‏ 

. شرح منهج الطلاب: ليحيئ بن زكريا الأنصاري (ت9775ه). دار الفکر» 5١5‏ ١ه.‏ 

0 . شروط الأئمة الخمسة: لمحمد بن موسئ الحازميء تحقيق: محمد زاهد الكوثري» مكتبة 
الشرق الجديدة» بغداد. ا 

7. شعب الإيان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقيى (٤۸-۳۸٥٤ه)»‏ ت: محمد بسيوني 
زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ ١٠5١ه.‏ ۰ 

۷. شفاء العليل في الرد علل من أنكر وقوع الطلقات الثلاث المجموعة بمرّة أو بمرات بدون 
رجعة بينها: لأبي عبيد محمد بن عبد الله مكتبة ملا صافي» السليمانية» ١۷١١ه.‏ 

. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حِبّان التميمي(754ه). ت: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.۲. 5١5١ه.‏ 

48. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حِبّان التميمي(754ه). ت: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.۲. 5١51١ه.‏ 

١‏ . صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١”7ه).ت:‏ د.محمد 
مصطفئن الأعظمى. ٠794١ه.‏ المكتب الإسلامى. بيروت. 

۱ ا محمد بن اا الجعفي البَّخَارِيَ (ت67١ه).‏ ت: د.مصطفى 
البغا.ءط”. ١١٤٠ه.‏ دار ابن كثير واليامة . بيروت. 

۲. صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج القَشَيْرِيّ اليُسَابِوزَيٌ (ت ۲١١‏ ه). ت: محمد فؤاة عبد 
الباقى. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

لكي مناء الل «ا مدي عا الل رك لاس E‏ الحطق لسع 
٠ ANNES RNS‏ ۰ 

٤‏ . الضعفاء والمتروكين: لعبد الرحمن بن الجوزي (ت١٠٠ه)»ء‏ تحقيق: عبد الله القاضي» دار 
الكتب العلمية» ببروت» طا ١١٤٠١ه.‏ 

.٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السَحَاوِيّ القاهريّ الشَّافِعِيّ 
شمس الدّين (١۲-۸۳٠۹ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع. 


ل۵0۵ د ب سالغرة النيفة في ترجيح مذهب أي حنيفة 
5 . طبقات الشافعية الكبرئ: لعبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي تاج الدين (۷۲۷- 
١ه)»‏ دار المعرفة» ط؟. 

۷. طبقات الفقهاء: لأحمد بن مصطفئ طاشكبرئ زاده (ت478ه»). مطبعة الزهراء الحديثة» 
الموصلء ط۲» ١٠118ه.‏ 

۸. الطبقات الكبرئ لمحمد بن سعد بن منيع (ت٠"71ه»).‏ تحقيق: زياد حمود منصور» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط۰۳ ۸١٤٠١ه.‏ 

4 . طبقات المفسرين: لمحمد بن على الداودي (ت450ه).؛ ت: على محمد, مكتبة وهبة 
مصر» ط۰۱ ۱۳۹۲ه. 1 1 

. طرح التثريب في شرح التقريب: لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
رت5١٠له)‏ دار الفكر العربي. 

لاا ار رمع ره لأن سيد ا عند رن أله الدع تبسن الذين 00ت ما 
ت: الدكتور صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت» 1957م 

۲. العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري ال هندي 
(ت۳٣۱۳ه)»‏ تصحيح: محمود شاكر» دار التراث العربي» بيروتء لبنان» ط١اء‏ ١٩٤۱ھ‏ - 
آم 

۳. عقد الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان: لمحمد بن يوسف الصالحي 
(ت ۹٤۲١‏ ه)» مكتبة الإيان. المدينة المنورة. 

5. عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة: لمحمد مرتضئ الحسيني» طبع في 
القسطنطينية» ط۰۲ ۹١١٠١ه.‏ 

5. العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(1١-11075١ه»)‏ المطبعة الميرية ببولاق» مصرء ١٠١١اه.‏ 

5 . علل ابن أبي حاتم: لعبد الرحمن بن محمد الرازي (0٠5١-717اه).‏ تحقيق: حب الدين 
ا لخطيب» دار المعرفة» بيروت» 65٠5١ه.‏ 

. علل الترمذي: لمحمد بن عیسی بن سورة الترمذي (۲۹۷-۲۰۹ه)» تحقيق: أحمد شاكر» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1701١ه.‏ 

۸. علل الجارودي: للجارودي (ت7١ه).‏ تحقيق: على حسن» دار المجرة» الرياض» ط١»‏ 
١ه‏ ا 

4. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١1١ها)ء‏ ت: د. 
صلاح أبو الحاج. دار الكتب العلمية: لبنان» ط۰۱ ۹٠٠۲م.‏ 

-1/77( عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين‎ .٠ 
0ه ). مصورة عن الطبعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام 5ل سب لاةهة 

0١‏ العناية علل الحداية لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَايَرَيِ(ات87/اه). مهامش فتح 
القدير للعاجز الفقير . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

7 غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف (ت: ۸۳۳ه)» 
مكتبة ابن تيمية» عني بنشره لأول مرة عام ١110١هاج.‏ برجستراسر. 

87 . الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: ليحيئ بن زكريا الأنصاري (ت977ه). المطبعة 
النمية 

5. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(«ت79١٠ه»).‏ در سعادت» 8١١ه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانية» ١٠1١ه.‏ 

5. غيث الغمام علل حواشي إمام الكلام: لعبد الحي اللكنوي (1705-1774ه). المطبع 
العلوي, لكنوء 155١ه.‏ 

7 الفتاوى الحديثية: لابن حجر الميتمى» دار الفكر. 

۷. الفتاوى الخانية (فتاوى قاضى خان): امرك ب امون ع اوه الى ريق 
( تف ومطوعة ا لار اه الط الأميرية ولاق مه ١١اه‏ 

۸. الفتاوی الفقهية الكبرئ: لأحمد بن على بن حجر المكى امیتمی الشافعى (۹۰۹-٤۹۷ه)»ء‏ 
المكتبة الإسلامية. ل ۰ 

4. الفتاوي الخيرية لنفع البرية: خير الدين بن أحمد الرَملي الحتفي (۹۹۳-١۸١١ه)»‏ دار 
المعرفة» ط۲» ٤‏ ۱۹۷م أعيدت بالأوفست عن الطبعة الأميرية ١٠١اه.‏ 

.٠‏ الفتاوي المندية للشيخ نظام الدين البرهانفوري وغيره. المطبعة الأميرية ببولاق. 
۹ھ 

.م”7٠١‎ 5 فتاوي مصفئ الزرقاء ت: جد مکي» دار القلم» ط۳.‎ .١ 

7. فتح الباري شرح صحيح البّخَاري لأحمد بن علي ابن حجر العَسّقَلاننِ (ت8517ه). ت: 
محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الخطيب. 117/4١ه.‏ دار المعرفة. بيروت. 

19. فتح القدير للعاجز الفقير علل الحداية لمحمد بن عبد الواحد ابن امام ات871ه). دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي (807-1/70ه): لمحمد بن عبد الرحمن 
السَّخَاوِيَ القاهريّ الشَّافِِيَ شمس الدّين (407-871ه))» تحقيق: محمود ربيع» عار الكتب 
ط۰۲ ۱٤۰٩۸‏ ه وأيضاً: طبعة أنوار محمديء لكنوء الحنده 1107ه. 

.٥‏ فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد شفيع العثماني» مكتبة دار العلوم كراتشي» 
1 1577١اه.‏ 

5 . فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل علل شرح المنهج): لسليان 
الجملء دار الفكر. 


. ب اس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
۷. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل): لسليمان بن عمر بن 
منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجمل (ت: ٤‏ ١١١ه».‏ دار الفكر» بدون طبعة وبدون تاريخ. 
۸. الفروع: محمد بن مفلح المقدسي (۲-۷۱۷٦۷ه)»‏ ت: حازم القاضي» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ط١ ١٤١١۸‏ هه وأيضاً: طبعة عار الكتب. 

89. الفصول في الأصول: لأحمد بن على الرازي الجصاص (١٠٠٠-٠۳۷ه)ء‏ الطبعة الثانية 
لوزارة الأوقاف الكويتية. 1 

.٠‏ فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم الأصبهاني: لأبي نعيم الأصبهاني (ت: 
١٠ه)»‏ ت: صالح بن محمد العقيلء دار البخاري للنشر والتوزيع» المدينة المنورة» 511:١‏ 1ه 
1551/2 

١‏ فقه آهل العراق وحديثهم: لمحمد زاهد الكوثري» ضمن مقدمات الكوثري» دار الثرياء 
دمشق» ط۱» 17 ام. 

7 فقه سعيد بن الْْسَيِّب: للدكتور هاشم جميل عبد الله» وزارة الأوقاف العراقية» مطبعة 
الرشاد» ط۱» 796١ه.‏ 

۴۳. فواتح الرموت ر الشوت: لعَبّد العلي محمد بن نظام الدين الأنَصَارِي» دار 
العلوم الحديثةء بيروت. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي 
(١۱۲١ه)»‏ دار الفكر. 

5 الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (٤۱۲۹-٤٠۲۳ه)»‏ ت: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بیروت» ط١‏ ۱۹۹۸م وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء ط۱» 54 117ه. 

.١‏ فوائد في علوم الفقه لظفر أحمد التهانوي (ت٤۳۹١ه)ء‏ تحقيق: حازم القاضي» دارالكتب 


العلمية» ط١8.1/١5١اه.‏ 
۷ فيض الباري شرح صحيح البخاري: لمحمد أنور شاه الكشميري» مطبعة حجازي» 
۷ ھ. 


القراءة خلف الإمام: للبيهقي (ت: ٤0۸‏ ه)» ت: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط١ .٠٤١١‏ 

4. قواعد في علوم الحتييث: لظفر أحمد العثماني التهانوي (ت145١ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» طه. الرياض. 

٠‏ القواعد والضوابط المستخلصة من التحريرء للإمام جمال الدين الحصيري(057- 
5ه ». لعلى أحمد الندوي» مطبعة المدني» مصرء الطبعة الأول ١١51١اه.‏ 

۱. الكو المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد: لابن حجر العسقلاني (ت ۲١۸ه)»‏ مكتبة 
ابن تيمية» ط۱ ١١٤١ه.‏ 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ب - ههه 

۲. الكامل في التاريخ: لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت0٠57ه).‏ دار الكتاب العربي. 

؟. الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي أبو أحمد الجرّجانٍ (1/ا560-511اه)ءات: 
يحب مختار غزاوي» دار الفکر» بيروت» ط۳» 5٠4‏ ١1ه.‏ 

٤‏ . كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار: لمحمود بن سليان الكفوي توفي 
نحو (١۹۹ه)»‏ من مخطوطات المكتبة القادرية» بغداد. 

,.)ه٠١5١ت( كشاف القناع عن هتن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي‎ .٥ 
تحقيق: هلال مصيلحىء دار الفكر بيروت» ١١٤٠ه وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية.‎ 

5 كفن اا ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث: لإساعيل بن محمد العجلوني 
(ت77١١ه)ء)ت:‏ أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط٤»‏ ١١٤١ه.‏ 

7 ؟. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطينى الحنفى 
(۱۰۹۷-۱۰۱۷))» دار الفكر. ۰ ۰ ١‏ 
۸. كز الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفى حافظ الدين (ت٠١٠۷ه)»‏ اعتنى به: 
إبزافيم الفي الأزهري» طبع بالطيعة الحميدية المصرية بالمخاضرة تمصن ۸١اه‏ 

180 . لامع الدراري علل جامع البخاري: لمحمد زكريا الكاندهلوي» إيج إيم سعيد كميني» 
كراتشي. 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: لأبي محمد علي بن أبي يحبئ زكريا بن مسعود 
الأنصاري الخزرجي المنبجى جمال الدين ([ت585ه).؛ ت: د. محمد فضل عبد العزيز المراد» دار 
القلم» الدار الشامية» ا دمشق» لبنان» بیروت» ط”, 51١5‏ ١1ه-‏ 115١م.‏ 

.١‏ لزوم طلاق الثلاث دفعة با لا يستطيع العالر دفعه: لمحمد الخضر بن مايابي الجكني 
الشنقيطى. المطبعة الوطنية» 55 1١ه.‏ 

1 لمان لحرت ا اه ا مواق ولاس بع عبد بالكو رد 
حت اله هاشم الشافق.:ذاز امعارف, 

.. لطائف المعارف فيه لمواسم العام من الوظائف: لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 
السّلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي زين الدين (ت45/اه)ء دار ابن حزم للطباعة والنشرء طا 
۴ ھھھ ۹£ م. 1 

٤‏ . المبسوط لمحمد بن أبي سهل السرخسى. المتو بحدود (١٠٠ه).‏ ١١١٤٠ه.‏ دار المعرفة. 


برو ت. 

065 المجتبئ من السنن لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(5 07-7١‏ ").ت: عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط؟5.7٠5١.‏ 

1. ممع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرّحمن بن محمد الرّومي المعروف ب(شيخ زاده)(ت 
۸ ه)» دار الطباعة العامرة» 7157١ه.‏ 1 


كه لدت سب الغرة المثيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 
۷. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الحيثمي (ت۷٠۸ه).‏ 4017١ه.‏ دار الريان 
للتراث ودار الكتاب العربي. بيروت. 

المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا حيي الدين بحي بن شرف التّوَوِيٌّ الشَافِعِيَ(31- 
71/ه)ءات: محمود مطرحی» بيروت؛. دار الفکر» ط ۱ء ۱۷٤۱ه.‏ 

لأا ا الريك ا ا ا ف ی ا اا عن 
الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ 7١51١ه.‏ 

.٠‏ المحلل بالآثار: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (457-17ه». دار الآفاق 
للد روت وآيضا: طبعة دار الفكر. 

١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: لمحمود بن أحمد لبن مَارَّةَ البخاري 
(ت: ٦١١‏ ه)» ت: عبد الكريم الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط۱ ١575‏ ه. 

.١‏ مختصر الطحاوي لأحمد بن محمد الطحاوي(ت١77ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار 
الكتاب العربي. 

۳. مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: لمحمد بن فرامُوز بن علي ملا خسرو (ت٥۸۸ه)»‏ 
مطبعة الحاج حرم أفندي البوسنوي» ١9١١ه.‏ 

5 مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ت۷1۸ه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط۱ ۹۷۰٠م.‏ 1 
.٥‏ مراسيل ابن أبي حاتم: لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي -۲٤١(‏ 
۷ه)» تحقيق: شكر الله قوجاني» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱» ۳۹۷١ه.‏ 

7 مراسيل أبي داود لسليمان بن أشعث السجستاني (ت71/5ه). ت: شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.١.508١ه.‏ 

۷. مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لحسن بن عبار الشرنبلالي (ت79١٠ه).؛‏ ت: عبد 
الجليل عطا البكري. دار النعمان للعوم» دمشق» ط١.‏ ۹۹۰٠م.‏ 

۸. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري ال هروي 
(-5١١ه»).‏ المكتب الإسلامى. 

۹. المستدرك علل ا لمحمد بن عبد الله الحاكم (مته5٠:ه).‏ ت: مصطفيل عبد 
القادر. دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.١١١٤١ه.‏ 

.٠‏ مسند ابن الجعد: لأبي الحسن على بن الجعد الجوهري (ت١۲۳ه)»‏ ت: عامر أحمد حيدر» 
مؤسسة نادر» بيروت. 1 

.١‏ مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي: لأبي حنيفة النعان» ت: عبد الرحمن حسن محمود. 
الآداب» مصر. ۰ 

7. مشت أي ذاود الطيالمى اللي ان بن ذاو د (ت٤ ٠‏ ١ه).‏ دار المعرفة:.بيزونت: 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام اه 
۳ مسند أبي.داود الظيالسى: لأ داود سليهان بن داود.بن الجارود الظيالتى البصرئ (ت: 
٤‏ ه)» ت: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجر = مصرء ط۱ ۱٤۱۹‏ ه - ۱۹۹۹ 
f‏ 

. مسند أبي عوانة ليعقوب الاسفرائيني.أبي عوانة(ت7١١7ه).ت:‏ يمن بن عارف. دار 
المعرفة. بيروت. ط.١.‏ 

5 . مسند أبي يعلل: لأحمد بن علي أبي يعلل الموصلي (ت۷٠۳ه)»‏ ت: حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث» دمشق» ط١‏ ٤١٤٠١ه.‏ 

7 . مسند أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل (ت١5‏ ۲ه). مؤسسة قرطبة. مصر. 

. مسند إسحاق بن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه)»ء ت: عبد الغفور عبد 
الحق. مكتبة الإيهان» المدينة المنورة» ط١ء‏ 9965١م.‏ 

. مسند الإمام الأعظم» لأبي عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي (ت:۲۲٠ه)»‏ ت: 
لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي» ج١.‏ المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة» الطبعة الول 57١‏ ١ه.‏ 
8 . مسند الروياني: لأبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت۷٠۳ه)»ء‏ ت: أيمن على أبو ياني» 
مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط١21 5١5‏ ١ه.‏ 

ED‏ مسند الشاشي للهیثم بن كليب الشاشي (ت175ه). ت: د. محمود الرحمن. مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ ١٠5١اه.‏ 

١‏ . مسند الشافعى: لمحمد بن إدريس الشافعى (٠65١5-1١7ه».‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

07 متنك الشاميين: لان القاسم سليان 3 أحمد الطَّيران (50-50لاه)ءات: مدي 
الل س الال روت طا 0 اه 

۴. مسند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القُضَاعي (ت٤١٤ه)»‏ ت: حمدي السلفيء 
اوسية ٠ EY e‏ ْ 

5 المسند المستخرج علل صحيح مسلم لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصهاني (ت ١٠٤ه)»‏ 
تحقيق: محمد حسن الشافعی» دار الكتب العلمية» ببروت» ط۱» 9957١ه.‏ 

0. متي عد ا لعيد ين کین تمن کی یت ی ادارا 
ومحمود الصعيدي» مكتبة السنة» القاهرة» ط ١ء‏ ۸١١٤٠١ه.‏ 

7 . مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١؟77ه).‏ مجلس دائرة النظامية» 
الهندء حيدر آباد» ط۱» 1777اه. 

0 . مصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر الكناني(ت ١٤۸ه).‏ ت: محمد الكشناوي. دار العربية. 
ببروت. ط۲. 5517 اه. 

۸. المصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أبي شَیبة (75-159؟ه) ت: كمال 
الحوت. ط.١.‏ مكتبة الرشد. الرياض. ٠9‏ 54١ه.‏ 


"كه لد سالغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

48 المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (75١-١١7ه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 
ط. ؟. المكتب الإسلامى. بيروت. ۳١٤١ه.‏ 

6 ار ا شرح جامع الترمذي لمحمد يوسف البنوري. إيج ايم سعيد كمبني. 
ای۳ 

.١‏ معلر السئن (شرح سنن أبي داود): لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف ب(الخطابي)(ت88"اه». المطبعة العلمية» حلب» ط21 ١116ه--977ام.‏ 

5 جف الخ ال بن موي افا کے جک ا ووت 
والقاهرة. ۰ ۰ 

۳. المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن على بن الطيب البصري (ت7”5؛ه)ء 
کی غيل المت ذال الكت العلمية رر ت اي 

5 المعجم الأوسط لسليان بن أحمد الطبراني(ت ١٠۳ه).‏ ت: طارق بن عوض الله. دار 
الحرمين. القاهرة. 51١6‏ ١ه.‏ 

54 المعجم الصغير: لسليان بن أحمد الطَبرَاني (ت٠اه)ء‏ ت: عمر شكور محمود: المكتب 
الإسلامىء دار عمار» بيروتء عمان» ط۰۱ 5٠0‏ اه. 

55 الج لقره لأي الغا ملا بو كمد الوا مهوتي ) ا تى اللي 
مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط۲ 5 5٠0‏ ١اه.‏ 

۷. معرفة السنن والآثار: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الحُسرَوّجردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقى (ت: ٤٥۸‏ ه)»ء ت: عبد المعطى أمين قلعجى» جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشى - 
باكتهان ا دار قدية زوق جور ريك كان الوعئ O‏ الرفاه لضو ديد 
القاهرة)» ط۱ 1517ه- 1941١م.‏ 4 

۸. معرفة القراء الكبار عن الطبقات والأمصار: للذهبي (۸٤۷ه)»‏ ت: شعيب الأرناؤوط» 
مؤمنسة الرسالة؛ بيروت» ط0 ٤١٤‏ ١ه‏ 

4. معرفة علوم الحديث لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت05٠5ه).‏ ت: السيد معظم 
حسين. طء دار الكتب العلمية. بيروت. ٠١۹۷‏ 

". معن قول الإمام المطلبي: لعلي بن عبد الكاني السبكي (ت55لاه)؛ ت: علي نايف 
بقاعى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١»‏ 517 ١اه.‏ 

١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج محمد الخطيب الشربيني(ت۹۷۷ه). دار 
الفكر. 

7 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: لعبد الرحمن بن 
الحسين العراقي زين الدين (ت5٠4ه).ء‏ دار إحياء الكتب العربية» بهامش الإحياء. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام ---- ٣ه‏ 

۳. مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأحمد بن مصطفئ طاشکبری زاده (ت458ه). دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١٤٠١ه.‏ 

4 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: لمحمد بن عبد الرحمن 
السّخَاوِيٌ القاهريّ الشَّافِعِيَ شمس الدَّين (١۲-۸۳٠۹ه)ء‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 799١ه.‏ 

5. مقدمة التعليق الممجد علل موطأ حمد: لعبد الحي اللكنوي (775١-1705١ه).‏ تحقيق: 
الدكتور تقي الذين الندوي» دار السنة والسيرة بومباي» ودار القلم دمشق» 1 1441م: 

57 مقدّمة السَّعَاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (٤۱۲۹-٤١١١ه)»‏ 
باكستان» 1917/5م. 

۷. مقدمة الحداية: لعبد الحي اللكنوي (775١-705١ه).ء‏ ديوبند سهارنيور» ١550١ه.‏ 

۸. مقدّمة عمدة الرعاية ا شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (555١-5١١١ه).,‏ 
المطبع المجتبائي» دهلي» 5٠‏ ١ه‏ . 

4. مقدمة نصب الراية: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١117١ه)»‏ ضمن مقدمات 
الكوثريء دار الثرياء دمشق» ط١»‏ 1991م. 

.٠‏ مكانة الإمام أبي حنفية في الحديث» لمحمد عبد الرشيد النعماني» ت: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الرابعة» 5١54١ه.‏ 

.١‏ مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعاني» ت: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط٤۰‏ 5١5١ه.‏ 

75. ملتقئ الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت407ه). مطبعة علي بك 
١ه‏ وأيضا: بتحقيق: وهبي سليهمان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» ط۱ ۹١٤١ه.‏ 

۳. مناقب أبي و ا لاق 1 الله محمد بن أحد الذقيى فسن الدية ۷ 
۷۸ تحقيق؟ عمد زاهد الكوثري: المكتبة الأزهرية للتراث: فصن 1413اه 

15 المنتق شرح الموطأ: لسليمان بن خلف الباجي الأندلسي (٤۷٤ه)»‏ دار الكتاب 
الإشلامى: 

وجا A E E a N AN‏ ا 
الثقافية» ببروت» ط١۰‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

1. منتهيل الإرادات: لابن النجار»ت: عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» ط١»‏ 
8ه-1944م. 1 

۷. منح الجليل شرح مختصر خليل: لعبد الله الشيخ عليش (ت79494١ه».‏ دار الفكر. 

4 منحة الخالق علن البحر الرائق: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفى -١١98(‏ 
E‏ ۰ 


:كه دل سس الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 

9. منهج الحنفية في نقد الحديث بين النظرية والتطبيق» للدكتور كيلاني محمد خليفة» دار 
السلام» مصرء الطبعة الثانية ۳۷٤١ه/ ١15‏ ١7م.‏ 

.٠‏ المنهل الصافي والمستوف بعد الوافي: ليوسف بن تغري الظاهري الحنفيء أبو المحاسن» ت: 
دكتور محمد محمد أمين» الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١‏ 

0١‏ المهذب: لإبراهيم بن علي الشيرازي (۷1-۳۹۳٤ه)»‏ دار الفكر» بيروت. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: لتقى الدين المقريزي (ت: 855ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١ -.ه١51١8 ١‏ 

97 . مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
ب(الحطاب)(ت: 45ه). دار الفكر ببروت» ط۰۲ 114/8ه. 

15 الموسوعة الفقهية الكويتية لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

06 الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة «من القرن الأول إلى 
المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم». جمع وإعداد: وليد بن أحمد الحسين الزبيري» 
إياد بن عبد اللطيف القيسي» مصطفئ بن قحطان الحبيب» بشير بن جواد القيسي» عاد بن محمد 
البغداديء مجلة الحكمة؛ مانشستر - بريطانياء ۱٤۲٤ ١1‏ ه - ۲٠٠۳‏ م. ١‏ 

7 . موطا مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (۷۹-۹۳٠ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» مصر. 

. موطأ محمد: محمد بن الحسين الشيباني (ات894١ه).‏ ت: الدكتور تقي الدين الندويء دار 
السنة والسيرة» بومباي» ودار القلم» دمشق» ط ۱ء ١991١م.‏ 

۸. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي شمس الدين (51/7- 
ه)ءت: الدكتور عبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» بيروت» 5 

49 الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية 
(الميزان الكبرئ): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت41/7ه).ء دار العلم للجميع» ط١‏ . 

”٠‏ النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي (05-1775١ه).ء‏ عالر 
الكتب» 01١‏ 5٠5١اه.‏ 

»)۸۷ ٤-۸1۳( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي‎ ”١ 
وزارة الثقافة والإرشاد القومىء المؤسسة المصرية العامة.‎ 

ل N a‏ فق الذوى للقيو رك 0174 
دائرة ا معارف العثمانية» الهند» راجعه أَيُو الحسن الندوي» ط۱ 191/7م. 

۳. نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الرَّيْلَعي (ت57لاه)ء ت: 
محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصر» /1161ه. 


إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام هه 

.٤‏ نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل لعبد الحي اللكنوي (ت705١ه).‏ ت: 
صلاح محمد أبو الحاج. دار ابن حزم. بيروت. ١١٠٠ه.‏ 

5 النكت: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسى (ت: 5/417 ه).» ت: أبو الوفا 
الأفغاني» عالرالكتب - بيروت» ط١‏ 555١ه.‏ / 

7 نباية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج: لمحمد بن أحمد الرملي المصري الشهير ب(الشافعي 
الصغير)(ت5 ١١٠ه».‏ دار الفكر. 

۷. نباية المراد في شرح هدية ابن العاد: لعبد الغني بن إساعيل النابلسي الحنفي 
(ت”5١1١ه).ء‏ تحقيق: عبد الرزاق الحلبي» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي» طاء 
4ه ا 

” نور الأنوار شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي الحنفي المعروف ب(ملا 
جيون)(ت١7١١ه»).‏ المطبعة الأميرية ببولاق» مصر» ١١١١ه.‏ 

4” نيل الأمل في ذيل الدول: لزين الدين عبد الباسط بن أبي الصفاء. ت: عمر عبد السلام 
تدمري» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» ط١ء ١577‏ ه- ۲٠٠۲‏ م. 

.”٠‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقئ الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني 
(1760-1139ه). دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۳م وأيضاً: طبعة دار التراث. 

”١‏ المداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت097ه). مطبعة مصطفئ البابي. 
الطبعة الأخيرة. 

7" هدية ابن الععماد لعبد الرحمن بن محمد العمادي (ت١0١٠ه).‏ ت: عبد الرزاق الحلبي. 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. دبي. ط١.‏ 5١51١ه.‏ 1 

". الحدية العلائية لعلاء الدين. ابن عابدين. ت: محمد سعيد البرهاني. طه. 51١5‏ ١ه.‏ 

15 الورع: لأحمد بن حنبل الشيباني (ت١5‏ ۲ه)»ء تحقيق: الدكتورة زينب إبراهيم» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ط۱١‏ 507١اه.‏ 

-508( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن لكان‎ .٠ 
ت: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت.‎ »)ه١‎ 

7 الوفيات: لأبي المعالي محمد بن رافع السّلامي (٤٠۷-٤۷۷ه)»‏ تحقيق: صالح مهدي 
عباس» مؤسسة الرسالة» ط۱» 9/57١م.‏ 

۷. الوقاية لبرهان الشريعة» وشرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
(ت۷٤۷ه)‏ ومنتهئ النقاية للدكتور صلاح محمد أبو الحاج. ت: الدكتور صلاح أبو الحاج؛ دار 
الوراق» عبان الأردن, ٠٠٠۲م.‏ 


ساطغ 
الغرة المنيفة ف 53 : 
في ترجيح مذهب أب حنيفة 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 
المبحث الأوّل: مكانة الإمام أي حنيفة فى الحديث 
المطلب الأول: في اهتمام أبي حنيفة بالحديث 
المطلب الثاني: في توثيق جماهير الفقهاء والمحدثين لأبي حنيفة 
المطلب الثالث: في رد انتقادات بعض أهل الحديث علل أبي حنيفة 
المطلب الرابع: في دعاوى وردها. 
اللبحث الثاني: فى بلوغ أبي حنيفة أعلى درجة علمية اجتهادية. 
المطلب الأول: في شرط المجتهد المطلق استيعاب السنة 
المطلب الثاني: في اعتماد كبار الحفاظ في عصر أبي حنيفة علل اجتهاده الفقهى 
المطلب الثالث: في دفاع تلامذة أبي حنيفة عن مذهبه 
المطلب الرابع: في إظهار علماء المذاهب للمكانة العلمية لأبي حنيفة 
المبحث الثالث: المذهب الحنفى علم متكامل 
المطلب الأول: في شمول المذهب لعلم مدرسة علمية 
المطلب الثاني: في استيعاب المجتهدين لعلم الأمصار 
المطلب الثالث: في أن المذهب الحنفى هو الإسلام العمل 
المطلب الرابع: في المتابعة من أئمة الإسلام لأبي حنيفة 
المبحث الرابع: شيوع الأحاديث في المذهب 
المطلب الأول: في أنْ أحاديث الأحكام معلومة 
المطلب الثاني: في اشتهال «الأصل» ما يقارب ألفى أثر 


0۷ 


6۸ الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أ تة 


المطلب الثالث: في أنه نقل آثار أبي حنيفة مئات الرواة 

المطلب الرابع: في أنه ألفت عشرات المسانيد لأبي حنيفة. 

المطلب الخامس: في علو الإسناد ميزة لأبي حنيفة 

المطلب الشادس: في كثرة تاليف الحفاظ بأسانيدهم استدلالاً للمذهب 
المطلبٌ السّابع: في تأليف ما لا يحص في استدلالات الحنفية 

المطلب الثامن: في تخريج أحاديث كتب فقه الحنفية 

المطلب التاسع: في شرح كتب السنة والاهتمام بها من علماء الحنفية 
اللبحث الخامس: معالم مدرسة الفقهاء الحديثية 

المطلب الأول: في أن للفقهاء مدرسة كاملة في قبول الحديث ورده 
المطلب الثاني: في أن ضعف دليل المستدل لا يدل على ضعف مسألة المجتهد 
المطلب الثالث: في قوة الدذليل وضعفه يرجع للمجتهد لا لغيره 

المطلب الرابع: في اعتبار الرواية بالمعنئ للحديث عند المحدثين والفقهاء 
المطلب الخامس: في أن العمل شرط لصِحّة الحديث عند الفقهاء 
المطلب السادس: في أن موافقة عمل صحابة وتابعى الكوفة يقري الحديث 
المطلب السابع: في عمل الصحابة مقدم علل الحديث 

المطلب الثامن: في سقط الرواية المخالفة لعمل الراوي 

المطلب التاسع: يرد الحديث إن أعرض عنه الصحابة 

المطلب العاشر: في أن الحديث الضعيف مُقَدَّم علل القياس 

اللي اناد عدر فى أن القواعة تدر عل ابات واللتوائر و اهود 
المطلب الثاني عشر: يقوئ الحديث بموافقته للقواعد الفقهية 

المطلب الثالث عشر: في أن الإرسال أحد طرق تصحيح الأحاديث 
المطلب الرّابع عشر: في أن عام القرآن يفيد القطع 

المطلب الخامس عشر: في أن رواية غير الفقيه ترد إن خالفت القياس 
المبحث السادس: اختلاف الفقهاء اختلاف أصولى 
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إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام 

المطلب الأول: في أن اختلاف الفقهاء لاختلاف الأفهام «الأصول» 
المطلب الثاني: بناء الأحكام علل العلل لا علل الظواهر 

المبحث السَابع: تطبيقات فقهية في مسائل يكثر وقوعها 

المطلب الأول: في حكمٌ مس المصحف لغير المتوضئ والجنب والحائض 
المطلب الثاني: في حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب 
المطلب الثالث: في حكم دخول الحائض المعلمة والمتعلمة المسجد 
EERE N‏ 

المطلب الخامس: في حكم تارك الصلاة 

المطلب السادس: في حكم الجمع بين الصلوات مطلقاً 

المطلب السابع: في حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر 
المطلب الثامن: في حكم صيام يوم السبت 

المطلب التاسع: في جواز دفع القيمة في صدقة الفطر 

المطلب العاشر: في وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً 

المطلب الحادي عشر: في إسقاط إرادة الزوج في الخلع 

المطلب الثاني عشر: في حكم مصافحة النساء 

المطلب الثالث عشر: في حكم الأخذ من الحاجبين 

المطلب الرابع عشر: في حكم تغطية الوجه والكفين 

المطلب الخامس عشر: في التشبه بغير المسلمين 

المطلب السادس عشر: في حكم حلق اللحية وقصها 

المطلب السابع عشر: في الاحتفال بالمناسبات 

الغرة المنيفة في تحقيق مذهب أبي حنيفة 

ترجمة السراج ال هندى 

عصر المؤلف 

ترجمة الأمير ص رغتمش 
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0۷۹ الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة 


المطلب الأول: في اسم الغزنوي ونسبه وكنيته ولقبه ونسبته 
المطلب الثاني: ولادته ورحلاته 

المطلب الثالث: شيوخه 

المطلب الرابع: تلامذته ومناصبه 

الطاب الخامين: ثناء: العلماء:غليه 

المطلب السادس: مؤلفاته 

المطلب السابع: مواقفه ووفاته 

المطلب الثامن: صحة نسبة «الغرة» للغزنوي وصحة اسمها 
المطلب التاسع: سبب تأليف الغزنوي للكتاب 

المطلب العاشر: أثر كتب الردود بين المذاهب في تكوين الملكة الفقهية 
نماذج من صور النسخ المخطوطة 

النص المحقق 

مقدمة المؤلف 

كتاب الطهارة 

كتاب الصلاة 

كتاب الزكاة 

كتاب الصوم 

كنات ال 

کات المع 

كتاب الرّهن 

كتاب الوكالة 

كتاب الاقرار 

كتاب الغصب 

كتاب الشفعة 
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إعلام الأنام باستيعاب مذهب أبي حنيفة لأحاديث الأحكام 
كتاب الإجارة 

كتاب المأذون 

كتاب الهبة 

كتاب الوديعة 

كتاب النکاح 

كتاب الطلاق 

كتاب ال حدود 


كتاب الأيمان 


